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  ملاحظة
 ويعني إيراد أحد هذه الرمـوز    .تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام         

  .الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة
ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا في طريقة عرض مادته ما يتضمن                

التعبير عن أي رأي كان للأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم                
  .ات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودهاأو مدينة أو منطقة، أو لسلط

*  
*           *  

يتضمن هذا المجلد القرارات والمقررات، وكذلك بيانات الرئيس، التي اعتمدها مجلس             
، في  ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١٨ إلى   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٤حقوق الإنسان في الفترة من      

       . عشرة، وفي دورته الاسـتثنائية الثالثـة عـشرة        دوراته الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة       
 ١١يونيـه إلى    / حزيـران  ١٩أما القرارات والمقررات التي اعتمدها المجلس في الفترة مـن           

 في دورته الأولى وفي دورتيه الاستثنائيتين الأولى والثانيـة، فتـرد في             ٢٠٠٦أغسطس  /آب
الوثائق الرسمية للدورة الحاديـة  : صادر بوصفهالتقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة، وال   

فيما ترد القرارات والمقررات وبيانات الرئيس، الـتي        . )A/61/53 (٥٣الملحق رقم   ،  والستين
، في  ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٢ إلى   ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٨اعتمدها المجلس في الفترة من      

عـه التنظيمـي الأول، وفي دورتيـه        دوراته الثانية والثالثة والرابعة والخامـسة، وفي اجتما       
: الاستثنائيتين الثالثة والرابعة، في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة والصادر بوصفه            

وترد القرارات والمقررات   . (A/62/53) ٥٣الوثائق الرسمية للدورة الثانية والستين، الملحق رقم        
 ٢٤ إلى   ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ١٠ة مـن    وبيانات الرئيس التي اعتمدها المجلس في الفتر      

 في دوراته السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة ، ودوراته الاسـتثنائية           ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول
الخامسة والسادسة والسابعة في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة وإضافته، والصادر             

  ألـف ٥٣ والملحـق رقـم      ٥٣لملحق رقم   الوثائق الرسمية للدورة الثالثة والستين، ا     : بوصفه
A/63/53) و Add.1 .(   أما القرارات والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها المجلس في الفتـرة

 في دورتيـه العاشـرة   ٢٠٠٩يونيـه  / حزيران١٨ إلى   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨من  
لحادية عشرة والثانية عشرة،    والحادية عشرة ، ودوراته الاستثنائية الثامنة والتاسعة والعاشرة وا        

الوثائق الرسمية للدورة   : فترد في التقرير المقدم من المجلس إلى الجمعية العامة، والصادر بوصفه          
  ).Add.1 و(A/64/53  ألف٥٣ والملحق رقم ٥٣الرابعة والستين، الملحق رقم 
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  قائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيان الرئيس    

  القرارات  - ألف   
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان قمالقرار ر

إنشاء فريق حكومي دولي عامل مفتوح العـضوية يُعـنى           ١٢/١
 عمل وأداء مجلس حقوق الإنسانباستعراض 

 ٢ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

التعاون مع الأمم المتحدة وممثليهـا وآلياتهـا في ميـدان     ١٢/٢
 حقوق الإنسان

 ٣ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

استقلال ونزاهة القضاء والمحلّفـين والخـبراء القـضائيين          ١٢/٣
 واستقلال المحامين

 ٥ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

 ٧ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ١٢/٤

 ٩ ٢٠٠٩توبر أك/ تشرين الأول١ حماية حقوق الإنسان للمدنيين في الصراع المسلح ١٢/٥

 ٩ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ الهجرة وحقوق الإنسان للطفل: حقوق الإنسان للمهاجرين ١٢/٦

القضاء على التمييز ضد الأشـخاص المـصابين بالجـذام     ١٢/٧
 وأفراد أُسرهم

 ١٤ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  حقوق الإنسان والحصول على ميـاه الـشرب المأمونـة            ١٢/٨
 والصرف الصحي

 ١٥ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

 ١٨ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ حقوق الإنسان والتضامن الدولي ١٢/٩

متابعة الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنـسان         ١٢/١٠
المتعلقة بالتأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال         

 الحق في الغذاء للجميع

 ٢٢ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

 ٢٤ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ١٢/١١

 ٣٠ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ الحق في معرفة الحقيقة ١٢/١٢

 ٣٣ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ حقوق الإنسان والشعوب الأصلية ١٢/١٣

 ٢٨س منـذ انقـلاب      حالة حقوق الإنسان في هنـدورا      ١٢/١٤
 ٢٠٠٩يونيه /حزيران

 ٣٥ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

 ٣٧ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ١٢/١٥

 ٣٨ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢ حرية الرأي والتعبير ١٢/١٦

 ٤٤ ٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين الأول٢ القضاء على العنف ضد المرأة ١٢/١٧
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رة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايـات الـسمية        الآثار الضا  ١٢/١٨
 والخطرة على التمتع بحقوق الإنسان

 ٤٧ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

   مشروع المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالفقر المـدقع            ١٢/١٩
 وحقوق الإنسان

 ٤٩ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

    وغيرها مـن الـسجناء الـسياسيين      أونغ سان سون كي      ١٢/٢٠
 في ميانمار

 ٥٠ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

تعزيـز حقـوق الإنسـان وحرياته الأساسية عن طريق        ١٢/٢١
 فهم القيم التقليدية للبشرتحسين 

 ٥١ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

 ٥٣ ٢٠٠٩أكتوبر /ين الأول تشر٢ حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد ١٢/٢٢

 ٥٧ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢ الحق في التنمية ١٢/٢٣

الحصول على الأدوية في سياق حق كل فـرد في التمتـع             ١٢/٢٤
 بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 ٥٩ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

 ٦١ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢ كمبودياتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى  ١٢/٢٥

 ٦٦ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢ الصومال في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة إلى  ١٢/٢٦

حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية          ١٢/٢٧
 )الإيدز(ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 

 ٦٩ ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٢

متابعة الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس حقوق الإنـسان         ١٢/٢٨
بشأن تأثير الأزمتين الاقتصادية والماليـة العـالميتين علـى     

 الإعمال العالمي لحقوق الإنسان والتمتع الفعال بها

 ٧٧ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

   الـسامية  مفوضية الأمـم المتحـدة      موظفي  تكوين ملاك    ١٣/١
 لحقوق الإنسان

 ٩٣ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

 ٩٦ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤ حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية ١٣/٢

الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضـع بروتوكـول          ١٣/٣
    اختياري لاتفاقية حقوق الطفل من أجل إتاحـة إجـراء         

 لتقديم البلاغات

 ١٠٠ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

 ١٠٢ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤ الحق في الغذاء ١٣/٤

 ١١١ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤ حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل ١٣/٥

 ١١٤ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ١٣/٦

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا         ١٣/٧
 المحتلفيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري 

 ١١٦ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقـوق الإنـسان في الأرض          ١٣/٨
 الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

 ١٢٢ ٢٠١٠مارس / آذار٢٤
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بعثـة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقـصي     متابعة تقرير    ١٣/٩
 الحقائق بشأن التراع في غزة

 ١٢٥ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى  ١٣/١٠
 كبرىالناسبات الممعيشي مناسب، في سياق 

 ١٢٨ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

 التنفيذ والرصد   :حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة     ١٣/١١
 دور التعاون الدولي    وإدراج موضوع على الصعيد الوطني    

 إعمال حقوق الأشخاص ة إلىالراميدعم الجهود الوطنية في 
 ٢٠١١ موضوع عام ليكونذوي الإعاقة 

 ١٣١ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

أقليات قومية أو إثنية وإلى      اص المنتمين إلى  ـحقوق الأشخ  ١٣/١٢
 أقليات دينية ولغوية

 ١٣٤ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

 ١٣٦ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥ اية المدافعين عن حقوق الإنسانحم ١٣/١٣

 ١٣٨ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥ حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةحالة  ١٣/١٤

   إعلان الأمم المتحـدة للتثقيـف والتـدريب في ميـدان            ١٣/١٥
 حقوق الإنسان

 ١٤١ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

 ١٤٢ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥ مناهضة تشويه صورة الأديان ١٣/١٦

 ١٤٨ ٢٠١٠رس ما/ آذار٢٥ المحفل الاجتماعي ١٣/١٧

وضع معاييـر تكميلية للاتفاقيـة الدوليـة للقـضـاء        ١٣/١٨
 على جميع أشكال التمييز العنصري

 ١٥١ ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو          ١٣/١٩
    دور ومسؤولية القـضاة، والمـدعين    : اللاإنسانية أو المهينة  
 العامين، والمحامين

 ١٥٢ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

 ١٥٥ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال: حقوق الطفل ١٣/٢٠

 ١٦٤ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية غينيا ١٣/٢١

حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة          ١٣/٢٢
 تقني والخدمات الاستشاريةوتعزيز التعاون ال

 ١٦٦ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

 ١٦٩ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان  ١٣/٢٣

 ١٧٢ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ حماية الصحفيين في حالات التراع المسلح ١٣/٢٤

 ١٧٣ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ حالة حقوق الإنسان في ميانمار ١٣/٢٥

    ة حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في سـياق         حماي ١٣/٢٦
 مكافحة الإرهاب

 ١٧٨ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكـره          ١٣/٢٧
 الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 ١٨١ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦
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    الاعتداءات الخطيرة للقوات الإسرائيلية على قافلة سـفن        ١٤/١
 المساعدة الإنسانية

 ١٩٨ ٢٠١٠يونيه / حزيران٢

التعــاون   :الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال  ١٤/٢
قائم علـى    اتباع نهج زيز  عالإقليمي ودون الإقليمي على ت    

  لمكافحة الاتجار بالأشخاصحقوق الإنسان

 ٢٠٠ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧

 ٢٠٥ ٢٠١٠يونيه /ان حزير١٧ تعزيز حق الشعوب في السلم ١٤/٣

١٤/٤  
 

آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية        
المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان،          

 وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ٢١٠ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧

 ٢١٦ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ تهادور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحماي ١٤/٥

 ٢١٨ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً ١٤/٦

مارس يوماً عالمياً للحـق في معرفـة        / آذار ٢٤إعلان يوم    ١٤/٧
فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسان        الحقيقة

 ولاحترام كرامة الضحايا

 ٢٢٢ ٢٠١٠يونيه /ران حزي١٧

التعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها       ١٤/٨
 الهادئ في منطقة آسيا والمحيط

 ٢٢٤ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧

 ٢٢٥ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي ١٤/٩

 ٢٢٧ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ الطوعيحالات الاختفاء القسري أو غير  ١٤/١٠

ولاية المقررة الخاصة المعنية بحريـة      : حرية الدين أو المعتقد    ١٤/١١
 المعتقد الدين أو

 ٢٣٠ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف          ١٤/١٢
 ضمان التزام الحرص الواجب لمنع العنف: ضد المرأة

 ٢٣٣ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في        ١٤/١٣
 ٤/١متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : جميع البلدان

 ٢٣٨ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

   المساعدة التقنية والتعـاون في مجـال حقـوق الإنـسان            ١٤/١٤
 لفائدة قيرغيزستان 

 ٢٤٠ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

 ٢٤٢ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ التصدي للهجمات على أطفال المدارس في أفغانستان ١٤/١٥

نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات      : من الخطابة إلى الواقع    ١٤/١٦
ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره         

 الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 ٢٤٣ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

لدعم المقدم من مجلس حقوق الإنسان إلى عملية التعافي في          ا ١٣/١-إ د
نهج قائم  : ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٢هايتي بعد زلزال    

 حقوق الإنسان على

 ٢٥٨ ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٨
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  المقررات  - باء   
 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان المقرر رقم

 ٧٩ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣ رية أفريقيا الوسطىجمهو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠١

 ٨٠ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣ موناكو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠٢

 ٨١ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣ بليز: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠٣

 ٨١ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣ جمهورية الكونغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠٤

 ٨٢ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣ مالطة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠٥

 ٨٣ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ نيوزيلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠٦

 ٨٣ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ أفغانستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠٧

 ٨٤ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ شيلي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٢/١٠٨

 ٨٥ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ تشاد: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١٠٩

 ٨٥ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ فييت نام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١١٠

 ٨٦ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ أوروغواي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١١١

 ٨٧ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤ اليمن:  الاستعراض الدوري الشاملنتيجة ١٢/١١٢

 ٨٧ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥ فانواتو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١١٣

جمهوريـة مقـدونيا    : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل    ١٢/١١٤
 اليوغوسلافية السابقة

 ٨٨ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥

 ٨٩ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥ جزر القمر: ي الشاملنتيجة الاستعراض الدور ١٢/١١٥

 ٨٩ ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥ سلوفاكيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٢/١١٦

 ٩٠ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ الأشخاص المفقودون ١٢/١١٧

   إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتـدريب في مجـال           ١٢/١١٨
 حقوق الإنسان

 ٩١ ٢٠٠٩أكتوبر /الأول تشرين ١

آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية         ١٢/١١٩
المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان،          

 وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ٩١ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

 ١٨٦ ٢٠١٠مارس / آذار١٧ ياإريتر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١٠١

 ١٨٦ ٢٠١٠مارس / آذار١٧ قبرص: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١٠٢

 ١٨٧ ٢٠١٠مارس / آذار١٧ الجمهورية الدومينيكية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١٠٣
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 ١٨٨ ٢٠١٠مارس / آذار١٧ كمبوديا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١٠٤

 ١٨٨ ٢٠١٠مارس / آذار١٧ النرويج:  الاستعراض الدوري الشاملنتيجة ١٣/١٠٥

 ١٨٩ ٢٠١٠مارس / آذار١٧ ألبانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١٠٦

ــشامل ١٣/١٠٧ ــدوري ال ــتعراض ال ــة : نتيجــة الاس    جمهوري
 الكونغو الديمقراطية

 ١٩٠ ٢٠١٠مارس / آذار١٨

 ١٩٠ ٢٠١٠مارس / آذار١٨ كوت ديفوار: شاملنتيجة الاستعراض الدوري ال ١٣/١٠٨

 ١٩١ ٢٠١٠مارس / آذار١٨ البرتغال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١٠٩

 ١٩٢ ٢٠١٠مارس / آذار١٨ بوتان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١١٠

 ١٩٢ ٢٠١٠مارس / آذار١٨ دومينيكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١١١

   جمهوريـة كوريـا    : يجة الاستعراض الدوري الـشامل    نت ١٣/١١٢
 الشعبية الديمقراطية

 ١٩٣ ٢٠١٠مارس / آذار١٨

 ١٩٤ ٢٠١٠مارس / آذار١٩ بروني دار السلام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١١٣

 ١٩٤ ٢٠١٠مارس / آذار١٩ كوستاريكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١١٤

 ١٩٥ ٢٠١٠مارس / آذار١٩ غينيا الاستوائية: لاستعراض الدوري الشاملنتيجة ا ١٣/١١٥

 ١٩٦ ٢٠١٠مارس / آذار١٩ إثيوبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٣/١١٦

 ١٩٦ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ١٣/١١٧

 ٢٤٥ ٢٠١٠ونيه ي/ حزيران٩ قطر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١٠١

 ٢٤٦ ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ نيكاراغوا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١٠٢

 ٢٤٧ ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ إيطاليا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١٠٣

 ٢٤٧ ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ كازاخستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١٠٤

 ٢٤٨ ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ سلوفينيا: لدوري الشاملنتيجة الاستعراض ا ١٤/١٠٥

   دولـة بوليفيـا    : نتيجة الاستعراض الـدوري الـشامل      ١٤/١٠٦
 المتعددة القوميات

 ٢٤٩ ٢٠١٠يونيه / حزيران٩

 ٢٤٩ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ فيجي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١٠٧

 ٢٥٠ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ سان مارينو: لنتيجة الاستعراض الدوري الشام ١٤/١٠٨

 ٢٥١ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ السلفادور: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ١٤/١٠٩

 ٢٥١ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ أنغولا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١١٠

 ٢٥٢ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ جمهورية إيران الإسلامية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١١١
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 ٢٥٣ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ مدغشقر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١١٢

 ٢٥٣ ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ العراق: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١١٣

 ٢٥٤ ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ غامبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١١٤

 ٢٥٥ ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ مصر: وري الشاملنتيجة الاستعراض الد ١٤/١١٥

 ٢٥٥ ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ البوسنة والهرسك: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ١٤/١١٦

 ٢٥٦ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ١٤/١١٧

 ٢٥٧ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ الأشخاص المفقودون ١٤/١١٨

 ٢٥٧ ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان ١٤/١١٩

  بيان الرئيس  - جيم   
 ١٩٧ ٢٠١٠مارس / آذار٢٦ تقارير اللجنة الاستشارية ١٣/١بيان الرئيس 
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  مقدمة  
 تـشرين  ٢سـبتمبر إلى  / أيلـول ١٤عقد المجلس دورته الثانية عشرة في الفترة مـن        -١

؛ ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦ إلى   ١؛ ودورته الثالثة عشرة في الفترة مـن         ٢٠٠٩أكتوبر  /لالأو
وعقد المجلس  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٨مايو إلى   / أيار ٣١ودورته الرابعة عشرة في الفترة من       

 من نظامـه الـداخلي      ٨، وفقاً للمادة    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١اجتماعه التنظيمي الرابع في     
 ٢٨ و ٢٧وعقد المجلس دورته الاستثنائية الثالثة عشرة يومي        . ٥/١ر المجلس   الوارد في مرفق قرا   

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاني
وصدرت تقارير المجلس عن كل دورة من الدورات المشار إليهـا أعـلاه في                - ٢

A/HRC/13/56، وA/HRC/12/50الوثائق 
A/HRC/14/37، و)١(

  .A/HRC/S-13/2، و)١(

__________ 

 .لم يُكتمل إعداد التقرير النهائي للدورة )١(
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 اعتمدها المجلس في دوراته الثانية عشرة       القرارات والمقررات التي      
والثالثة عشرة والرابعة عشرة، وفي دورته الاستثنائية الثالثة عشرة، 
  وكذلك بيان الرئيس الذي اعتمده المجلس في دورته الثالثة عشرة

  الدورة الثانية عشرة  - أولاً   

  القرارات  - ألف   

    ١٢/١  
ية يُعنى باستعراض عمـل     إنشاء فريق حكومي دولي عامل مفتوح العضو          

  وأداء مجلس حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى ميثاق الأمم المتحدة،إذ يشير  
 ٢٠٠٥ إلى الأحكام ذات الصلة للوثيقة الختامية للقمة العالمية لعـام            وإذ يشير أيضاً    

 في مجـال    التي أكدت فيها الجمعية العامة عزمها على تدعيم آليات ومؤسسات الأمم المتحدة           
  حقوق الإنسان،

، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير كذلك    
 منه التي قررت فيها الجمعية العامة أن يستعرض المجلس أعماله وطريقـة    ١٦ولا سيما الفقرة    

  عمله بعد خمس سنوات من إنشائه وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة،
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ إلى قراري المجلس      يشير وإذ  

 بمـا في    ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٢/٢١٩فضلاً عن قرار الجمعية العامة      
  ذلك مرفقاتها وتذييلاتها،

 إنشاء فريق حكومي دولي عامل مفتوح العـضوية يكلـف بولايـة             يقرر  -١  
  استعراض عمل وأداء المجلس؛

 أن يعقد الفريق العامل دورتين مدة كل منهما خمسة أيام عمـل    يقرر أيضاً   -٢  
  في جنيف بعد دورته الرابعة عشرة؛

   إلى رئيس المجلس أن يرأس الفريق العامل؛يطلب  -٣  
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 إلى الرئيس إجراء مشاورات تتسم بالشفافية والشمول قبـل          يطلب أيضاً   -٤  
  الاستعراض، وإبقاء المجلس على علم بذلك؛انعقاد دورتي الفريق العامل تُعنى بطرائق 

 إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس في دورته الخامسة عشرة             يطلب  -٥  
  بشأن كيفية تحسين خدمات المؤتمرات والأمانة المتاحة للمجلس؛

 إلى الفريق العامل تقديم تقرير إلى المجلس في دورته السابعة عشرة عن          يطلب  -٦  
  رز في تنفيذ هذا القرار؛التقدم المح
 إلى الأمين العام تزويد الفريق العامل بكـل المـوارد والتـسهيلات          يطلب  -٧  

 .اللازمة لتنفيذ ولايته

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٢  
  التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان

  قوق الإنسان،إن مجلس ح  
 إزاء استمرار ورود تقارير عن الترهيب والانتقام اللذين يتعـرض           إذ يعرب عن قلقه     

لهما من يسعى من الأفراد والجماعات إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان               
  حقوق الإنسان،

 ـ     وإذ يساوره بالغ القلق        ها وإزاء تعـرّض    إزاء خطورة الأعمال الانتقامية المُبلغ عن
الضحايا لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، بما فيها حق الإنسان في الحياة وفي الحرية والأمـان              
         على شخصه، وكذلك حقه في عدم التعرض للتعذيب والمعاملـة القاسـية أو اللاإنـسانية               

  أو المهينة،
ت عرقلـة محـاولات     إزاء التقارير الواردة عن حالا    وإذ يساوره القلق البالغ أيضاً        

الأفراد الاستفادة من الإجراءات التي وضعت برعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنـسان             
  والحريات الأساسية،

إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضـوع، وآخرهـا     وإذ يشير     
  ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ المؤرخ ٢٠٠٥/٩القرار 

  ، ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول١٦ المؤرخ ٢/١٠٢س  إلى مقرر المجلوإذ يشير  
، E/CN.4/2006/30( بتقـارير الأمـين العـام بـشأن هـذه المـسألة              وإذ يرحب   

  ،)A/HRC/10/36، وA/HRC/7/45، وA/HRC/4/58و
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 الحكومات على منع جميع أعمال التخويف أو الانتقـام، والامتنـاع          يحث  -١  
  :عنها، ضد
لأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقـوق        من يسعى إلى التعاون مع ا       )أ(  

  الإنسان أو مَن تعاون معهم فعلاً، أو أدلى بشهادات أو قدم إليهم معلومات؛
من يستفيد أو استفاد من الإجراءات التي وُضعت برعاية الأمـم المتحـدة               )ب(  

 أو مساعدة   لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكل من قدم إليهم مساعدة قانونية          
  أخرى لهذا الغرض؛

من يقدِّم أو قدَّم بلاغات في إطار الإجراءات المنشأة بموجـب صـكوك               )ج(  
  حقوق الإنسان وكل من قدَّم إليهم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى لهذا الغرض؛

من لهم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو بكل من قـدَّم إلى              )د(  
  قانونية أو مساعدة أخرى؛الضحايا مساعدة 

 جميع أعمال الترهيب أو الانتقام التي ترتكبها الحكومات والجهـات           يُدين  -٢  
الفاعلة من غير الدول ضد الأفراد والجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو تعاونوا فعلاً مـع      

  الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان؛
مان توفير الحماية الكافية من الترهيب أو الانتقام للأفراد       الدول إلى ض   يدعو  -٣  

وأعضاء الجماعات الذين يسعون إلى التعاون أو تعانوا فعلاً مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها              
في ميدان حقوق الإنسان، ويؤكد من جديد أن من واجب جميع الدول أن تُنهي الإفلات من         

دِّم مرتكبيها، والمتواطئين معهم أيـضاً، إلى العدالـة وفقـاً          العقاب على هذه الأفعال بأن تق     
  للمعايير الدولية وأن تتيح لضحايا هذه الأفعال سُبل انتصاف فعالة؛

 بالجهود التي تبذلها الدول للتحقيق في ادعاءات الترهيب أو الانتقام           يرحب  -٤  
  م هذه الجهود؛ولتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة ويشجّع الحكومات على دع

 إلى جميع ممثلي وآليات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنـسان أن             يطلب  -٥  
يواصلوا اتخاذ تدابير عاجلة، طبقاً للولايات المسندة إليهم، للمساعدة على منع حدوث أعمال     
  ؛الترهيب والانتقام وعرقلة اللجوء إلى الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها بأي شكل من الأشكال

 إلى جميع ممثلي الأمم المتحدة وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان           يطلب أيضاً   -٦  
أن يواصلوا تضمين تقاريرهم المقدمة إلى المجلس أو إلى الجمعية العامة إشارة إلى الادعـاءات               
الجديرة بالتصديق فيما يتعلق بالترهيب أو الانتقام وعرقلة اللجوء إلى الأمم المتحدة وممثليهـا              

  لياتها في ميدان حقوق الإنسان مع بيان ما يتخذونه من إجراءات في هذا الشأن؛وآ
      إلى الأمين العام أن يوجِّه نظر هؤلاء الممثلين وهـذه الآليـات إلى             يطلب    -٧  

  هذا القرار؛
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 الأمين العام إلى أن يقدم إلى المجلس في دورته الرابعة عشرة وكل عام              يدعو  -٨  
فقاً لبرنامج عمل المجلس، يتضمن تجميعاً وتحليلاً لما قد يُتاح مـن جميـع              بعد ذلك تقريراً، و   

المصادر المناسبة من معلومات عن الأعمال الانتقامية التي يُدَّعى ارتكابها ضـد الأشـخاص              
 أعلاه، فضلاً عن تقديم توصيات بشأن كيفية تناول مسائل الترهيب         ١المُشار إليهم في الفقرة     

  .ةوالأعمال الانتقامي
  ٣٠الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٣  
  استقلال ونزاهة القضاء والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين

   الإنسان،حقوقإن مجلس   
 من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ بالمواد   إذ يسترشد   
المدنية والسياسية، وإذ يضع    العهد الدولي الخاص بالحقوق      من   ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢وبالمواد  

  في اعتباره إعلان وبرنامج عمل فيينا، 
 المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، والمبادئ الأساسية المتعلقـة بـدور           وإذ يشير إلى    

   القضائي،المحامين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك
 بأن استقلال ونزاهة القضاء، واستقلال المهنة القانونية ونزاهة النظـام           واقتناعاً منه   

القضائي هي شروط أساسية لا بد منها لحماية حقوق الإنسان وإعمال سيادة القانون لضمان 
  المحاكمة العادلة وعدم التمييز في إقامة العدل، 

ت السابقة للجنة حقوق الإنسان وللمجلـس        جميع القرارات والمقررا   وإذ يشير إلى    
  والجمعية العامة بشأن استقلال ونزاهة السلطة القضائية وسلامة النظام القضائي، 

 الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين علـى التعـاون           بأهمية قدرة المقرر   وإذ يُقر   
لإنسان في ميداني الخدمات الوثيق، في إطار ولايته، مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق ا

  الاستشارية والتعاون التقني، في إطار جهد يرمي إلى ضمان استقلال القضاة والمحامين، 
 والرابطات المهنية للقضاة والمنظمات غير الحكومية       المحامينبأهمية نقابات   وإذ يعترف     

  في الدفاع عن مبادئ استقلال القضاة والمحامين،
      المتكررة علـى اسـتقلال القـضاة والمحـامين          لاعتداءاتا تزايدوإذ يلاحظ بقلق      

  وموظفي المحاكم، 
 بـشأن   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٨/٦أيضاً تأكيد قرار المجلس     وإذ يعيد     

  ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،
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القـضاة   بتقرير المقرر الخـاص المعـني باسـتقلال          يحيط علماً مع التقدير     -١  
، بما في ذلك ما يتعلق منه بالتطورات التي حدثت مؤخراً في مجـال           (A/HRC/11/41) والمحامين

العدالة الدولية، ويدعو جميع الحكومات إلى النظر الجادّ في الاستنتاجات والتوصيات الواردة            
  في هذا التقرير؛

  داء ولايته؛ المقرر الخاص السابق لما اضطلع به من عمل هام في أيُثني على  -٢  
 تحليل البارامترات الفردية والمؤسسية الذي أجـراه المقـرر          يلاحظ باهتمام   -٣  

  الخاص وتضمنّه السابق في تقريره فيما يتعلق بالضمان الفعال لاستقلال القضاة؛
 المقررة الخاصة الحالية أن تضع ضمانات لكفالة وتعزيز استقلال          يطلب إلى   -٤  

فاع عند الاقتضاء، وذلك كضمان لحمايـة حقـوق الإنـسان    القضاة، بما يشمل محامي الد  
  وسيادة القانون؛

 الدول على تعزيز التنوع في تركيبة الجهاز القضائي وعلى كفالـة            يشجّع  -٥  
  عدم التمييز في شروط الالتحاق بهذا الجهاز وفي عملية اختيار أفراده؛

 والمحـامين وإلى أن    جميع الحكومات إلى احترام ومساندة استقلال القضاة       يدعو  -٦  
تتخذ، تحقيقاً لهذه الغاية، تدابير فعالة في مجالي التشريع وإنفاذ القوانين وغيرها من التدابير الملائمـة     

  التي تمكّن القضاة والمحامين من أداء واجباتهم المهنية دون مضايقة أو تخويف أياً كان نوعهما؛
لخاصة ومـساعدتها في أداء      جميع الحكومات على التعاون مع المقررة ا       يحث  -٧  

مهامها، وتزويدها بكل المعلومات وموافاتها دون إبطاء لا موجب له بردود على الرسائل التي              
  تحيلها إليها؛

 الحكومات إلى النظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقـررة الخاصـة            يدعو  -٨  
الخاصة بـشأن متابعـة     لزيارة بلدانها، ويحث الدول على الدخول في حوار بنَّاء مع المقررة            

  توصياتها وتنفيذها حتى تتمكن من إنجاز ولايتها بفعالية أكبر؛
 الحكومات التي تواجه صعوبات في ضمان استقلال القضاة والمحامين          يشجّع  -٩  

أو التي هي مصممة على اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا المبدأ على أن تتشاور مع المقررة الخاصـة       
 من خلال توجيه الدعوة إليها، على سبيل المثال، لزيـارة بلـدانها             وعلى أن تستعين بخدماتها   

  ما رأت الحكومة المعنية ضرورة لذلك؛ إذا
  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييُقرر  -١٠  

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٢/٤  
   مجال حقوق الإنسانالبرنامج العالمي للتثقيف في

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 التزام الدول بضمان أن يهدف التثقيف إلى دعـم احتـرام حقـوق        إذ يعيد تأكيد    

الإنسان والحريات الأساسية، على نحو ما يشترطه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهـد             
صكوك الدولية الأخـرى    الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسائر ال       

  المعنية بحقوق الإنسان،
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٨ المؤرخ في    ٤٣/١٢٨ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
 الذي أطلقت الجمعية العامة بموجبه حملة الإعلام العالميـة لحقـوق الإنـسان، وإلى               ١٩٨٨
 باء المؤرخ ٥٩/١١٣، و٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٠ ألف المؤرخ في   ٥٩/١١٣قراراتها  

 الـتي قـررت     ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ في    ٦٠/٢٥١، و ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٤ في
جملة أمور، أن يعمل المجلس على النهوض بـالتثقيف والـتعلُّم            الجمعية العامة بموجبها، من   

 ٢٠ المـؤرخ في     ٢٠٠٥/٦١مجال حقوق الإنسان، وإلى قرار لجنة حقـوق الإنـسان           في
 المؤرخ  ٢٠٠٦/١٩ وقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان         ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 المعني بالبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الـذي  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٤في  
  يتألف من مراحل متعاقبة،

 بـشأن  ٢٠٠٧سـبتمبر  / أيلول٢٨ المؤرخ في    ٦/٩ إلى قرار المجلس     وإذ يشير أيضاً    
 ٢٨ المـؤرخ في     ٦/٢٤علامية في ميدان حقـوق الإنـسان، وقـراره          تطوير الأنشطة الإ  

 الذي مدّد المجلس بموجبه المرحلة الأولى للبرنامج العـالمي إلى كـانون             ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
 المؤرخ  ٩/١٢ مركِّزاً على مرحلتي المدارس الابتدائية والثانوية، وقراره         ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

رر المجلس بموجبه، من بين الأهداف الطوعية في مجـال           الذي ق  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٤في  
حقوق الإنسـان، اعتماد وتنفيـذ برامج للتثقيـف في مجـال حقوق الإنسان في جميـع             

 المعني بالتشاور بشأن    ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ في    ١٠/٣المؤسسات التعليمية، وقراره    
  التركيز على المرحلة الثانية للبرنامج العالمي،

 إلى أن البرنامج العالمي نُظِّم وفقاً لسلسلة متواصلة مـن المراحـل             يشير كذلك وإذ    
المتعاقبة بهدف أن يشكِّل عملية شاملة تشمل التثقيف والتدريب على المستويين الرسمي وغير             
الرسمي، وأن على الدول الأعضاء أن تواصل تنفيذ التثقيف في مجـال حقـوق الإنـسان في         

ائية والثانوية مع اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البرنـامج العـالمي وفقـاً       مرحلتي المدارس الابتد  
  لتركيزه الجديد،

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان المعـني           يحيط علماً   -١  
بالتشاور بشأن تركيز المرحلة الثانية للبرنامج العالمي للتثقيف في مجـال حقـوق الإنـسان               

(A/HRC/12/36)؛  
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 أن يكون تركيز المرحلة الثانية للبرنامج العالمي على التثقيف في مجـال             يقرر  -٢  
حقوق الإنسان في التعليم العالي، وعلى برامج تدريب المدرِّسين والمعلِّمين والموظفين المدنيين،            
  والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين على كل المستويات في مجال حقوق الإنسان؛

الدول التي لم تتخذ بعد خطوات لإدماج التثقيف في مجال حقـوق            شجِّع  ي  -٣  
الإنسان في مرحلتي المدارس الابتدائية والثانوية على القيام بذلك وفقاً لخطة عمـل المرحلـة               

  الأولى للبرنامج العالمي؛
 إلى المفوضية السامية أن تُعِد، ضمن الموارد الموجودة وبالتشاور مـع   يطلب  -٤  

، وذلك بالتعاون مع )٢٠١٤-٢٠١٠(طة عمل للمرحلة الثانية من البرنامج العالمي    الدول، خ 
المنظمات الحكومية الدولية المختصة وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة             
والأطراف غير الحكومية الفاعلة، وأن تعرضها على المجلس لكي ينظر فيها في دورته الخامسة              

 ضرورة تنظيم هيكلها على النحو الواجب وصياغتها بعبارات واقعية، وأن           عشرة، مع مراعاة  
تتضمن إشارة على الأقل إلى الحد الأدنى من الإجراءات والأحكام الداعمة للأنـشطة الـتي               

  تضطلع بها كافة الأطراف الفاعلة؛
 الأمين العام بضمان توفير عنصر كاف من المساعدة المقدمـة مـن             يوصي  -٥  

دة، بناء على طلب الدول الأعضاء لتطوير نُظُمها الوطنية لتعزيز حقوق الإنـسان            الأمم المتح 
  وحمايتها، بغية دعم التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛

 الدول الأعضاء بالحاجة إلى إعداد تقاريرها التقييمية الوطنيـة عـن            يُذكِّر  -٦  
لمشتركة بين وكالات الأمم المتحدة     المرحلة الأولى للبرنامج العالمي وتقديمها إلى لجنة التنسيق ا        

  ؛٢٠١٠المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام المدرسي بحلول أوائل عام 
 إلى لجنة التنسيق أن تقدم تقريراً نهائياً إلى الجمعية العامة في دورتهـا              يطلب  -٧  

تناداً إلى تقارير التقيـيم     الخامسة والستين عن تقييم تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج العالمي، اس         
  الوطنية وبالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛

 النظر في هذه المسألة في دورته الخامسة عشرة في إطار البند نفسه من              يقرر  -٨  
  .جدول الأعمال

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٢/٥  
   في الصراع المسلحللمدنيين حقوق الإنسان حماية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بـشأن حمايـة حقـوق       ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/٩ إلى قراره    إذ يشير   

  الإنسان للمدنيين في الصراع المسلّح،
 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان        وإذ يحيط علماً مع التقدير      

اورة الخبراء المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للمـدنيين في الـصراع المـسلّح             بشأن نتائج مش  
(A/HRC/11/31)،  

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تعقد، في نطاق            يدعو  -١  
، مشاورة ثانية للخبراء تتعلـق بمـسألة       ٩/٩ من قرار المجلس     ٨البارامترات المحددة في الفقرة     

نسان للمدنيين في الصراع المسلّح، وذلك بغية التمكّن من إنهاء المـشاورات            حماية حقوق الإ  
 المفوضية السامية أن تعدّ تقريراً عن نتائج هـذه المـشاورة في             يطلب إلى حول هذه المسألة و   

  شكل موجز للمناقشات التي تجري، وذلك قبل انعقاد دورته الرابعة عشرة؛
لة في دورته الرابعة عشرة طبقاً لأحكـام         مواصلة النظر في هذه المسأ     يُقرر  -٢  

  .٩/٩القرار 
  ٣٠الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٦  
  الهجرة وحقوق الإنسان للطفل: حقوق الإنسان للمهاجرين

  إن مجلس حقوق الإنسان،      
ع الناس  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن جمي        إذ يؤكد من جديد       

يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقـوق              
            والحريات المبينة فيه، دون تمييز من أي نوع، كـالتمييز علـى أسـاس العـرق أو اللـون                  
أو الأصل القومي، وأن لكل إنسان الحق في جنسية وأن من حق الطفولة أن تحظى برعايـة                 

  ومساعدة خاصة، 
 إلى اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أنه ينبغي إيلاء الاعتبار في المقـام               وإذ يشير   

  الأول لمصالح الطفل الفضلى في أية إجراءات تتعلق بالأطفال،
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       إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين             وإذ يشير أيضاً    
  وأفراد أسرهم،

        وبروتوكولهـا  ١٩٥١ إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعـام         ذلكوإذ يشير ك    
  ،١٩٦٧لعام 

 إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفـال             وإذ يشير   
 الصادرة عن منظمة    ١٩٠وبالتوصية  ) ١٨٢الاتفاقية رقم   (واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليه      

 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال وإلى إطار تنفيذهما، وإقراراً منه بأن الأطفـال              العمل الدولية 
  المهاجرين، ولا سيما الأطفال الذين لا يرافقهم أحد، هم أكثر تعرضاً لأسوأ أشكال العمل،

إلى القرارات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين وبحقوق الطفل،         وإذ يشير     
نة حقوق الإنسان والمجلس والجمعية العامة، وآخرها قرارات المجلس         التي اعتمدها كل من لج    

 ١٠/١٤ و٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/٥ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٩
 كـانون   ١٨ المـؤرخ    ٦٣/١٨٤ وقرارا الجمعيـة العامـة       ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦المؤرخ  
  ،٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول٢٤ المؤرخ ٦٣/٢٤ و٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 إنجازه المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية البديلة للأطفـال، الـتي           وإذ يلاحظ بتقدير    
أحيلت إلى الجمعية العامة والتي ينبغي بموجبها أن تسعى الدول إلى توفير الرعايـة والحمايـة      
 المناسبتين للفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين، في إطار الجهـود             

  الرامية إلى منع فصل الأطفال عن والديهم،
 للجنة حقوق الطفل بشأن معاملـة الأطفـال         ٦ بالتعليق العام رقم     وإذ يأخذ علماً    

  الذين لا يرافقهم أحد والأطفال المنفصلين عن والديهم،
تقرير المقرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان للمهـاجرين            وإذ يلاحظ بتقدير      

(A/HRC/11/7)ناول فيه حماية الأطفال في سياق الهجرة،يت ، الذي  
 أهمية المجلس في تعزيز الاحترام لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية           وإذ يؤكد   

  للجميع بما في ذلك المهاجرون، 
 بتزايد مشاركة الأطفال في حركات الهجرة الدولية ويشدد على ضرورة           وإذ يسلّم   

  ساءة والإهمال والاستغلال والعنف،ضمان حماية الأطفال من جميع أشكال الإ
 إزاء العدد الكبير والمتزايد مـن المهـاجرين، ولا سـيما            وإذ يساوره عميق القلق     

الأطفال، الذين يحاولون عبور الحدود الدولية بدون وثائق السفر المطلوبة، وإقراراً منه بالتزام             
  الدول باحترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين،

 أن السياسات والمبادرات المتعلقة بقضية الهجرة، بما في ذلـك           عن باله وإذ لا يغيب      
تلك المتعلقة بإدارة الهجرة إدارة منظمة، ينبغي أن تشجع النُهج الكلية التي تأخذ في الحسبان               
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أسباب الظاهرة وعواقبها والتحديات والفرص التي تثيرها، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان           
للمهاجرين، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات المحددة التي تخـص          والحريات الأساسية   

الأطفال الموجودين في حالات ضعف، مثل الأطفال الذين لا يـرافقهم أحـد، والبنـات،               
  والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية في مجال اللجوء،

ال بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان        إلى الدول أن تقوم على نحو فع       يطلب  -١  
والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، ولا سيما حقوق الأطفال، بصرف النظر عن وضعهم،            

  :طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، ولذلك
يؤكد أن الإطار القانوني الدولي لحماية الطفل ينطبق بصرف النظـر عـن               )أ(  

أفراد أسرته، ويطلب إلى الدول أن تحترم حقوق الإنـسان           ضعه كمهاجر ووضع والديه أو    و
  تضمن حماية هذه الحقوق؛ لأي طفل يخضع لولايتها، دون تمييز من أي نوع، وأن

يطلب إلى الدول وضع أو تعزيز سياسات وبرامج تهدف إلى معالجة حالـة               )ب(  
م على حقوق الإنسان وتستند إلى مبادئ عامة، مثل         الأطفال في سياق الهجرة وتتَّبع نهجاً يقو      

  مصالح الطفل الفضلى، وعدم التمييز، والمشاركة والبقاء، والتنمية؛
يطلب أيضاً إلى الدول التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية حقوق الطفـل                )ج(  

ن وأفراد  وبروتوكولها الاختياري وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجري         
  أسرهم أولم تنضم إليهما أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

 إلى دول المنشأ أن تتخذ تدابير فعالة مناسبة لتعزيز وحماية حقوق            أيضاً يطلب  -٢  
  :الأطفال الذين يتركهم أفراد أسرتهم المهاجرون في بلد منشئهم، بما في ذلك عن طريق ما يلي

ن حالة الأطفال الذي تركهم آباؤهم في بلدان المنشأ بغيـة           إعداد بيانات ع    )أ(  
  تحسين فهم تأثير عمليات الهجرة على رفاههم وتمتعهم بحقوق الإنسان؛

الاضطلاع، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، بحمـلات إعلاميـة ذات             )ب(  
المحتملـة  منظور يتعلق بالطفل وتهدف إلى توضيح الاحتمالات المرتقبة والقيود والأخطـار            

سيما الأطفال وأفراد أسرهم، من اتخاذ       والحقوق في حالة الهجرة، بغية تمكين أي إنسان، ولا        
قرارات مستنيرة والحيلولة دون وقوعهم ضحايا للاتجار بالأشخاص أو فريـسة لـشبكات             

  المهربين المنظمة عبر الوطنية أو الجماعات الإجرامية المنظمة؛
 ذات الصلة كي تعـالج الاحتياجـات الخاصـة          تعزيز المؤسسات الوطنية    )ج(  

  للأطفال الذين تُركوا في بلد منشئهم؛
 إلى الدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفـال في سـياق            كذلك يطلب  -٣  

  :الهجرة، ولذلك
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يطلب إلى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة             )أ(  
 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحـر          وبروتوكوليها التكميليين، وهما  

والجو وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه،            
أن تنفذ هذه الصكوك بصورة كاملة، ويطلب إلى الدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها                

  الأولوية؛بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل 
يشجع الدول على إنشاء خدمات مؤسسية وتنفيذ برامج لتوفير دعم وحماية   )ب(  

للأطفال المهاجرين بشكل يناسب سنهم وجنسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجـات      
المحددة للأطفال الموجودين في حالة ضعف، مثل الأطفال الذين لا يرافقهم أحد، والبنـات،              

  حماية دولية في مجال اللجوء؛ ، والأطفال الذين قد يكونون بحاجة إلىوالأطفال المعوقين
يطلب إلى جميع الدول أن تتخذ تدابير ملموسة لمنع انتهاك حقوق الإنسان              )ج(  

للأطفال المهاجرين أثناء عبورهم من بلد إلى آخر ولتدريب الموظفين العموميين على كشفهم             
  سب مع سنهم ووفقاً لالتزاماتها الدولية؛ومعاملتهم باحترام وبرفق وبصورة تتنا

يطلب إلى الدول أن تضمن توفير نوع خاص مـن الحمايـة والمـساعدة                )د(  
للأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال الذين لا يرافقهم أحد والأطفـال ضـحايا العنـف               

  والاستغلال والاضطهاد والتراع، وذلك وفقاً لالتزاماتها الدولية؛
 الدول على تطبيق منظور جنساني لدى وضع سياسات وبرامج  يشجع جميع   )ه(  

      خاصة بالهجرة بغية اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حماية الفتيات من الأخطـار والتعـديات              
  أثناء الهجرة؛

يحث الدول على أن تكفل صياغة آليات الإعادة إلى الوطن تحديد هويـة               )و(  
ن تكفل الاحترام التام لحقوق الطفل في عمليات الإعادة         الأطفال وتوفير حماية خاصة لهم، وأ     

إلى الوطن؛ وأن تضع في الاعتبار، وفقاً لواجباتها والتزاماتها الدولية، المبادئ المتمثلة في مصالح              
  الطفل الفضلى وعدم الإعادة القسرية ولم شمل الأسرة؛

ن يكـون    أن اعتقال الطفل أو سجنه أو احتجازه ينبغـي أ          يؤكد من جديد    -٤  
 مـن   ٣٧متوافقاً مع القانون ومع الالتزامات الدولية للدولة، ويشير في هذا الصدد إلى المـادة               

اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن هذا النوع من التدابير لا ينبغي اتخاذه إلا كملاذ أخير                 
 احتُجـز   ولأقصر فترة مناسبة، ويحث الدول على أن تحمي بصورة فعلية حقوق الأطفال الذين            

  :وفي هذا الصدد. أبواهم أو الأوصياء عليهم أو أفراد أسرتهم بسبب وضعهم كمهاجرين
يشجع الدول على أن تنظر بشكل إيجابي في إيجاد بدائل لاحتجاز الأطفال              )أ(  

وأفراد الأسرة عندما يُحتجز الأطفال أو أبواهما استناداً إلى سـبب وحيـد هـو وضـعهم               
 السياق إلى استنتاجات وتوصيات آليات حقوق الإنسان القائلـة          كمهاجرين، مشيراً في هذا   

إن معاملة الهجرة غير النظامية للأطفال كجرم جنائي قد يكون لها تأثير سلبي على تمـتعهم                
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بحقوق الإنسان، آخذاً في الاعتبار التوازن اللازم بين الحاجة إلى حماية وحدة الأسرة ومصالح              
  الطفل الفضلى؛

ديد وبشدة واجب الدول الأطراف أن تكفل الاحترام الكامل         يؤكد من ج    )ب(  
والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ولا سيما فيما يتعلق بحـق جميـع الرعايـا                
الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بموظف قنصلي تابع للدولـة             

الاحتجاز، وواجب الدولة المـستقبلة أن   وقيف أو الموفدة، في حالة الاعتقال أو السجن أو الت       
  تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقه بموجب الاتفاقية؛

 إلى دول المقصد أن تحمي بصورة فعلية حقوق الأطفال في سـياق             يطلب  -٥  
  :الهجرة، دون تمييز من أي نوع؛ وفي هذا الصدد

عن وضـعهم القـانوني،     أن تكفل تمتع الأطفال المهاجرين، بصرف النظر          )أ(  
بجميع حقوق الإنسان وحصولهم بشكل ملائم، وفقاً لقوانينها الوطنية وأي التزامات دوليـة             

  ذات صلة، على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛
أن تمنع وتلغي السياسات التمييزية التي تحرم الأطفال المهاجرين من الحصول             )ب(  

  م من ناحية الهجرة؛على التعليم بهدف النظر عن وضعه
أن تكفل أيضاً أن يحتفظ كل طفل بهويته، بما في ذلك جنـسيته، واسمـه                 )ج(  

وعلاقاته العائلية على النحو المعترف به في القانون، دون تدخل غير شرعي، بما في ذلك من                
خلال ضمان تسجيل كل طفل وإصدار شهادة ميلاد له، بصرف النظر عن وضعه كمهاجر              

   أفراد أسرته؛ووضع أبويه أو
أن تتخذ جميع الخطوات المعقولة لتفادي الصعوبات المقترنة بانعدام جنسية            )د(  

  الأطفال المهاجرين، تمشياً مع الالتزامات الدولية؛
أن تعالج طلبات دخول أو مغادرة الدولة لغرض لم شمل الأسـرة معالجـة                )ه(  

 تكون لتقديم طلبات من هذا القبيل إيجابية وإنسانية وسريعة وأن تضمن في الوقت نفسه أن لا
  عواقب سلبية على مقدمي الطلبات وأفراد أسرتهم؛

أن تنظر في إمكانية اعتماد برامج هجرة تتيح للمهاجرين الاندماج كلياً في              )و(  
  البلدان المضيفة وتيسر لم شمل الأسرة وتشجع على إيجاد بيئة متناغمة ومتسامحة؛

 يواصل جهوده الهادفة إلى تعزيز الاتفاقية الدولية         من الأمين العام أن    يرجو  -٦  
      لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الطفل وزيادة الـوعي             
بهما وأن يدعم، حسب الاقتضاء، إقامة أوجه تآزر أكبر بين لجنة حقوق الطفـل واللجنـة                

      أفراد أسرهم، وأن يعـزز التعـاون لحمايـة        المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و      
  الأطفال المهاجرين؛
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 من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل صياغة           يرجو  -٧  
ونشر مواد تدريب وتوعية بشأن حقوق الأطفال في سياق الهجرة وأن تواصل الإسـهام في               

امج تعـزز حقـوقهم وتحميهـا، وأن        الجهود الوطنية الرامية إلى وضع وتنفيذ سياسات وبر       
  تواصل، بناء على طلب الدول، تقديم المساعدة في مجال تدريب مسؤولي الهجرة؛

 من المفوضية السامية أن تُعد دراسة عن التحـديات وأفـضل            يرجو أيضاً   -٨  
الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجـرة، وذلـك               

ع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بمن فيهم الدول والمنظمات الإقليمية ومنظمـات            بالتشاور م 
المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة الدراسـة علـى الموقـع              
الإلكتروني للمفوضية السامية قبل الدورة الخامسة عشرة للمجلس ونشرها على جميع المحافل            

  . الدولية ذات الصلة
  ٣٠ة الجلس

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٢/٧  
  القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أُسرهم

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الذي طلب فيه المجلـس   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٨/١٣ إلى قراره    إذ يشير   

نسان صياغة مشروع مجموعة مـن المبـادئ        إلى اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإ      
  والخطوط التوجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، 

 بالمشاورة المفتوحة بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص المـصابين           وإذ يرحب   
 ١٥ق الإنـسان في     بالجذام وأفراد أسرهم، التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقو         

، وإذ يلاحظ مع التقدير التقرير الذي أعدته المفوضية اسـتناداً إلى            ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني 
  ،)A/HRC/10/62(تجميع المعلومات المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الحكومات في هذا الصدد 

  عن تقديره للجنة الاستشارية لقيامها في الوقت المناسـب بتقـديم           يُعرب  -١  
مشروع مجموعة المبادئ والخطوط التوجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص المـصابين            

         المقدمـة ) A/HRC/AC/3/2انظـر    (٣/١بالجذام وأفراد أُسرهم، الوارد في مرفق توصـيتها         
  إلى المجلس؛

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بتجميع           يطلب  -٢  
هات الفاعلة المعنية، بما فيها الحكومات، والمراقبون لدى الأمم المتحدة، وهيئات الأمم            آراء الج 
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المتحدة ذات الصلة والوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لها، والمنظمات غير الحكوميـة،            
والعلماء والخبراء الطبيون، فضلاً عن ممثلي الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أُسرهم، بشأن            

  وع مجموعة المبادئ والخطوط التوجيهية، وإتاحة هذه الآراء للجنة الاستشارية؛مشر
 إلى اللجنة الاستشارية أن تضع الصيغة النهائية لمـشروع مجموعـة            يطلب  -٣  

المبادئ والخطوط التوجيهية، آخذة في الاعتبار الكامل آراء الجهات الفاعلة المعنية المشار إليها             
  جل تقديمه إلى المجلس بحلول موعد انعقاد دورته الخامسة عشرة؛ أعلاه، من أ٢في الفقرة 
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيُقرر  -٤  

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر /ا تشرين الأول

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٨  
  حقوق الإنسان والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 جميع القرارات السابقة التي اتخذها المجلس بشأن حقوق الإنسان          دإذ يؤكد من جدي     

 ٧/٢٢والحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ومن بينـها القـرار              
، الذي قرَّر بموجبه المجلس وضع ولاية الخبير المستقل المعـني           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨المؤرخ  

الحصول على مياه الـشرب المأمونـة وخـدمات         بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة ب     
  الصرف الصحي،

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             وإذ يشير   
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية 

نصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز       الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الع      
  ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

إلى الأحكام ذات الصلة من الإعلانات والبرامج فيما يتعلق بالحصول          وإذ يشير أيضاً      
ات وقِمَم الأمم   على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي التي اعتمدتها أهم مؤتمر          

المتحدة والجمعية العامة في دوراتها الاستثنائية وأثناء اجتماعات المتابعة ومن بينها خطة عمل             
مار ديل بلاتا بشأن تنمية المياه وإدارتها التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه المعقود               

ن الذي اعتمده مؤتمر الأمم     ، وجدول الأعمال للقرن الحادي والعشري     ١٩٧٧مارس  /في آذار 
 وجدول أعمال الموئل الذي اعتُمد في       ١٩٩٢يونيه  /المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في حزيران     

  ، ١٩٩٦مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالمستوطنات البشرية في عام 
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زيز إعمال  بالالتزامات والمبادرات الإقليمية الرامية إلى تع     وإذ يحيط علماً مع الاهتمام        
الالتزامات ذات الصلة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في             
ذلك البروتوكول المتعلق بالمياه والصحة الذي اعتمدته اللجنة الاقتصادية لأوروبـا في عـام              

، ٢٠٠١، والميثاق الأوروبي المتعلق بالموارد المائية الذي اعتمده مجلس أوروبا في عام             ١٩٩٩
، والرسالة  ٢٠٠٦وإعلان أبوجا الذي اعتمدته القمة الأولى لأفريقيا وأمريكا الجنوبية في عام            

الموجهة من ديبو التي اعتُمدت أثناء القمة الأولى المتعلقة بالمياه لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في               
تعلـق بخـدمات    ، وإعلان دلهي، الذي اعتُمد أثناء المؤتمر الثالث لجنوب آسيا الم          ٢٠٠٧عام  

، وإعلان القاهرة الذي اعتمده اجتماع القمة الخامس عشر         ٢٠٠٨الصرف الصحي في عام     
  ، ٢٠٠٩لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في عام 

التزامات المجتمع الدولي المتعلقة بالتحقيق التام للأهداف الإنمائية        وإذ يضع في اعتباره       
زم رؤساء الدول والحكومات، حسب ما أُعرب عنـه في          للألفية ويؤكد، في هذا السياق، ع     

       في  ٢٠١٥إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، على التخفيض بمقدار النصف بحلـول عـام              
نسبة الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول بشكل مستدام أو بتكلفة معقولة علـى ميـاه               

ا هو متفق عليه في خطـة       الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية، وذلك كم       
  عمل جوهانسبرغ،

 مليون شخص لمياه الـشرب المأمونـة        ٨٨٤ إزاء افتقار نحو     وإذ يساوره بالغ القلق     
   مليون شخص لخدمات الصرف الصحي الأساسية، ٢,٥وافتقار أكثر من 

أن الصكوك المتعلقة بقانون حقوق الإنسان الدولي، بما فيها العهـد           وإذ يعيد تأكيد      
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال          الدولي  

التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة تـستتبع              
التزامات تتحملها الدول الأطراف وتتعلق بالحصول على مياه الشرب المأمونـة وخـدمات             

  الصرف الصحي، 
 بالمشاورات التي جرت مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق           رحبوإذ ي   

 ٢٩الإنسان ذات الصلة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الـصحي في              
  ، ٢٠٠٩أبريل /نيسان

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٩٢إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     
   السنة الدولية للتصحاح،٢٠٠٨ الجمعية سنة  الذي أعلنت فيه٢٠٠٦

 بالعمل الذي أنجزته الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقـوق           يُرحب  -١  
الإنسان ذات الصلة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بمـا في              

  ذلك الاضطلاع بالبعثات القُطرية؛
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ير السنوي الأول الذي أعدته الخبيرة المـستقلة        بالتقريحيط علماً مع التقدير       -٢  
)A/HRC/12/24 (            بما في ذلك توصياتها والتوضيحات بخصوص محتـوى التزامـات حقـوق

الإنسان في مجال الحصول على خدمات الصرف الصحي واقتراحها ذو الصلة بـأمور منـها        
عليها مادياً، توافر سُبل الحصول على خدمات الصرف الصحي، وجودتها، وإمكانية الحصول       

  والقدرة على تحمّل كلفتها، ومقبوليتها؛
بأن على الدول التزاماً بمعالجة وإزالة التمييز فيما يتعلق بالحصول على           يُسلِّم    -٣  

  خدمات الصرف الصحي ويحثها على التصدي بفعالية لنواحي انعدام الكفاية في هذا المجال؛
  : الدول إلى القيام بما يلييدعو  -٤  
اد بيئة تمكينية لمعالجة قضية الافتقار لخدمات الصرف الصحي على جميـع            إيج  )أ(  

المستويات بما في ذلك وحيثما يقتضي الأمر عن طريق الميزنة، والتشريع، واسـتحداث أُطـر               
وآليات التنظيم والرصد والمحاسبة، والتكليف بمسؤوليات مؤسسية واضحة، وعنـد الاقتـضاء            

  لاستراتيجيات الوطنية للتقليل من الفقر والخطط الإنمائية؛إدراج خدمات الصرف الصحي في ا
تجميع معلومات حالية ودقيقة ومفصَّلة بشأن التغطية بخـدمات الـصرف             )ب(  

الصحي في البلد وخصائص الأُسر المعيشية التي لا تستفيد من هذه الخدمات، على المـستوى             
  علومات لكافة أصحاب المصلحة؛الملائم، أو تستفيد منها بشكل غير كافٍ وإتاحة هذه الم

أو محلية للتعاون مع سائر أصحاب المـصلحة،        /وضع خطط عمل وطنية و      )ج(  
حيثما يكون مناسباً، بغية معالجة الافتقار لخدمات الصرف الصحي معالجة شاملة مع إيـلاء              

  الاهتمام الواجب بإدارة المياه بما في ذلك معالجتها وإعادة استعمالها؛
زيز حصول المجتمعات المحلية على المعلومات ومشاركتها مشاركة ضمان وتع  )د(  

  كاملة وحرة وهادفة في تصميم خطط العمل المذكورة أعلاه وتنفيذها ورصدها؛
اعتماد نهج تُراعى فيه الفوارق الجنسية في جميع ما يُتخذ من قـرارات ذات       )ه(  

  النسوة والفتيات؛صلة بالموضوع وذلك على ضوء احتياجات الصرف الصحي الخاصة ب
تنظيم حملات توعية عامة واسعة النطاق ترمي إلى تغيير السلوك في مجـال               )و(  

الصرف الصحي وتقديم المعلومات خاصة فيما يتعلق بالنهوض بجوانب الإصحاح أو دعـم             
  هذه الحملات عند الاقتضاء؛

ية الحصول  بأهمية المساهمة التي يُقدمها القطاع الخاص في التصدي لقض يُسلِّم  -٥  
  على خدمات الصرف الصحي؛

على أهمية الدور الذي تؤدّيه في مجال التعاون الدولي والمساعدة التقنية      يشدد    -٦  
الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، والشركاء الدوليون والإنمائيون فضلاً عـن            

د في سبيل دعـم جهـود       الوكالات المانحة وبالتالي على ضرورة عمل المزيد عند تعبئة الموار         
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الدول الرامية إلى التصدي للافتقار إلى خدمات الصرف الصحي ويحث الشركاء الإنمـائيين             
على اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان حين يتم تصميم البرامج الإنمائيـة ذات العلاقـة                

  بالموضوع دعماً للمبادرات ولخطط العمل الوطنية؛
 مواصلة تقديم تقارير على أسـاس سـنوي إلى          إلى الخبيرة المستقلة  يطلب    -٧  

  المجلس وأن ترفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة؛
 التعاون الذي قدمته شتى الجهات الفاعلة حـتى هـذا           يُلاحظ مع التقدير    -٨  

التاريخ إلى الخبيرة المستقلة ويناشد كافة الدول مواصلة التعاون مع الخبيرة المستقلة في أدائها              
  ها وإلى الاستجابة لطلباتها من أجل الحصول على معلومات والقيام بزيارات؛لولايت

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل حرصها      يطلب    -٩  
  على حصول الخبيرة المستقلة على الموارد اللازمة لتمكينها من أداء ولايتها على أكمل وجه؛

المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال        مواصلة النظر في هذه     يُقرر    -١٠  
  .ووفقاً لبرنامج عمله

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٢/٩  
  حقوق الإنسان والتضامن الدولي

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنـة حقـوق الإنـسان            إذ يؤكد من جديد     
 ٢٠٠٥/٥٥ بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بما في ذلك قرار اللجنة             والمجلس
 ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٦/٣ وقرارات المجلس    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠المؤرخ  

، وإذ يحـيط    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/٢ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٥و
 المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، ولا سـيما         ستقلعلماً بالتقارير التي قدمها الخبير الم     

  ،)(A/HRC/12/27بتقريره الأخير 
 على أنه ينبغي إدارة عمليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتفق مـع              وإذ يشدد   

  مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
قوق الإنسان الذي عُقد في فيينـا       بأن الدول تعهدت، في المؤتمر العالمي لح      وإذ يذكر     

، بأن تتعاون فيما بينها على ضمان التنمية وإزالة العوائق التي تحول            ١٩٩٣يونيه  /في حزيران 
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دون تحقيقها، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز قيام تعاون دولي فعلـي بغـرض                
  إعمال الحق في التنمية وإزالة العوائق التي تحول دون بلوغها،

 القيام   من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرورة        ٤ أن المادة    إذ يؤكد من جديد   و  
باعتباره الدولي الفعال،    التعاونأن  بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع و         

ل والتـسهيلات    أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسـائ      ، هو أمر  لجهود البلدان النامية  مكمّلاً  
  ، تنميتها الشاملةدعيمتالملائمة ل
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية          ٢ أن المادة    وإذ يضع في اعتباره     

والاجتماعية والثقافية تنص على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد باتخاذ التدابير اللازمـة،               
ي والتقني،  منفردةً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصاد          

وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للتدرج في الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد،              
  وذلك بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك اتخاذ التدابير التشريعية على وجه الخصوص،

قات  بإمكانية النهوض بالتنمية المستدامة عن طريق التعايش السلمي وعلا         واقتناعاً منه   
  الصداقة والتعاون بين الدول على اختلاف نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية،

 أنه لا يجوز استمرار الفجوة التي ما انفكت تتسع بين البلـدان             وإذ يؤكد من جديد     
المتقدمة اقتصادياً والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمـع              

وتحتِّم أكثر على كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياتها، كل ما في وسعها من أجل ردم الدولي، 
  تلك الفجوة،

 من أن الفوائد الهائلة الناشئة عـن عمليـة العولمـة والتـرابط              وإذ يعرب عن قلقه     
     الاقتصادي لم تمتد إلى جميع البلدان والمجتمعات والأفراد ومن زيادة تهميش بلـدان عديـدة،               

  ما أقل البلدان نمواً والبلدان الأفريقية، فيما يخص من الانتفاع بهذه الفوائد،ولا سي
 عن عميق قلقه من عدد ونطاق الكوارث الطبي عية والأمراض والآفات            وإذ يعرب   

الزراعية ومن تزايد أثرها في السنين الأخيرة، مما أدى إلى خـسائر هائلـة في الأرواح وإلى                 
وبيئية وخيمة وطويلة الأمد في المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء          عواقب اجتماعية واقتصادية    

  العالم، وخصوصاً في البلدان النامية،
 الأهمية الحاسمة لزيادة الموارد المخصصة للمـساعدة الإنمائيـة          وإذ يؤكد من جديد     

 في  ٠,٧الرسمية، وإذ يذكر بالعهد الذي قطعته البلدان الصناعية على نفسها بتخصيص نسبة             
ائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وإذ يقر بضرورة تـوفير مـوارد               الم

  جديدة وإضافية لتمويل البرامج الإنمائية للبلدان النامية،
على اتخاذ خطوات جديدة لدفع التزام المجتمع الدولي قُدُماً بغية إحراز           وتصميماً منه     

وق الإنسان من خلال السعي المتزايد والمتواصل إلى تحقيـق          تقدم كبير في الجهود المتعلقة بحق     
  التعاون والتضامن الدوليين،
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 ضرورة إنشاء روابط جديدة ومنصفة وعالمية من الشراكة والتضامن بين           وإذ يؤكد   
  الأجيال من أجل بقاء البشرية،

 في جهود    بعدم كفاية الاهتمام بأهمية التضامن الدولي باعتباره عنصراً حيوياً         وإذ يقر   
البلدان النامية في سبيل إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً بالحقوق               

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 على العمل من أجل ضمان توعية الأجيال الحاضرة بمسؤولياتها تجاه           وقد عقد العزم    

ن من الممكن إقامة عالم أفضل للأجيال الحاضـرة         الأجيال القادمة توعيةً كاملة، وإيماناً منه بأ      
  والمقبلة على السواء،

 الاعتراف الوارد في الإعلان الذي اعتمـده رؤسـاء الـدول            يؤكد مجدداً   -١  
والحكومات أثناء مؤتمر قمة الألفية بالقيمة الأساسية التي يمثلها التضامن في العلاقات الدولية             

اء فيه أنه يجب إدارة التحديات العالمية على نحو يتـيح           في القرن الحادي والعشرين، والذي ج     
توزيع التكاليف والأعباء على نحو عادل وفقاً لمبـدأي الإنـصاف والعدالـة الاجتماعيـة               
الأساسيين، وبأن من يعانون أو من يحصلون على أقل الفوائد يستحقون المساعدة من أولئك              

  الذين يحصلون على أكبر الفوائد؛
 على الإسهام في حل المشاكل التي يتخبط فيها العالم في           ميمهيعرب عن تص    -٢  

الوقت الحاضر عن طريق زيادة التعاون الدولي، وعلى تهيئة الظروف الكفيلة بضمان عـدم              
تعريض احتياجات ومصالح الأجيال القادمة للخطر بسبب أعباء الماضي، وعلى تـرك عـالم     

  أفضل للأجيال القادمة؛
 على أن ينظر على وجه الاستعجال في اتخـاذ تـدابير             المجتمع الدولي  يحث  -٣  

ملموسة لتعزيز وتدعيم المساعدة الدولية للبلدان النامية في مساعيها من أجل التنمية ولتعزيـز           
  الظروف الكفيلة بإتاحة إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً تاماً؛

 باعتبارهما أداة    من المجتمع الدولي أن يعزز التضامن والتعاون الدوليين        يطلب  -٤  
هامة للمساعدة في التغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية والمناخيـة الراهنـة،              

  وخاصة في البلدان النامية؛
 أن تعزيز التعاون الدولي واجب من واجبات الدول، وينبغـي           يؤكد مجدداً   -٥  

بالامتثال التام لمبادئ ومقاصد ميثاق تنفيذه دونما قيد أو شرط وعلى أساسٍ الاحترام المتبادل و     
  الأمم المتحدة، ولا سيما احترام سيادة الدول ومراعاة الأولويات الوطنية؛

الوثيق الصلة بقيمة التـضامن  " الجيل الثالث من الحقوق" بأن ما يُسمى  يقر  -٦  
المتحـدة  الأساسية يتطلب مزيداً من التطوير التدريجي في إطار آلية حقوق الإنسان في الأمم              

  حتى يتمكن من التصدي للتحديات المتعاظمة التي تواجه التعاون الدولي في هذا المضمار؛
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وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمـات       إلى   إلى جميع الدول و    يطلب  -٧  
مراعاة حق الـشعوب والأفـراد في       تدرج  الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة أن        

، وأن تتعاون مع الخبير المستقل في أداء ولايته، وأن تزوِّده            أنشطتها ب في صل  التضامن الدولي 
بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلباته المتعلقة بزيـارة              

  بلدانها وذلك لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛
ى إعداد مشروع إعلان بشأن      إلى الخبير المستقل أن يواصل عمله عل       يطلب  -٨  

مواصلة وضع مبادئ توجيهيـة ومعـايير       ، وعلى   حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي     
وقواعد ومبادئ بهدف تعزيز وحماية هذا الحق، بوسائل منها معالجة العوائق القائمة والناشئة             

  التي تحول دون إعماله؛
عتبار نتائج جميـع مـؤتمرات    إلى الخبير المستقل أن يضع في الا     أيضاً يطلب  -٩  

القمة العالمية الكبرى التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من الاجتماعات العالمية والاجتماعات            
الوزارية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وأن يلتمس، لدى اضطلاعه بولايتـه،            

المنظمات الدولية والمنظمات   آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من         
  غير الحكومية ذات الصلة؛

 إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان أن تُعـدّ مـدخلات            يطلب  -١٠  
تُسهم بها في صياغة مشروع الإعلان بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الـدولي، وأن              

   ذلك الحق وحمايته؛تمضي في وضع مبادئ توجيهية ومعايير وقواعد ومبادئ بهدف تعزيز
 إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى المجلس في دورته الخامسة عشرة تقريراً       يطلب  -١١  

  عن تنفيذ هذا القرار؛
 أن يواصل بحث هذه المسألة في دورته الخامسة عشرة في إطار البنـد              يقرر  -١٢  

  .نفسه من جدول الأعمال
  ٣٠الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  صوتا١٤ً صوتاً مقابل ٣٣تصويت مسجّل بأغلبية اعتُمد ب[
  :المؤيدون  

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي،         
       باكستان، البحرين، البرازيل، بـنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا           

، جيبوتي، زامبيا، السنغال،    ، جنوب أفريقيا  ) المتعددة القوميات  -دولة  (
شيلي، الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، قيرغيزسـتان، الكـاميرون،          
كوبا، مدغشقر، مـصر، المكـسيك، المملكـة العربيـة الـسعودية،            

  .موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا والهند
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  :المعارضون  
، بلجيكا، البوسنة والهرسك، جمهوريـة كوريـا،        إيطالياأوكرانيا،  

اكيا، سلوفينيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى         سلوف
وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايـات المتحـدة         

  .]الأمريكية واليابان

    ١٢/١٠  
متابعة الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالتـأثير          

   إعمال الحق في الغذاء للجميع لتفاقم أزمة الغذاء العالمية علىالسلبي
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
المعتمدة في إطار الأمم المتحـدة     السابقة  والمقررات  جميع القرارات   عيـد تأكيد   إذ ي   

 ٢٠٠٨مـايو  / أيار٢٢ المؤرخ ٧/١-إ المجلس د يولا سيما قرار  بشـأن الحـق في الغذاء،     
  ،٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٨ المؤرخ ٩/٦و

ولا سيما الهدف الأول مـن الأهـداف        ،  إعلان الأمم المتحدة للألفية      إلى وإذ يشير   
  ،٢٠١٥الإنمائية للألفية المتمثل في القضاء على الجوع والفقر المدقع بحلول عام 

تحديات تغير  : المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي العالمي      نتائج    إلى وإذ يشير   
  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ إلى ٣عقد في روما في الفترة من ، الذي المناخ والطاقة الأحيائية

العمل لضمان مراعاة منظور حقوق الإنسان على المـستويات          علىوقد عقد العزم      
  الوطني والإقليمي والدولي في التدابير المتخذة للتصدي لأزمة الغذاء العالمية الحالية،

ذاء في سياق الأزمـة الغذائيـة        بحلقة النقاش المتعلقة بإعمال الحق في الغ       وإذ يرحب   
، وهي الحلقة الـتي أتاحـت الفرصـة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩العالمية التي عقدها المجلس في      

  للأشخاص المتأثرين بالأزمة للمشاركة والإسهام في المناقشات،
بفرقة العمل التي أنشأها الأمين العام، ويؤيد مواصلة الأمين العام جهوده في            وإذ ينوه     

  هذا الصدد،
زمة الغذاء العالمية الحالية، التي نشأت عن تـضافر عـدة           لأ بالطابع المعقد    وإذ يسلِّم   

 أيضاً بمجموعة عوامـل، منـها     تأثرت سلباً   هيكلية وظرفية على السواء، و    عوامل رئيسية،   
العـالمي والكـوارث الطبيعيـة      المناخ على الصعيد    التصحر وتغير   الجفاف و التدهور البيئي و  

 اللازمة، وإذ يسلّم أيضاً بأن مواجهة التهديدات الرئيسية للأمـن           التكنولوجياوالافتقار إلى   
  الغذائي تتطلب التزاماً قوياً من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي ككل،
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 من أن آثار أزمة الغذاء العالمية لم تنته بعد وأنها تستمر في إفـراز               وإذ يساوره القلق    
س ضعفا، لا سيما في البلدان النامية، والتي تفاقمت بفعل الأزمة        عواقب وخيمة على أكثر النا    
  الاقتصادية والمالية العالمية،

 (A/HRC/12/31)بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء        ينوه مع التقدير      -١  
  ويحيط علماً بتوصياته؛

قوض علـى    من أن أزمة الغذاء العالمية الحالية لا تزال ت         يعرب عن بالغ قلقه     -٢  
في سدس سكان العـالم، و    نحو خطير إعمـال الحق في الغذاء للجميع، لا سيما فيما يخص            

وانعـدام   في البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً التي تعاني الجوع وسوء التغذيـة               المقام الأول 
 ؛  الغذائيالأمن

أو الدول على أن تراعي منظور حقوق الإنسان عندما تقوم بوضع           يشجع    -٣  
مراجعة استراتيجياتها الوطنية لإعمال الحق في الغذاء الكافي للجميع، وهو ما يمكن أن يشمل              
جملة أمور، منها تحديد القطاعات السكانية المعرضة لانعدام الأمن الغذائي واعتماد تشريعات            
وسياسات مناسبة ذات إطار للحق في الغذاء وتحديد آليات لضمان المساءلة لكـي يـتمكن               

ب الحقوق من المطالبة بحقهم في الغذاء ووضع آليات وعمليـات تكفـل مـشاركة               أصحا
  أصحاب الحقوق، ولا سيما أكثرهم ضعفاً، في رسم هذه التشريعات والسياسات ورصدها؛

 جميع الدول على الاستثمار أو تشجيع الاستثمار في الزراعـة           يشجع أيضاً   -٤  
 أكثر الفئات ضعفاً وأشدها تأثراً بالأزمة الحالية        والهياكل الأساسية الريفية بطريقة تتيح تمكين     

  من ضمان إعمال حقها في الغذاء؛
 بالدول، على المستوى الفردي وعن طريق التعاون والمساعدة علـى           يهيب  -٥  

المستوى الدولي، وبالمؤسسات المتعددة الأطراف وسائر الجهات المعنية ذات الصلة، أن تتخذ            
ان إعمال الحق في الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان،           جميع التدابير اللازمة لضم   

وأن تنظر في إعادة النظر في أي سياسة أو تدبير يمكن أن يكون له تأثير سلبي على إعمـال                   
الحق في الغذاء، ولا سيما حق كل إنسان في أن يعيش في مأمن من الجوع، وذلك قبل وضع                  

 ؛هذه السياسة أو هذا التدبير

 أنه يقع على عاتق الدول التزام أساسي بأن تبـذل قـصارى             د على يشد  -٦  
جهدها لتلبية الاحتياجات الغذائية الحيوية لسكانها، وبخاصة احتياجـات الفئـات والأسـر         
الضعيفة، بوسائل منها تعزيز برامج مكافحة سوء التغذية لدى الأم والطفل، وزيادة الإنتـاج          

تمع الدولي أن يقوم، عن طريق استجابة منسقة وبنـاء          المحلي لهذا الغرض، بينما ينبغي للمج     
على الطلب، بدعم الجهود الوطنية والإقليمية من حيث توفير المساعدة اللازمة لزيادة إنتـاج              

تقديم المـساعدة   الأغذية، وبخاصة عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا، و         
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، مع التركيز بصفة خاصة على بُعـد        يم المعونة الغذائية  لتطوير زراعة المحاصيل الغذائية، وتقد    
 مراعاة المنظور الجنساني؛

جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة علـى أن تراعـي           يشجع    -٧  
منظور حقوق الإنسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع في ما تعده من دراسـات                

 ذائي؛وبحوث وتقارير وقرارات بشأن الأمن الغ

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أن يواصل تعزيـز الحـق في       يطلب إلى     -٨  
الغذاء، على النحو المبين في ولايته، وأن يواصل، في إطارها أيضاً، متابعة أزمة الغذاء العالميـة     
من خلال الحوار المتواصل مع أصحاب المصلحة على المستويات كافة، ومع جميع المنظمـات     

ت الدولية ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، من أجل الإسهام في تحديد الـسبل    والوكالا
 الكفيلة بإعمال الحق في الغذاء؛

 إلى المقرر الخاص أن يقوم، في إطار ولايته، بإبلاغ المجلس عن            يطلب أيضاً   -٩  
 التدابير الرامية   الأزمة، وعن أثر الأزمة على إعمال الحق في الغذاء، وعن التقدم المحرز في تنفيذ             

إلى التصدي لأزمة الغذاء العالمية وفي تنفيذ أفضل الممارسات الآخـذة في التبلـور في هـذا                 
 الصدد، والعراقيل التي تعترض سبيل هذا التنفيذ؛

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن توجه عنايـة          يطلب إلى     -١٠  
 لة إلى هذا القرار؛جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الص

  . أن يُبقيَ تنفيذ هذا القرار قيد نظرهيقرر  -١١  
  ٣٠الجلسة 

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٢/١١  
 حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

 ،إن مجلس حقوق الإنسان  

 ـ          إذ يسترشد    دين  بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، والعه
 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف المؤرخـة         

، وغير ذلك من الـصكوك ذات       ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين    
 الصلة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،

ت لجنة حقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليـة       إلى قرارا  وإذ يشير   
       ٢٠٠٥/٨١(، والإفـلات مـن العقـاب        )٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٧٠(
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 ٢٠ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦(، والحق في معرفـة الحقيقـة        )٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١المؤرخ  
ديـسمبر  / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٠/١٤٧، وقرار الجمعية العامة     )٢٠٠٥أبريل  /نيسان
 بشأن المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا            ٢٠٠٥

الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنـساني           
أن حقـوق    بـش  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٤ المؤرخ   ٩/١٠الدولي، فضلاً عن قراري المجلس      

، بشأن الحـق في  ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤، المؤرخ أيضاً ٩/١١الإنسان والعدالة الانتقالية و 
 معرفة الحقيقية،

 سيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة في         عن إلى تقرير الأمين العام      وإذ يشير أيضاً    
ت ذات  ، بما في ذلـك التوصـيا      )S/2004/616(بعد الصراع    مجتمعات الصراع ومجتمعات ما   

تعزيز الدعم الذي تقدمـه     : لنوحِّد قوانا "الصلة الواردة فيه، وإلى تقرير الأمين العام المعنون         
الذي يعيِّن مفوضية الأمـم     ) A/61/636-S/2006/980" (الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون     

ة فيمـا    الكيان الرائد داخل منظومة الأمم المتحد      لتكون هي المتحدة السامية لحقوق الإنسان     
 تعزيـز الوسـاطة     عن عن تقرير الأمين العام      يتعلق بجملة أمور منها العدالة الانتقالية، فضلاً      

 ،)S/2009/189(وأنشطة دعمها 

 إلى مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مـن           وإذ يشير كذلك    
، E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(خلال الإجراءات الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب         

، ويحــيط علمــاً مــع التقــدير بالنــسخة المحدَّثــة لتلــك المبــادئ )المرفــق الثــاني
)E/CN.4/2005/102/Add.1(          فضلاً عن تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ،
)E/CN.4/2006/52(،  

لام والأمن ويعيد   المتعلق بالمرأة والس  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إلى قرار مجلس الأمن      وإذ يشير   
تأكيد الدور الهام للمرأة في منع حدوث التراعات وتسويتها وفي بناء السلام، والحاجـة إلى               

  القرارات المتعلقة بمنع حدوث التراعات وتسويتها، صنعتعزيز دورها في 

 بالدور الذي تؤديه لجنة بناء السلام في هذا الصدد، ويذكِّر بضرورة قيام             وإذ يرحب   
ة بتكثيف جهودها، في إطار ولايتها، بالتعاون مع الحكومات الوطنية والانتقاليـة            هذه اللجن 

وبالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل مراعاة جانب حقوق الإنـسان،              
لدى إسداء المشورة بشأن استراتيجيات بناء السلام، أو لدى اقتراح اسـتراتيجيات لبنـاء              

ها، فيما يتعلق بأوضاع ما بعد التراع في الحالات قيد النظر، حيثما            السلام خاصة ببلدان بعين   
 ينطبق ذلك،

 بدور المحكمة الجنائية الدولية في إطار نظام متعدد الأطراف يهـدف إلى             وإذ يسلِّم   
وضع حد للإفلات من العقاب، وإرساء سيادة القانون، وتعزيز وتشجيع احتـرام حقـوق              

 وفقاً للقانون الدولي ولمقاصد ومبادئ الميثاق،الإنسان، وتحقيق سلام مستدام، 
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 بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق وجودها             وإذ يرحِّب   
الميداني، في مساعدة الدول على تصميم وإنشاء وتنفيذ آليات للعدالة الانتقالية وتعزيز سيادة             

ذي تضطلع به بـشأن العدالـة الانتقاليـة         القانون، فضلاً عن العمل المفاهيمي والتحليلي ال      
 وحقوق الإنسان،

إدماج منظور حقوق الإنسان، بما في ذلـك عـن طريـق            زيادة   ب وإذ يرحِّب أيضاً    
الأنشطة التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات             

لأمم المتحدة المتصلة بالعدالة الانتقاليـة،      الأخرى المعنية في منظومة الأمم المتحدة، في أنشطة ا        
ى لسيادة القانون والعدالة الانتقالية من جانب المفوضـة الـسامية           فضلاً عن الأهمية التي تولَ    

  المعنية بسيادة القانون والديمقراطية، التابعة لهالحقوق الإنسان والمفوضية، بما في ذلك الوحدة

 من الحقوق المدنيـة والثقافيـة والاقتـصادية          على أن المجموعة الكاملة    وإذ يشدِّد   
والسياسية والاجتماعية ينبغي أن توضع في الاعتبار في أي سياق للعدالة الانتقالية، من أجل               

 تعزيز جملة أمور منها سيادة القانون والمساءلة،

 مع التقدير بالتقرير التحليلي المتعلق بحقوق الإنـسان والعدالـة           يحيط علماً   -١  
 ؛)Add.1 وA/HRC/12/18(ية الانتقال

الأهمية والطابع الملح للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى وضع         على   يؤكِّد  -٢  
حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإعادة إرساء العدالة وسيادة القانون في حالات التراع ومـا   

 ، في سياق العمليات الانتقالية؛صلةبعد التراع وكذلك، حيثما يكون ذلك ذا 

أن  للعدالة الانتقاليـة، يجـب       إستراتيجيةأنه عند تصميم    على    أيضاً يؤكد  -٣  
حدوث تكرار حدوث الأزمات ومنع      منع   بقصد السياق المحدد لكل حالة      يؤخذ في الحسبان  

 على التماسك الاجتماعي وبناء الدولة وتملك       قوق الإنسان في المستقبل وحرصاً    لحانتهاكات  
 ؛صعيدين الوطني والمحليزمام الأمور والإدماج على ال

 العدالة الانتقاليـة تُـدمَج فيـه        بشأن على أهمية الأخذ بنهج شامل       يشدِّد  -٤  
المجموعة الكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما في ذلك، في جملة أمور، عمليـات               

 ـ   والبحث عن الحقيقة  الملاحقة القضائية الفردية، وعمليات الجبر،       سي، ، والإصـلاح المؤس
 من هذه التدابير يجري تصوُّره على       مزيج الموظفين والمسؤولين الحكوميين، أو      اختياروتدقيق  

النحو المناسب، من أجل التوصل، في جملة أمور، إلى ضمان المساءلة، وخدمة العدالة، وتوفير              
 ـ    وإيجاد رقابة سبل انتصاف للضحايا، وتعزيز التعافي والمصالحة،        ني،  مستقلة على النظام الأم

 ؛ الدوليواستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وفقاً لقانون حقوق الإنسان

 الحقيقـة ، كتلك التي تقوم بها لجان       البحث عن الحقيقة   أن عمليات    يؤكد  -٥  
 وأسـبابها    في الماضي   التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان      يجرى فيها والمصالحة، التي   

 عند وضـعها أن     يمكن أن تكمِّل العمليات القضائية وأنه يتعين،       أدوات هامة    هيوعواقبها،  
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رك فيها الـضحايا    يُش على مشاورات وطنية واسعة      تُبنى في سياق مجتمعي محدد وأن       تُصمَّم
  ؛المنظمات غير الحكوميةووالمجتمع المدني، 

 تطوير  ،قالية مستدامة للعدالة الانت   إستراتيجية في إطار    ،على أنه يلزم  يشدد    -٦  
 على التزام واضح بمكافحة الإفلات      والتي ترتكز القدرات الوطنية المتعلقة بالملاحقة القضائية،      

قوق الإنـسان   المتعلقة بح لالتزامات  ل الضحايا، وضمان الامتثال     وضعراعاة  بممن العقاب، و  
 ؛ نزيهة محاكماتبخصوص إجراء

 ـلتزاماتهـا ذات    مسؤولية الدول عن الامتثـال لا     يؤكد من جديد      -٧   صلة ال
المسؤولين عـن الانتـهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان           بمقاضاة  بالموضوع فيما يتعلق    

بموجب القانون الدولي  التي تشكل جرائم  الدوليوالانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان
 ؛ بقصد إنهاء الإفلات من العقاب

أن اتفاقات السلام الـتي     ب ئل القا  استنتاج الأمين العام   يلاحظ مع الاهتمام    -٨  
 بالعفو فيما يتعلـق بالإبـادة الجماعيـة     أن تتضمن وعداً    أبداً تؤيدها الأمم المتحدة لا يمكن    

  لحقوق الإنسان؛الجسيمةوالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات 

 ياراخت على إدراج نهج قائم على حقوق الإنسان في عمليات تدقيق            يؤكد  -٩  
 انتـهاكات   حـدوث لاح المؤسسي بهدف منع تكرار    ـ الإص التي تشكل جزءاً من   الموظفين  

 حقوق الإنسان؛

 على أن العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية هي ضـرورات           أيضاً يؤكد  -١٠  
 حتمية يُعزِّز بعضها بعضاً؛

تتعلـق    من اتفاقات السلام أصبح يتضمن أحكاماً       متزايداً  بأن عدداً  يرحب  -١١  
، ومبادرات الملاحقة القضائية، وبـرامج      مثل البحث عن الحقيقة   بعمليات العدالة الانتقالية،    

  وأن هذه الاتفاقات لا تنص على منح عفو شامل؛، والإصلاح المؤسسياتالتعويض

 أهمية وجود عملية شاملة للتشاور الـوطني، ولا سـيما مـع             علىيشدّد    -١٢  
 للعدالـة   كليـة  استراتيجيةلإنسان، في سياق الإسهام في      المتضررين من انتهاكات حقوق ا    

  الظروف المحدَّدة لكل حالة وتكون منسجمة مع حقوق الإنسان؛الحسبانالانتقالية تأخذ في 

ة إعطاء الفئات الضعيفة، بما فيها الفئـات المهمَّـشة          ـى أهمي ـ عل يؤكد  -١٣  
لأسباب، دوراً في هذه العمليات،     اقتصادية أو غير ذلك من ا      - لأسباب سياسية أو اجتماعية   

وضمان التصدي للتمييز والأسباب الجذرية للتراع وانتهاكات حقوق الإنسان كافة، بما فيها            
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

بالدور الهام الذي تؤديه الجهات التالية في تحقيق أهـداف العدالـة            يسلِّم    -١٤  
 :لمجتمع، وكذلك في تعزيز سيادة القانون والمساءلةالانتقالية وفي إعادة بناء ا
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رابطات الضحايا، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وغير ذلك من الجهات            )أ(  
 طبقـاً لاً عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المُنـشأة         ـدني، فض ـالفاعلة في المجتمع الم   

 لمبادئ باريس؛

لعدالة الانتقالية  ااء وتنفيذ آليات    المنظمات النسائية، في سياق تصميم وإنش       )ب(  
 من أجل ضمان تمثيل النساء في هياكلها والأخذ بمنظور جنساني في ولاياتها وعملها؛

وسائط الإعلام الحرة والمستقلة، في سياق إعلام الجمهور ببُعـد حقـوق              )ج(  
 الإنسان في مجال آليات العدالة الانتقالية محلياً ووطنياً ودولياً؛

 توفير تدريب في مجال حقـوق الإنـسان يراعـي           الحاجة إلى على   يؤكد  -١٥  
الاعتبارات الجنسانية في سياق العدالة الانتقالية، وذلك لصالح جميع الجهات الفاعلة الوطنيـة             
ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك أفراد الشرطة والجيش وأجهزة الاسـتخبارات والأمـن،              

لقضاء، على أن يتناول التدريب مسألة التعامـل مـع          وموظفو النيابة العامة والعاملون في ا     
 ضـمان مراعـاة     ، من أجـل   ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة النساء والفتيات      

  الجنسانية في سياق إعادة إرساء سيادة القانون وعمليات العدالة الانتقالية؛  الحساسية

تـهمين، وفقـاً    احترام حقوق كل من الضحايا والم     على الحاجة إلى     يؤكد  -١٦  
انهيـار  بالتراعـات و  ب لأشد المتأثرين ، مع إيلاء اهتمام خاص       الدولي لقانون حقوق الإنسان  

سيادة القانون، ومن بينهم النساء والأطفال والمهـاجرون واللاجئـون والأشـخاص ذوو             
الإعاقات والأشخاص المنتمون إلى أقليات وأفراد الشعوب الأصلية، وضمان اتخـاذ تـدابير             

ة لتأمين مشاركة هؤلاء مشاركة حرة وحمايتهم ولضمان العـودة المـستدامة، بأمـان              محدَّد
 وكرامة، للاجئين والمشرّدين داخلياً؛

بالدول أن تساعد الأمم المتحدة في عملها الجاري بشأن التوصـيات      يهيب    -١٧  
ة في مجتمعات   ذات الصلة الواردة في تقرير الأمين العام بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالي           

تعزيز الدعم الذي تقدمـه     : لنوحِّد قوانا "الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع وتقريره المعنون        
بطرق منها إدماج القانون الدولي لحقوق الإنـسان        ،  "الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون     

عاون الكامل  ومبادئه وأفضل الممارسات في عملية إنشاء وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، والت          
مع الجهات الميدانية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وكذلك عـن              

 طريق تيسير عمل الإجراءات الخاصة ذات الصلة؛

المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية مساعدة البلدان، التي تقبـل         إلى   يطلب  -١٨  
 تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدماج أفـضل        ذلك، في سياق العدالة الانتقالية، على ضمان      

 الممارسات في عملية وضع وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية؛
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 حقوق منظور قائم على في مفاوضات السلام    يُؤخذ في الحسبان  بأن  يوصي    -١٩  
 المتاحة   الفنية  الخبرة على مفاوضات سلام    من يجرون  وبأن يعتمد ،  الانتقاليةالإنسان والعدالة   

 ؛نظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليةمفي 

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تعزيز           يطلب  -٢٠  
دورها الرائد في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمل المفاهيمي والتحليلي بشأن               

دول برضاها على تصميم وإنشاء وتنفيـذ آليـات للعدالـة           ساعد ال أن ت العدالة الانتقالية، و  
الانتقالية من منظور حقوق الإنسان، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية التعاون الوثيـق               

 ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات  الجهاتبين المفوضية وغيرها من     
ما يتعلق بإدماج حقـوق الإنـسان وأفـضل         غير الحكومية الأخرى في   المنظمات  الدولية و 

الممارسات في عملية وضع وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية، وفي العملية الجارية لتعزيز منظومة             
 الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون والعدالة الانتقالية؛

  أن تقدم إلى   لحقوق الإنسان السامية   إلى مفوضية الأمم المتحدة      يطلب أيضاً   -٢١  
المجلس، في دورته الثامنة عشرة تقريراً يتضمن تحديثاً للأنشطة التي اضطلعت بها المفوضـية في       
سياق العدالة الانتقالية بما في ذلك الأنشطة التي اضطلعت بها قطاعات حقوق الإنـسان في               
بعثات السلام، فضلاً عن تحليل العلاقة بين نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعدالـة       

 من  اوغيرهموإدارة عمليات حفظ السلام      مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي       الانتقالية بالتشاور 
 ذات الصلة بالموضوع في منظومة الأمم المتحدة أو مـن المجتمـع المـدني والـدول         الجهات

 وأصحاب المصلحة الآخرين؛

ونـاً   الأخرى في منظومة الأمم المتحدة أن تتعـاون تعا         الجهاتإلى  يطلب    -٢٢  
كاملاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان والعدالـة              

 الانتقالية؛

تواصـل في    إلى أن    التابعة للمجلـس   الإجراءات الخاصة ذات الصلة      يدعو  -٢٣  
 ؛العدالة الانتقاليةب سياق عملها تناول الجوانب المتصلة

لمسألة في دورته الثامنة عشرة أو في الـدورة     أن يواصل نظره في هذه ا     يقرِّر    -٢٤  
  . لبرنامج عمله السنويطبقاًالتي ستخصص لذلك 

  ٣٠الجلسة 
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  .]اعتمد دون تصويت[
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    ١٢/١٢  
  الحق في معرفة الحقيقة

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
ن، والعهد الـدولي     بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسا       إذ يسترشد   

 ١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف المؤرخة في      
، وغيرها من الصكوك ذات الصلة بحقـوق الإنـسان          ١٩٧٧والبروتوكولين الإضافيين لعام    

  الدولية والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،
بأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق         واعترافاً منه   

  عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
 من البروتوكـول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيـف         ٣٢ إلى المادة    وإذ يشير   

الدوليـة،   المتعلقة بحماية ضحايا التراعات المـسلحة        ١٩٤٩أغسطس  /  آب ١٢المؤرخة في   
  والذي يقر بحق الأسر في معرفة مصير ذويها،

 من البروتوكول الإضافي الأول تنص علـى قيـام          ٣٣ إلى أن المادة     وإذ  يشير أيضاً     
       أطراف التراع المسلح بالبحث عن الأشخاص الذين أُبلغ عـن اختفـائهم حالمـا تـسمح               

  الظروف بذلك؛
ماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،       إلى الاتفاقية الدولية لح    وإذ يشير كذلك    

، ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها       
منها على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظـروف الاختفـاء            ) ٢(٢٤والتي تنص المادة    

لتزامـات الـدول    القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتنص على ا         
الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في هذا الصدد، وإلى الديباجة التي تؤكد من جديد على الحق               

  في حرية جمع المعلومات وتلقيّها ونشرها لذلك الغرض،
 ٢٠ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٦، قـرار لجنـة حقـوق الإنـسان         وإذ يأخذ في اعتباره     
 وقراره  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧رخ   المؤ ٢/١٠٥ ومقرر المجلس    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

   بشأن الحق في معرفة الحقيقة،٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٨ المؤرخ ٩/١١
 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المـؤرخ    ١٠/٢٦ قرار المجلس    وإذ يأخذ في اعتباره أيضاً      

بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان الذي يعترف فيه المجلس بأهمية استخدام             
شرعي الوراثي لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب ضمن إطار التحقيقـات المتـصلة            الطب ال 

  بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاتهامات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،
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 بتقريري مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في معرفة            وإذ ينوّه   
 واستنتاجاتـها الهامة المتصلة بالحق في معرفة الحقيقة (E/CN.4/2006/91, A/HRC/5/7)الحقيقـة 

  بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،
 (A/HRC/12/19) بتقرير المفوضية السامية بشأن الحق في معرفة الحقيقة          وإذ ينوّه أيضاً    

ة حماية الشهود في إطار الإجراءات الجنائية ذات الصلة بالانتهاكات          واستنتاجاتها المتعلقة بأهمي  
الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، علاوة على القضايا           

  المتعلقة بإقامة وإدارة نظم الأرشيف لضمان التنفيذ الفعّال للحق في معرفة الحقيقة،
اً اتخاذ الخطوات الكافية لتحديد هويـة الـضحايا في           على أنه ينبغي أيض    وإذ يشدد   

الحالات التي لا تشكل نزاعاً مسلحاً، وخصوصاً في حالات الانتهاكات الواسـعة النطـاق              
  والمنتظمة لحقوق الإنسان،

 إلى مجموعة المبادئ المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنـسان مـن خـلال              وإذ يشير   
وإذ يحيط علماً   ) ، المرفق الثاني  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1(مكافحة الإفلات من العقاب     

  ،(E/CN.4/2005/102/Add.1)مع التقدير بالنص الأحدث من تلك المبادئ 
 أن المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين اعترف بالحق في معرفة            وإذ يلاحظ   

 بحقوق الإنسان والفريق العامـل       وأن اللجنة المعنية   (E/CN.4/2006/52)الحقيقة، ونطاقه وتنفيذه    
 قد اعترفا أيضاً بحق ضحايا      (E/CN.4/1999/62)المعني بحالات الاختفاء القسري، وغير الطوعي       

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحق ذويهم في معرفة الحقيقة عـن الأحداث التي جرت             
  دّت إلى الانتهاكات،في هذا المضمار، بما في ذلك تحديد هوية مرتكبي الوقائع التي أ

، في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتـهاكات الخطـيرة           وإذ يقر   
للقانون الإنساني الدولي، بضرورة دراسة علاقة الترابط القائمة بين الحق في معرفة الحقيقـة              

لـك  والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحصول على انتصاف فعال وفي الجبر، وغير ذ              
  من حقوق الإنسان ذات الصلة،

 على أهمية سعي المجتمع الدولي جاهـداً إلى الاعتـراف بحـق ضـحايا               وإذ يشدّد   
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وحـق           
       ذويهم ومجتمعهم ككل في معرفة الحقيقة بشأن تلك الانتهاكات على أكمل وجـه ممكـن،         

  ولا سيما هوية الجناة وأسباب ووقائع هذه الانتهاكات والظروف التي وقعت فيها،
 على أنه من المهم للدول أن تتيح الآليات الملائمة والفعّالة للمجتمع            وإذ يشدد أيضاً    

ككل ولا سيما لذوي الضحايا، من أجل معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقـوق      
  اكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي،الإنسان والانته

 إلى أن أي حق محدد في معرفة الحقيقة قد يختلف في سماته في بعض الأنظمة             وإذ يشير   
  القانونية عن الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على معلومات،
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 أن للجمهور والأفراد الحق في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات وإذ يؤكد   
ليّة المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها حكومتهم وبعملية صنعها للقرارات، في إطار النظام            العم

  القانوني الداخلي لكل دولة،
 أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق          وإذ يدرك   

سجلات والوثـائق   الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي من خلال صون ال         
  الأخرى المتصلة بتلك الانتهاكات،

 بأنه على الدول حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بالانتهاكات           واقتناعاً منه   
الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي لتيسير معرفة الحقيقة           

دعاءات وإتاحة الفرصة للضحايا مـن أجـل        فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الا      
  الحصول على انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،

 بأهمية احترام وضمان الحق في معرفة الحقيقة من أجل المـساهمة في             يعترف  -١  
 وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

خاصة، وأخـرى غـير     في عدة دول من آليات قضائية       أُنشئ   بما   يرحب  -٢  
قضائية مثل لجان الحقيقة والمصالحة، تستكمل نظام العدالة، بهدف التحقيـق في انتـهاكات              
حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويقدر التقارير التي أعدتها هذه الهيئات            

  ونشرتها والقرارات التي اتخذتها؛
لآليات غير القضائية مثـل لجـان    الدول المعنيّة على نشر توصيات ا   يشجع  -٣  

الحقيقة والمصالحة وأن تعمل بها وترصد مدى تنفيذها، وأن تقدم معلومات عـن الامتثـال               
  لقرارات الآليات القضائية؛

 الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليات القضائية الخاصة ولجان           يشجع  -٤  
لة، من أجل التحقيق في الانتـهاكات       الحقيقة والمصالحة، عند الاقتضاء، لتستكمل نظام العدا      

            الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطـيرة للقـانون الإنـساني الـدولي والتـصدي             
  لهذه الانتهاكات؛

 الدول على أن تقدم للدولة الطالبة المساعدة اللازمة فيمـا يتعلـق             يشجع  -٥  
ن التقني وتبادل المعلومـات بـشأن       بالحق في معرفة الحقيقة من خلال عدة أمور منها التعاو         

وكذا التجارب وأفـضل الممارسـات      . التدابير الإدارية والتشريعية والقضائية وغير القضائية     
الرامية إلى حماية هذا الحق وتعزيزه وتنفيذه، بما في ذلك أفضل الممارسات المتـصلة بحمايـة                

  الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛
ة برامج وتدابير أخرى لحماية الشهود الذين        الدول على صياغ   يشجع أيضاً   -٦  

وغير القضائية، من لجـان  /يتعاونون مع الهيئات والآليات القضائية ذات الطبيعة شبه القضائية     
  حقوق الإنسان ولجان معرفة الحقيقة؛
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 دولة على الاتفاقية الدولية لحمايـة       ١٣ دولة وتصديق    ٨١ بتوقيع   يرحب  -٧  
قسري، ويشجع جميع الدول التي لم توقع أو تصدق على هذه         جميع الأشخاص من الاختفاء ال    

      الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك كي تدخل حيّز التنفيـذ في أقـرب                  
  وقت ممكن؛

 إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير، يقدم إلى المجلـس         يطلب  -٨  
لى المعلومات، بما فيها المعلومات المقدمة من الدول بـشأن  في دورته الخامسة عشرة، استناداً إ     

البرامج والتدابير الأخرى لحماية الشهود التي يتم تنفيذها في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة             
بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، بغيـة           

ير مشتركة وتعزيز أفضل الممارسات التي ستـستخدم كمبـادئ          البتّ في الحاجة لوضع معاي    
توجيهية للدول في حماية الشهود وسواهم من المعنيين بتوفير التعاون في المحاكمات المتـصلة              

  بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
إلى عقد حلقة دراسية، في حـدود        المفوضية السامية لحقوق الإنسان      يدعو  -٩  

الموارد المالية الحالية، آخذة بعين الاعتبار، التجارب بشأن أهمية إنشاء وتنظيم وإدارة نظـم              
سجلات رسمية كوسيلة لضمان الحق في معرفة الحقيقة بهدف دراسة الحاجة لمبادئ توجيهية             

اورات، في شكل ملخـص  ويطلب إلى المفوضية تقديم تقرير عن نتيجة المش    . عن هذه القضية  
  للنقاش الجاري بشأن القضية السالفة الذكر، إلى المجلس في دورته السابعة عشرة؛

 المقررين الخاصين وغيرهم من آليات المجلس إلى مراعاة مسألة الحق في            يدعو  -١٠  
  معرفة الحقيقة، في إطار ولاياتهم، حسب الاقتضاء؛

ه الخامسة عشرة في إطار البند نفـسه   أن ينظر في هذه المسألة في دورت  يقرر  -١١  
 .من جدول الأعمال أو في الدورة المقبلة وفقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٢/١٣  
  حقوق الإنسان والشعوب الأصلية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٧٤قرارها  ، في   علنتعامة قد أ  الأن الجمعية   لا يغيب عن باله،     إذ    

  ، العقد الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العالم،٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول
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مـارس  / آذار١٥ المـؤرخ  ٦٠/٢٥١ قرار الجمعية العامة  وإذ يضع في اعتباره أيضاً      
 المتعلـق   ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات المجلـس و      ٥/١ وقراري مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٦
 ١٨نة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالمجلس، المؤرخين            بمدو

  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران
أبريـل  / نيسان ٢٤ المؤرخ   ٢٠٠١/٥٧ إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان،       إذ يشير و  
 ٢٤ المــؤرخ ٢٠٠٣/٥٦، و٢٠٠٢أبريــل / نيــسان٢٥ المــؤرخ ٢٠٠٢/٦٥، و٢٠٠١
 المؤرخ  ٢٠٠٥/٥١، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١المؤرخ   ٢٠٠٤/٦٢، و ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
  ، المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا السكان الأصليين،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠

    / أيلـول  ٢٨ المـؤرخ    ٦/١٢ مجلس حقوق الإنـسان      اتإلى قرار  أيضاًوإذ يشير     
 ٢٤ المـؤرخ    ٩/٧ و ،٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٣٦ و ٢٠٠٧سبتمبر  
 ،٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

 ١٣ المؤرخ   ٦١/٢٩٥قرارها  في    اعتمدت إلى أن الجمعية العامة قد    كذلك  وإذ يشير     
 قوق الشعوب الأصلية،المتعلق بح إعلان الأمم المتحدة ،٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن قـضايا    بتقرير مفوضية  يرحب  -١  
ويطلب إلى المفوضة السامية تقديم تقريـر سـنوي إلى          ،  )A/HRC/10/51(الشعوب الأصلية   

المجلس عن حقوق الشعوب الأصلية يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة الناشئة عن             
أنشطة هيئات وآليات حقوق الإنسان والأنشطة التي تضطلع بها المفوضية في المقرر ميـدانياً              

تحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصـلية      والتي تسهم في تعزيز واحترام أحكام إعلان الأمم الم        
 ؛وفي التطبيق الكامل لهذه الأحكام، ومتابعة مسألة فعالية هذا الإعلان

 بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنـسان والحريـات            أيضاً يرحب  -٢  
 ؛)A/HRC/12/34 (ة الأصليللشعوبالأساسية 

تنفيذ ولايته إلى الجمعية العامة      إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن         يطلب  -٣  
  في دورتها الخامسة والستين؛

 بالتقريرين الأول والثاني المقدمين من آلية الخبراء المعنيـة بحقـوق            يرحب  -٤  
  ؛)A/HRC/12/32 وA/HRC/10/56(الشعوب الأصلية 

 بالانتهاء بنجاح من الدراسة المتعلقة بالـدروس المستخلـصة          يرحب أيضاً   -٥  
قائمة فيما يتعلق بالتوصل إلى إعمال حـق الـشعوب الأصـلية في التعلـيم               والتحديات ال 
(A/HRC/33)              ويشجّع بقوة الدول على نشر هذه الدراسة على نطاق واسع وأن تأخذها في 

  الحسبان عند صياغة خطط واستراتيجيات وطنية؛
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ة إلى آلية الخبراء أن تجري، وفقاً لولايتها، دراسة عن الشعوب الأصلي    يطلب    -٦  
والحق في المشاركة في صنع القرارات، وأن تقدم تقريراً مرحلياً إلى المجلس في دورته الخامسة               

  عشرة، وأن تقدم الدراسة النهائية إلى دورته الثامنة عشرة؛
سبتمبر في تقارير المقـرر     / النظر في دورته السنوية التي تُعقد في أيلول        يقرر  -٧  

لحريات الأساسية للشعوب الأصلية وآلية الخبراء المعنيـة  الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان وا 
بحقوق الشعوب الأصلية، وأن تعقد آلية الخبراء دوراتها السنوية مستقبلاً قبل تلـك الـدورة        

  يونيه إن أمكن؛/بوقت كافٍ وذلك في شهر حزيران
لى  الأخذ في آلية الخبراء بمدد عضوية متداخلة بالنظر إلى الحاجة إ           يقرر أيضاً   -٨  

  ضمـان الاستمـرارية في أداء مهامها؛
 إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تعد وثيقة تفصيلية تحـدد            يطلب  -٩  

الآثار العملية المترتبة على إجراء تغيير في ولاية صندوق التبرعات، وخاصة إذا جرى توسيعه،              
        ليـه في دورتـه    وأساليب العمل الحالية للصندوق وموارده، وأن تعرض هـذه الوثيقـة ع           

  الخامسة عشرة؛
 الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية وآلية الخبراء        والمنتدى إلى المقرر الخاص     يطلب  -١٠

 هامهم على نحو منسق؛القيام بممواصلة 

 الدول التي لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقـة بالـشعوب              يشجع  -١١
 وأن تنظر في لم تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك  التي  دان المستقلة أو    الأصلية والقبلية في البل   

 ؛دعم إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية

  . لبرنامج عمله السنويوفقاًمواصلة النظر في هذه المسألة في دورة مقبلة يقرر   -١٢
  ٣٠الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٢/١٤  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨حالة حقوق الإنسان في هندوراس منذ انقلاب 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ذ يشيرإ  
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة  أيضاًإذ يشيرو  
  ،٢٠٠٧يونيه /  حزيران١٨ المؤرخ ٥/١لمجلس  إلى قرار اكذلك إذ يشيرو  
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 بشأن  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠المؤرخ   ٦٣/٣٠١ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير و  
   في هندوراس،الحالة

التي اعتمدتها المنظمات الإقليميـة ودون الإقليميـة        والإعلانات  القرارات  ب ينوّهإذ  و  
  ،٢٠٠٩يونيه /ران حزي٢٨ هندوراس في وقع فيبشأن الانقلاب الذي 

   إزاء الانقلاب الذي وقع في هندوراس، بالغ قلقه عنإذ يعربو  
بلغ  أُ في هندوراس التي   إزاء انتهاكات حقوق الإنسان      إذ يعرب عن بالغ قلقه أيضاً     و  

هيئات إقليمية لحقـوق    كما أبلغت عنها    للمجلس  تابعة  عدة إجراءات خاصة    في إطار    اعنه
   الأمريكية،الإنسان تابعة لمنظمة الدول

 ٢٨ نتيجـة لانقـلاب       التي تحدث   انتهاكات حقوق الإنسان   بشدة يدين  -١  
 ٢١ مانويل زيلايا روزالـيس في       هسيما بعد عودة الرئيس خوسي     ، لا   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران
  ؛٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

 إلى الوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في هنـدوراس           يدعو  -٢  
لمشروط لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإلى إعادة الديمقراطية الاحترام غير اإلى و

  وسيادة القانون؛
احترام إلى   والمؤسسات إلى الامتناع عن العنف و      الجهات الفاعلة  جميع   يدعو  -٣  

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
 ـ          يعرب  -٤   ادة  عن دعمه للجهود الإقليمية ودون الإقليمية المبذولة من أجل إع

  الدستوري وسيادة القانون في هندوراس؛الديمقراطي والنظام 
 قدم تقريـراً  ت لحقوق الإنسان أن     ة الأمم المتحدة السامي   ة إلى مفوض  طلبي  -٥  
 قدم تقريـراً  ت عن انتهاكات حقوق الإنسان في هندوراس منذ وقوع الانقلاب، وأن            شاملاً
ل الجزء الرئيسي من دورتها الرابعة والستين يُعرض على الجمعية العامة خلافي هذا الشأن  أولياً

  .وعلى المجلس في دورته الثالثة عشرة
  ٣٠الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٢/١٥  
  الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

  ، إن مجلس حقوق الإنسان  
 ١٩٧٧ديسمبر / كانون الأول١٦ؤرخ   الم ٣٢/١٢٧ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

وإلى قراراتها اللاحقة بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وآخرها القرار            
  ، ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٧٠

مـارس  / آذار ٩ المـؤرخ    ١٩٩٣/٥١ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
 ٢٨ المـؤرخ  ٦/٢٠حقة الصادرة في هذا الشأن، وقـرار المجلـس        وإلى قراراتها اللا   ١٩٩٣
  ، ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول

 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١من قرار الجمعية العامة     ) ح(٥ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
         الذي قررت فيه الجمعية أن يعمـل المجلـس بالتعـاون الوثيـق مـع                ٢٠٠٦مارس  /آذار

  المنظمات الإقليمية، 
 إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العـالمي          في اعتباره أيضاً  وإذ يضع     

 واللذين يعيدان تأكيد جملة أمور منها ضرورة        ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥لحقوق الإنسان في    
       النظر في إمكانية وضع ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيثمـا             

  ترتيبات موجودة بالفعل، لا تكون هذه ال
 حقيقة أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دوراً مهماً في تعزيز وحماية           وإذ يؤكد من جديد     

حقوق الإنسان وينبغي أن تعزز المعايير العالمية لحقوق الإنسان، كما ترد في الصكوك الدولية              
  لحقوق الإنسان، 

قة بالترتيبـات الإقليميـة      بتقرير الأمين العام عن حلقة العمل المتعل       يرحب  -١  
 تشرين  ٢٥ و ٢٤ التي عقدت في جنيف يومي       (A/HRC/11/3)لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،     

  ، بما في ذلك ما خلصت إليه من استنتاجات وتوصيات؛٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
 بالتقدم الذي أحرزته الحكومات في وضع ترتيبـات إقليميـة           يرحب أيضاً   -٢  

  اية حقوق الإنسان وبما حققته من إنجازات في جميع مناطق العالم؛ودون إقليمية لتعزيز وحم
 بالجهود الإقليمية التي تبذلها الدول الأعضاء في رابطـة أمـم            يرحب كذلك   -٣  

جنوب شرق آسيا للنهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في منطقة جنوب             
  الدولية لحقوق الإنسان في إطار الرابطة؛شرق آسيا كما يتضح من إنشاء اللجنة الحكومية 

 من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعقد بـصورة            يرجو  -٤  
منتظمة حلقة عمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن تدعو إلى عقد   
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لقائمـة، لإتاحـة    ، في حدود الموارد ا    ٢٠١٠حلقة العمل القادمة في النصف الأول من عام         
مواصلة تبادل المعلومات والاقتراحات المحددة بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون بين الأمـم             
المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسان وتحديد استراتيجيات لتذليل العقبـات            

بمـشاركة  التي تعترض سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي،            
ممثلي الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة من مختلف المناطق، والخبراء، والـدول             
المعنية الأعضاء في الأمم المتحدة، والمراقبين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، وممثلـي             

  المنظمات غير الحكومية؛
في دورته الخامسة عشرة     من المفوضة السامية أن تقدم إلى المجلس         يرجو أيضاً   -٥  

  .تقريراً عن المناقشات في حلقة العمل المذكورة أعلاه وعن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  ٣٠الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٦  
  حرية الرأي والتعبير

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 وإلى جميع القرارات    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٣٦ إلى قرار المجلس     إذ يُشير   

  السابقة للجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير،
 بأن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تشكل أحد الأسـس الـضرورية              وإذ يُقر   

لإقامة مجتمع ديمقراطي؛ وأنها تُتاح بتهيئة بيئة ديمقراطية توفر، في جملـة أمـور، ضـمانات                
مايتها؛ وتشكل أمراً ضرورياً للمشاركة الكاملة والفعالة في مجتمع حر وديمقراطـي؛ وأداة             لح

  هامة لإقامة وتعزيز النظم الديمقراطية الفعالة، 
 بأن الممارسة الفعالة للحق في حرية الرأي والتعبير هي مؤشر هام على             وإذ يُقر أيضاً    

 في اعتباره أن جميع حقوق الإنسان هي        مستوى حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته، واضعاً      
  حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 

 لاستمرار حدوث انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعـبير،          وإذ يساوره بالغ القلق     
بما في ذلك تزايد الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين وقتلهم، وإذ يُؤكد ضرورة ضمان             

  وسائط الإعلام وللمصادر الصحفية،  الحماية لجميع العاملين فيقدر أكبر من
 ضرورة ضمان عدم اتخاذ الأمن القومي، بما فيه مكافحة الإرهاب، ذريعة            وإذ يُؤكد   

  لتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير على نحو تعسفي أو لا مبرر له، 
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     ومات وتلقيها ونقلها للغـير،      أهمية الاحترام التام لحرية التماس المعل      وإذ يُؤكد أيضاً    
بما في ذلك الأهمية الأساسية للوصول إلى المعلومات، والمشاركة الديمقراطيـة، والمـساءلة،             

  ومكافحة الفساد، 
 بأهمية وسائط الإعلام بجميع أشكالها، بما فيها وسائط الإعـلام المطبوعـة،   وإذ يُقر   

  وتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير،والإذاعة والتلفزة وشبكة الإنترنت، في ممارسة 
 إلى أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تستتبع واجبات ومـسؤوليات             وإذ يشير   

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،١٩ من المادة ٣خاصة، وفقاً للفقرة 
ر والمسؤول والقائم علـى      إلى أنه ينبغي للدول أن تشجع الحوار الح        وإذ يشير أيضاً    

  الاحترام المتبادل،
 الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة          يُؤكد من جديد    -١  

والسياسية، ولا سيما حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون تدخُّل من الغير، فضلاً عن حقه                
ت والأفكار وتلقيها ونقلـها     في حرية التعبير، بما في ذلك حرية التماس مختلف أنواع المعلوما          

إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب                
فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، والحقوق المترابطة في جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر               

 المشاركة في إدارة   والوجدان والدين، والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في         
  الشؤون العامة؛

 بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الـرأي            يحيط علماً   -٢  
وبالعرض الذي قدمه والحوار التفاعلي الذي أُجري بخصوص التقرير         ) A/HRC/11/4(والتعبير  

  في الدورة الحادية عشرة للمجلس؛
  :ليعن قلقه المستمر إزاء ما ييعرب   -٣  
 أعـلاه، دون    ١استمرار حدوث انتهاكات للحقوق المشار إليها في الفقرة           )أ(  

عقاب في كثير من الأحيان، ومن بينها عمليات الإعدام خارج نطاق القـضاء والاحتجـاز             
    التعسفي والتعذيب والترهيب والاضطهاد والمضايقة، والتهديدات وأعمال العنف والتمييـز،          

تمييز القائمان على نوع الجنس، وتزايد إسـاءة اسـتخدام الأحكـام            بما في ذلك العنف وال    
القانونية المتعلقة بالتشهير والقذف الجنائي، فضلاً عن الترصد والتفتيش والمصادرة والرقابـة            
المفروضة على من يمارسون هذه الحقوق أو من يسعون إلى تعزيزها أو الدفاع عنها، بمن فيهم           

م من العاملين في وسائط الإعلام، ومستخدمو شبكة الإنترنـت          الصحفيون والكُتَّاب وغيره  
  والمدافعون عن حقوق الإنسان؛

تسهيل الانتهاكات المذكورة أعلاه وتفاقمها عن طريق إسـاءة اسـتخدام         )ب(  
  حالات الطوارئ؛
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تزايد التهديدات وأعمال العنف، بما فيها عمليات القتـل والاعتـداءات             )ج(  
لموجهة بصفة خاصة ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسـائط           والأعمال الإرهابية، ا  

الإعلام في حالات النـزاع المسلح، دون المعاقبة عليها بصورة كافية، وبخاصة في الظـروف              
  التي تكون فيها السلطات العامة متورطة في ارتكاب هذه الأفعال؛

نساء، ويؤكد من   استمرار ارتفاع معدلات الأمية في العالم، وخاصة بين ال          )د(  
جديد أن إتاحة فرص التعليم بصورة كاملة وعلى قدم المساواة للفتيات والفتيان، والنـساء              

  والرجال، تمثل أمراً بالغ الأهمية للتمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير؛
تركُّز وسائط الإعلام الذي يشكل ظاهرة متنامية في العالم، مما قد يحدّ من               )ه(  
   الآراء؛تعددية

عن قلقه إزاء التزايد المستمر لحوادث التعصب العنصري والديني،         يعرب أيضاً     -٤  
والتمييز وما يتصل بذلك من عنف، فضلاً عن التنميط السلبي العنصري والديني في شتى أصقاع               

كل العالم، ويدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تـش                
تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، ويحث الدول على أن تتخذ تـدابير فعالـة، تتفـق                  

  والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
  : الدول كافة إلى ما يلييدعو  -٥  
  أعلاه؛ ١أن تحترم وتكفل احترام الحقوق المشار إليها في الفقرة   )أ(  
أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لوضع حد لانتهاكات هذه الحقـوق، وأن                )ب(  

تعمل على تهيئة الظروف الكفيلة بالحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات وذلك بطرق منها             
ضمان توافق تشريعاتها الوطنية ذات الصلة مع التزاماتها الدولية في مجال حقـوق الإنـسان               

  لاً؛وتنفيذها تنفيذاً فعا
 أعلاه  ١أن تكفل إنصاف ضحايا انتهاكات الحقوق المشار إليها في الفقرة             )ج(  

إنصافاً فعالاً، وأن تجري تحقيقاً فعالاً في التهديدات وأعمال العنف، بمـا فيهـا الأعمـال                
الإرهابية، الموجهة ضد الصحفيين، بما في ذلك في حالات النــزاع المـسلح، وأن تحيـل                

  لأفعال إلى العدالة بغية مكافحة الإفلات من العقاب؛المسؤولين عن هذه ا
أن تكفل عدم التمييز ضد من يمارسون الحقوق المذكورة أعلاه، لا سيما في     )د(  

مجالات العمل، والإسكان، والجهاز القضائي، والخدمات الاجتماعية والتعليم، مـع إيـلاء            
  اهتمام خاص للمرأة؛

 تامة ومتساوية وفعالة، وحرية تواصلها في       أن تيسر مشاركة المرأة مشاركة      ) ه(  
عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات في مجتمعاتها، وفي المؤسسات الوطنية والإقليميـة             

  والدولية، بما في ذلك في آليات منع النـزاعات وإدارتها وتسويتها؛
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ا في ذلك   أن تمكِّن الأطفال من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، بم             )و(  
من خلال المناهج المدرسية التي تشجع التعبير عن مختلف الآراء واحترامها في جميع المـسائل               

  التي تمسهم، مع إيلاء آراء الطفل الأهمية الواجبة وفقاً لسنه ومدى نضجه؛
أن تحترم حرية التعبير في وسائط الإعلام والإذاعة، وخاصة استقلال هيئات             )ز(  

  الإعلام؛التحرير في وسائط 
أن تشجع الأخذ بنهج تعددي في الإعلام وبتعددية وجهات النظـر مـن               )ح(  

خلال التشجيع على تنويع ملكية وسائط الإعلام ومصادر المعلومات، بما في ذلك وسـائط              
الإعلام الجماهيري، بوسائل من بينها وضع نظم ترخيص تتسم بالشفافية وأنظمـة فعالـة              

  وسائط الإعلام في القطاع الخاص؛للتصدي لمسألة تركُّز ملكية 
أن تهيئ وتتيح بيئة تمكينية يتسنى فيها تنظيم التـدريب والتطـوير المهـني                )ط(  

لوسائط الإعلام من أجل تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والقيام بذلك دون خوف    
  من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية؛

للجوء إلى السجن أو فرض الغرامات في حالة المخالفات المتصلة          أن تمتنع عن ا     )ي(  
  بالإعلام بما لا يتناسب مع جسامة الجرم، تمشياً مع التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان؛

أن تعتمد وتنفذ سياسات وبرامج تهدف إلى العمل الفعال على زيادة الوعي              )ك(  
لك من الأمراض، ونشر المعلومات عنـها وعـن         الإيدز وغير ذ  /بفيروس نقص المناعة البشرية   

الوقاية منها وعلاجها وذلك من خلال إتاحة الوصول بصورة فعالة ومتكافئة إلى المعلومـات              
وبكل الوسائل المناسبة، بما فيها وسائط الإعلام وتوافر تكنولوجيات المعلومات والاتصال، على            

  ددة معرضة للإصابة بهذه الأمراض؛أن تكون هذه السياسات والبرامج موجهة نحو فئات مح
أن تعتمد وتنفذ قوانين وسياسات تتيح التمتع بحق عام يتمثل في وصـول               )ل(  

       الجمهور إلى المعلومات التي توجد في حوزة السلطات العامة، وهو حـق لا يجـوز تقييـده                 
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛١٩إلا وفقاً للمادة 

أن تيسر المشاركة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كشبكة الإنترنت،           )م(  
والوصول إليها واستخدامها على قدم المساواة، مع تطبيق منظور جنساني، وأن تشجع التعاون             

  الدولي الرامي إلى تطوير مرافق وسائط الإعلام والمعلومات والاتصالات في جميع البلدان؛
، عند الضرورة، في إجراءاتها وممارساتها وتـشريعاتها بغيـة          أن تعيد النظر    )ن(  

ضمان التنفيذ الكامل والفعال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في             
ذلك ضمان عدم فرض أية قيود على الحق في حرية الرأي والتعبير باستثناء تلك القيود الـتي                 

 منها لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن         ينص عليها القانون وما هو ضروري     
  القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق؛
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أن تمتنع عن اتخاذ مكافحة الإرهاب ذريعة لتقييد الحق في حريـة الـرأي                )س(  
  والتعبير بطرق تتعارض مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي؛

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٩ من المادة    ٣مع ملاحظة أن الفقرة       )ع(  
المدنية والسياسية تنص على أن ممارسة الحق في حرية الـرأي والتعـبير تـستتبع واجبـات                 

 من المادة المذكورة، ٣ومسؤوليات خاصة، أن تمتنع عن فرض قيود لا تتفق مع أحكام الفقرة      
  :بما في ذلك القيود على ما يلي

مية والنقاش السياسي، والإبلاغ عـن حقـوق        مناقشة السياسات الحكو   '١'
الإنسان وأنشطة الحكومة والفساد في الحكومة، والاشتراك في الحمـلات          
الانتخابية أو المظاهرات السلمية أو الأنشطة السياسية لأغراض منها الدعوة          
إلى السلام أو الديمقراطية، والتعبير عن الرأي والاختلاف، والمجاهرة بالدين          

، بما في ذلك من قبل الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليـات أو إلى  أو المعتقد 
 فئات ضعيفة؛

التدفق الحر للمعلومات والأفكار، بما في ذلك ممارسات مثل حظر نشاط أو             '٢'
إغلاق وسائط الإعلام المطبوعة أو غيرها من وسائط الإعلام، والتعسف في           

 استخدام التدابير الإدارية والرقابة؛

لوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها، بما فيهـا       الوصول إلى تكنو   '٣'
  الإذاعة والتلفزة وشبكة الإنترنت؛

 على أن إدانة أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة              يشدّد  -٦  
تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف والتصدّي لذلك، وفقاً لالتزاماتها بموجـب              

 لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالحماية المتـساوية بموجـب             القانون الدولي 
القانون هي ضمانٌ هام يكفل تمتع الجميع، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات، بحقـوق الإنـسان      

  والحريات الأساسية؛
 إلى جميع الأطراف في النـزاعات المسلحة احترام القانون الإنـساني           يطلب  -٧  

 ١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢ في ذلك التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخـة         الدولي، بما 
، وهـي صـكوك     ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٨والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها والمؤرخين      

تنص أحكامها على توسيع نطاق الحماية لتشمل الصحفيين في حالات النـزاع المسلح، في             
لواجبة التطبيق، كما يطلـب إلى الأطـراف أن         حدود ما تنص عليه القواعد والإجراءات ا      

تسمح لوسائط الإعلام بالوصول إلى أماكن التراع وتغطية الأحداث في حالات التراع الدولي      
  وغير الدولي، حسب الاقتضاء؛
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 بالمسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية لوسائط الإعلام وبالـدور الهـام          يُسلِّم  -٨  
لإعلام بوضع مدونات طوعية لقواعد سلوك أخلاقيات المهنة        الذي يمكن أن يؤديه قيام وسائط ا      

  في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
 بما يمكن أن تقدمه ممارسة الحق في حرية التعـبير، وبخاصـة في              يسلِّم أيضاً   -٩  

 ـ         ات والاتـصالات كـشبكة     وسائط الإعلام، بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلوم
الإنترنت، والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها للغير، من إسهام إيجـابي     
في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب، وفي              
 منع التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، ولكنه يُعرب عن أسفه لتـرويج بعـض وسـائط        

الإعلام صوراً كاذبة أو تصويراً نمطياً سلبياً لبعض الأفراد أو مجموعات الأفراد من الفئـات               
الضعيفة، ولاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كشبكة الإنترنـت، لأغـراض          
تتنافى مع احترام حقوق الإنسان، وبخاصة ارتكاب أعمال العنف والاستغلال والإيذاء ضـد             

  ال ونشر خطاب أو محتوى ينطوي على العنصرية وكره الأجانب؛النساء والأطف
 من جديد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية             يؤكد  -١٠  

الرأي والتعبير، وكذلك الاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، في دعـم             
يتـصل بـذلك مـن        وكره الأجانب وما   الديمقراطية ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري    

  تعصب، وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان الدولي؛
 بأن تبادل الأفكار في إطار نقاش عام ومفتوح، وكذلك الحوار بـين             يقرّ  -١١  

الأديان وبين الثقافات، على الصعيد المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من بين              
ئل للحماية من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من            أفضل الوسا 

     تعصب، وأن يؤديا دوراً إيجابياً في دعم الديمقراطية ومكافحة الكراهية القومية أو العنـصرية             
  أو الدينية؛
 المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعـبير إلى             يدعو  -١٢  
 وسائر قراراتـه    ٧/٣٦ع، في نطاق الولاية المسندة إليه، بأنشطته وفقاً لقرار المجلس           الاضطلا

ومقرراته ذات الصلة، لا سيما تعاونه مع الآليات الأخرى وهيئات معاهدات حقوق الإنسان             
  والمنظمات الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية؛

تعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وأن تساعده على  جميع الدول أن ت  يناشد  -١٣  
، وأن تزوده بكل المعلومات اللازمة التي       ٧/٣٦أداء مهامه، على النحو الوارد في قرار المجلس         

  يطلبها، وأن تستجيب لما يقدمه من طلبات للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته؛
وق الإنسان، والأفرقة العاملة،  مفوضة الأمم المتحدة السامية لحق يدعو مجدداً   -١٤  

والممثلين والمقررين الخاصين التابعين للمجلس، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، كـلاً في            
  إطار ولايته، إلى إيلاء الاهتمام لحالة الأشخاص الذين انتُهك حقهم في حرية الرأي والتعبير؛
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 لزمت، بما في ذلك مـن        الدول بإمكانية التماس المساعدة التقنية، إذا      يُذكِّر  -١٥  
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل تحسين تعزيز وحماية الحق في حرية              

  الرأي والتعبير؛
إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزمه من مساعدة لكي      يطلب    -١٦  

وضع قدرٍ وافٍ من الموارد     ، لا سيما ب   ٧/٣٦يضطلع بفعالية بولايته، كما ترد في قرار المجلس         
  البشرية والمادية تحت تصرفه؛

 إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى المجلس وإلى الجمعية العامـة تقريـراً              يطلب  -١٧  
  سنوياً يتناول الأنشطة المتصلة بولايته؛

        أن يواصل نظره في مسألة الحق في حريـة الـرأي والتعـبير وفقـاً                يقرّر  -١٨  
  .لبرنامج عمله

  ٣١لجلسة ا
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

 .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٧  
  القضاء على العنف ضد المرأة

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
   بميثاق الأمم المتحدة، ومقاصده ومبادئه،إذ يسترشد  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق         وإذ يسترشد أيضاً    

جتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية         الاقتصادية والا 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال               

  التمييز العنصري،
 إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المـؤتمر العـالمي لحقـوق              وإذ يشير   
، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين      )A/CONF.157/23 (١٩٩٣يونيه  /ن في حزيران  الإنسا

، A/CONF.177/20/Rev.1 (١٩٩٥سبتمبر /اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في أيلول   
، وإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية )الفصل الأول

  ،٢٠٠١سبتمبر /يز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلولوالتمي
 التحديات التي لا تزال تواجه جميع البلدان في كافة أنحاء العالم            وإذ يضع في اعتباره     

  للتغلب على الفوارق القائمة بين الرجال والنساء،
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العشرين للجمعيـة العامـة      إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة و       وإذ يشير   
المساواة بين الجنسين والتنميـة والـسلام في القـرن الحـادي            : ٢٠٠٠المرأة عام   "المعنونة  
، وإلى الإعلان الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتهـا التاسـعة والأربعـين،               "والعشرين

  والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان،
 ١٧ المـؤرخ  ٢٠٠٠/١٣رات لجنـة حقـوق الإنـسان     إلى قـرا   وإذ يشير أيضاً    
 المـؤرخ  ٢٠٠٣/٢٢ و٢٠٠١أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ  ٢٠٠١/٣٤، و ٢٠٠٠أبريل  /نيسان
ديسمبر / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٣٠، وكذلك إلى قرار المجلس      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢

  ، المتحدةإدماج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على نطاق منظومة الأمم المتعلق ب٢٠٠٧
 أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القـضاء           وإذ يضع في اعتباره     

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،     
ع والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحظر التمييز على أساس نو

الجنس وتشمل ضمانات تكفل المساواة بين النساء والرجال، والبنات والبـنين، في التمتـع              
  بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

   أن المرأة تواجه أشكالاً متعددة من التمييز،وإذ يدرك  
يع أشكال التمييز    ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جم        وإذ يعيد تأكيد    

  ضد المرأة في جميع أنحاء العالم،
وعلى قدم المساواة في جميع مناحي الحياة       مشاركةً تامةً   أن مشاركة المرأة     يدركوإذ    

   للبلدان،الاقتصادية والاجتماعية الكاملة غير المنقوصةغنى عنه للتنمية  أمر لاهي 
النظـر في الـسياق   يـستلزم  رأة  أن القضاء على التمييز ضد المضع في اعتباره يوإذ    

سلِّم بأن القوانين والسياسات والعادات والتقاليد      يو المرأة،الخاص ب  الاقتصادي   -الاجتماعي  
 وفي الحيـاة العامـة   الكاملة في العمليـات الإنمائيـة   المشاركة   التي تحد من مساواة المرأة في     

  ،الفقر تأنيث  ضد المرأة ويمكن أن تسهم فيز تمييهي إنما والسياسية
 التزام الدول باتخاذ كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز          يؤكد من جديد    -١  

  ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
 بالتزامات المجتمع الدولي بالتنفيذ الكامل للأهداف الإنمائيـة للألفيـة           يرحب  -٢  

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة      ويشدد، في ذلك السياق، على عزم رؤساء الدول على تعزيز         
  باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولتحفيز التنمية المستدامة فعلاً؛

 بالجهود التي تبذلها الدول في شتى أنحاء العالم من أجل إصلاح            يرحب أيضاً   -٣  
رأة تمتعاً كاملاً وفعالاً بحقوق الإنسان نظمها القانونية بغية إزالة العقبات التي تحول دون تمتع الم

  الخاصة بها؛
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 من أنه، بالرغم من التعهد الذي قُطع في مؤتمر بيجين العالمي     يعرب عن قلقه    -٤  
المعني بالمرأة والاستعراض الذي أجرته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثالثة والعشرين من     

ة التي تنطوي على تمييز ضد النساء والبنات، لا يزال العديد  أجل تعديل أو إلغاء القوانين المتبقي     
من تلك القوانين سارياً ومعمولاً به، مما يحول بالتالي دون تمتع النساء والبنـات بالإعمـال                

  الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهن؛
  الدول إلى أن تفي بواجباتها والتزاماتها الدولية بإلغاء أية قوانين متبقية           يدعو  -٥  

تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس وإزالة التحيز الجنساني في مجال إقامة العدل، مراعية               
  في ذلك أن هذه القوانين تنتهك حقهن الإنساني في حمايتهن من التمييز؛

 بأن عدم مساواة المرأة أمام القانون قد أسفر عن عدم تكافؤ فرص             يعترف  -٦  
رعاية الصحية، والمشاركة الاقتصادية، والحصول علـى       النساء في التعليم، والحصول على ال     

العمل، ووجود الفوارق في المرتبات والتعويضات، والمشاركة في الحياة العامة والـسياسية،            
والوصول إلى عمليات صنع القرار، والإرث، وملكية الأراضي، والخدمات المالية، بما فيهـا             

ة أمور أخرى، فضلاً عن ازدياد التعرض للتمييز        القروض، والجنسية والأهلية القانونية، في جمل     
  والعنف، وأن البلدان جميعها تواجه تحديات في هذه المجالات؛

 بالعمل الذي تقوم به لجنة وضع المرأة، واللجنة المعنية بالقضاء علـى             ينوه  -٧  
 ـ            د جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمقررون الخاصون التابعون للمجلس المعنيون بالعنف ض

المرأة وأسبابه وعواقبه، وبالاتجار بالأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال، وبأشكال الـرق           
المعاصرة، وغير ذلك من الهيئات والوكالات والآليات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، من             

  أجل القضاء على التمييز في القانون والممارسة في جميع أنحاء العالم؛
 الكبير الذي تؤديه المرأة في التنمية الاقتصادية وفي القضاء           على الدور  يشدد  -٨  

عمل ال أو   يتساوالمعمل  ال لقاءعلى الفقر، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز المساواة في الأجر المدفوع           
 عن وضع   ، فضلاً  عمل المرأة غير المدفوع الأجر      الاعتراف بقيمة  إلى تشجيع تساوي القيمة و  الم

  فيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛وتعزيز سياسات تيسر التو
كفالة التمثيل الكامل للمرأة ومشاركتها التامة على قـدم          الدول إلى    يدعو  -٩  

 ، باعتبار ذلك شرطاً   ة والاقتصادي ة والاجتماعي ة السياسي اتالمساواة مع الرجل في صنع القرار     
 بالغ الأهمية   بار ذلك عاملاً   لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات باعت        أساسياً

  ؛الفقر لقضاء علىل
 بشكل خاص بالعمل الذي تقوم به اللجنة المعنية بالقضاء على جميع            يرحب  -١٠  

  أشكال التمييز ضد المرأة بشأن مساواة المرأة أمام القانون؛
 بالدور المهم الذي يقوم به المجلس في التصدي لمسألة التمييز ضـد             يعترف  -١١  
  كل من القانون والممارسة؛المرأة في 
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 بعقد حلقة نقاش بشأن المساواة أمام القانون في أثناء الدورة الحادية            يرحب  -١٢  
  عشرة للمجلس؛

 أنه، رغم كون هيئات معاهدات حقوق الإنـسان والإجـراءات           يلاحظ  -١٣  
تمام هـذه   الخاصة تتناول فعلاً، إلى حد ما، مسألة التمييز ضد المرأة في إطار ولاياتها، فإن اه              

  الهيئات والإجراءات بهذا التمييز غير منتظم؛
 العمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق          يلاحظ أيضاً   -١٤  

  الإنسان بشأن هذه المسألة؛
 إلى المفوضة السامية أن تُعدّ دراسة مواضيعية عن التمييز ضد المرأة،            يطلب  -١٥  

ة تناول هذه المسألة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القانون والممارسة، وعن كيفي
بأكملها، وذلك بالتشاور مع الدول وهيئات وآليات ووكالات الأمم المتحدة ذات الـصلة             
بالموضوع، بما في ذلك لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والوكالات المشمولة            

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجميـع أصـحاب         بكيان الأمم المتحدة المركب المعني      
المصلحة الآخرين ذوي الصلة بالموضوع، مع مراعاة الجهود المبذولة في هذا الصدد، وبخاصة             

  من جانب لجنة وضع المرأة؛ 
 أن يتناول في دورته الخامسة عشرة الدراسة المواضيعية المطلوبة أعلاه،           يقرر  -١٦  

قشة هذه المسألة كيما ينظر، في تلك الدورة، في اتخاذ المزيد مـن             وأن يخصص نصف يوم لمنا    
  .الإجراءات الممكنة بشأن مسألة التمييز ضد المرأة

  ٣١الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٨  
رة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع الآثار الضا

  نبحقوق الإنسا
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـدين            إذ يسترشد   

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وخاصة فيما يتعلـق بمـسألة              
جتماعيـة  التمتع بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتـصادية والا      

  والثقافية والحق في التنمية، 
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 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

 إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان والمجلس بشأن الآثار الضارة لنقـل             وإذ يشير   
 على التمتع بحقوق الإنسان،     وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة       

 ١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/١٧، و١٩٩٥مارس / آذار٨ المؤرخ ١٩٩٥/٨١لا سيما قرارات اللجنة 
 ٩/١، وقرار المجلـس     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٥، و ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

  ،٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤المؤرخ 
والخطرة، وطنيـاً وعـبر      على أن نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية         وإذ يؤكد   

الحدود، قد يشكلان تهديداً خطيراً للتمتع بجميع حقوق الإنسان بما فيها الحقـوق المدنيـة               
  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية،

عالميـة وغـير قابلــة للتجزئـة       وق الإنسان   ـع حق ـأن جمي  تأكيد   وإذ يكرر   
  ،ومترابطة ومتشابكة

 حقـوق   جميـع عامل مـع تي  على أنه يجب على المجتمع الدولي أن     يعيد التأكيد  وإذ  
  تعاملاً يتسم بالتراهة والمساواة وعلى نفس الدرجة من التكافؤ والتشديد، الإنسان

 بشأن مدونـة    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
جراءات الخاصة التابعة للمجلس، المـؤرخين      قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإ      

، وإذ يشدد على أنه يجب على صاحب الولاية أن يضطلع بمهامـه  ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨
  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة اللذين يـؤثران       يدين بشدة   -١  
  سلباً على التمتع بحقوق الإنسان؛

رة  بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بالآثار الضا         ينوِّه مع التقدير    -٢  
  ؛لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع بحقوق الإنسان

 تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل وإلقـاء المنتجـات            يلاحظ  -٣  
عن الآثار الـضارة    ) A/HRC/12/26(قوق الإنسان   والنفايات السمية والخطرة على التمتع بح     
  لتكسير السفن على التمتع بحقوق الإنسان؛

 بتقرير المقرر الخاص عن زيارتيه إلى كوت ديفـوار،         يحيط علماً مع التقدير     -٤  
 تشرين  ٢٨ إلى   ٢٦، وإلى هولندا في الفترة من       ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ إلى   ٤في الفترة من    

   والتوصيات الواردة فيه؛(A/HRC/12/26/Add.2) ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
 عقد حلقة نقاش حول المسألة في دورته الثالثة عشرة بمشاركة عادلة،            يقرر  -٥  

حيث التوزيع الجغرافي ونوع الجنس، للخبراء وممثلي المجتمع المدني ذوي الصلة، بغية توفير              من
  معلومات للأعمال المقبلة للمقرر الخاص؛
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  :ش المشار إليها أعلاه إلى ما يلي حلقة النقايدعو  -٦  
أن تضطلع بمناقشة شاملة للمشاكل القائمة والاتجاهات الجديدة والحلـول            )أ(  

لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة وطنياً وعبر الحدود، اللذين يؤثران سلباً على             
  التمتع بحقوق الإنسان، وخاصة في البلدان النامية؛

ثار نقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة في جميـع          أن تفحص آ    )ب(  
البلدان، وخاصة البلدان النامية، على التمتع بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنيـة              

  والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية؛
ة، والتحديات، والحلـول    أن تناقش الاتجاهات الحالية، والممارسات الجيد       )ج(  

الممكنة في هذا المجال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن تنظر في التدابير المحتملة لتقليل وإزالـة                
  الآثار السلبية لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخطرة على التمتع بحقوق الإنسان؛

 أن تقـدم، في      إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان        يطلب  -٧  
  .حدود الموارد المتاحة، المساعدة والدعم اللازمين لحلقة النقاش المزمع عقدها

  ٣١الجلسة 
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٩  
  مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
م جميع حقوق الإنسان، وهي حقـوق عالميـة لا تتجـزأ             أن احترا  على إذ يشدد   

لكل سياسات وبرامج مكافحة الفقر     شابطة، هو أمر يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة        ومترابطة ومت 
  المدقع على المستويين المحلي والوطني،

 ، بمشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنـسان         وإذ يحيط علماً    
 ٢٤ الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في           ٢٠٠٦/٩رار  المرفق بالق 

  ،٢٠٠٦أغسطس /آب
 ٢٨المؤرخ  ٧/٢٧ و٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ٢٧لمؤرخ  ا٢/٢ بقراريه وإذ يذكّر  

 الذي مدد فيه    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١٨ؤرخ   الم ٨/١١، فضلاً عن قراره     ٢٠٠٨مارس  /آذار
  تقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع،ولاية الخبيرة المس

 كـانون   ٢٨ و ٢٧في جنيـف يـومي      التي عُقـدت     الحلقة الدراسية    وإذ يلاحظ   
   بشأن مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان،٢٠٠٩يناير /الثاني
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نـسان عـن     بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإ        يحيط علماً   -١  
لذي يبيّن  ا (A/HRC/11/32)مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان         

 إعداد المبادئ التوجيهية المتعلقة بـالفقر المـدقع          مشروع الالتزام الواسع النطاق بالتقدم في    
  وحقوق الإنسان؛

  : المدقع إلى ما يلي الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقريدعو  -٢  
متابعة العمل بشأن مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق           )أ(  

 إسهامات الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، فضلاً عن     إدماجالإنسان بغية   
 ـ  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧نتائج المشاورات التي أجرتها المفوضية السامية عامي         ة  واستنتاجات الحلق

  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٢٨ و٢٧في جنيف يومي التي عقدت الدراسية 
التشاور مع الدول الأعضاء، بما في ذلك عـن طريـق المنظمـات             متابعة   )ب(  

  الإقليمية المعنية، وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين في سياق هذه العملية؛
ين مشروع المبـادئ    يتضمن توصياتها بشأن كيفية تحس    مرحلي  تقديم تقرير    )ج(  

التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان إلى المجلس في موعـد لا يتجـاوز دورتـه                
اتخاذ قرار بشأن سبل المضي قدماً نحو الاعتماد المحتمل للمبـادئ           لتمكينه من   الخامسة عشرة   

  ؛٢٠١٢  عاممدقع بحلول  فقر حالةالتوجيهية المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين يعيشون في
 المفوضية السامية أن تقدم للخبيرة المستقلة الدعم اللازم لتمكينها          إلى يطلب  -٣  

  .من تنفيذ ولايتها
  ٣١الجلسة 

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٢٠  
  أونغ سان سون كي وغيرها من السجناء السياسيين في ميانمار

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إزاء إدانة أونغ سان سون كي والحكم عليها مؤخراً،          بالغ قلقه يعرب عن     -١  

  ويدعو إلى الإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط؛
   بحكومة ميانمار؛يهيب  -٢  
أن تفرج عن جميع السجناء السياسيين فوراً ودون قيد أو شـرط، لكـي                )أ(  

  ؛٢٠١٠يتسنى لهم المشاركة التامة في الانتخابات التي ستجري في عام 
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أن تنخرط في عملية حقيقية من الحوار المفتوح والمصالحة الوطنية بمشاركة             )ب(  
  كاملة من ممثلي جميع الأحزاب السياسية والمجموعات الإثنية؛

أن تقوم، عن طريق التدابير المشار إليها أعلاه وتدابير وطنية أخرى، بتهيئة              )ج(  
  .ة وشفافة وموثوقة وفقاً للمعايير الدوليةالظروف اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية شامل

  ٣١الجلسة 
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٢١  
تعزيـز حقـوق الإنسـان وحرياته الأساسية عن طريق تحسين فهم القـيم           

  التقليدية للبشر
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
  مم المتحدة،  بالأهداف والمبادئ المبينة في ميثاق الأإذ يسترشد  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن لكل إنسان حق التمتـع           وإذ يؤكد من جديد     

بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دونما تمييز من أي نوع بسبب العنصر أو اللون               
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي أو أي رأي آخـر أو الأصـل الـوطني أو               

  ي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،الاجتماع
 بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يؤكدان من جديد، في جملة أمـور،             وإذ يسترشد   

الالتزام الرسمي لجميع الدول بأن تفي بما يقع على عاتقها من التزامات بتـشجيع الاحتـرام                
 وحمايتها، وفقاً للميثاق    العالمي لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، والتقيد بها        

والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان، وللقانون الدولي، وأن الطابع العالمي لهذه الحقوق            
  هو أمر لا جدال فيه،

 أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة           وإذ يؤكد مرة أخرى     
قـوق الإنـسان معاملـة عادلـة        ومتشابكة ويعزز بعضها بعضاً، وأنه يتعين معاملة كل ح        

ومتكافئة، على قدم المساواة وبالقدر نفسه من التشديد، وأنه بينما يـتعين مراعـاة أهميـة                
الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، فإن من واجب 

ية، تشجيع وحماية جميـع     جميع الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقاف        
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
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 أن لكل الثقافات والحضارات، في أعرافها وعاداتها وأديانها ومعتقـداتها،           وإذ يدرك   
مجموعة مشتركة من القيم التي تتمسك بها البشرية بأكملها، وأن هذه القيم قـد أسـهمت                

   حقوق الإنسان،مساهمة هامة في تطوير القواعد والمعايير في مجال
 إلى مفوضـة الأمم المتحدة الساميـة لحقوق الإنسان أن تعقـد في            يطلب  -١  

 حلقة عمل لتبادل وجهات النظر حول الكيفية التي يمكن بها أن يؤدي تحـسين               ٢٠١٠عام  
فهم القيم التقليدية للبشرية، التي تقوم عليها القواعد والمعايير الدولية القائمة في مجال حقوق              

سان، إلى الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بمشاركة ممـثلين             الإن
من جميع الدول المهتمة بالأمر، والمنظمات الإقليمية ومؤسسات حقوق الإنـسان الوطنيـة،             
والمجتمع المدني، فضلاً عن الخبراء الذين يُختارون مع المراعاة الواجبة للتمثيل الملائم لمختلـف              

  ارات والنظم القانونية؛الحض
 إلى المفوضية السامية تقديم موجز للمناقشات التي ستُجرى في حلقة           يطلب  -٢  

  .العمل، وفقاً لبرنامج عمل المجلس
  ٣١الجلسة 

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

 أعـضاء عـن     ٦ صـوتاً وامتنـاع      ١٥ صوتاً مقابل    ٢٦اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :لتصويت كما يليوكانت نتيجة ا. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، الأردن، إندونيسيا، أنغـولا، باكـستان، البحـرين،          

، جنوب  ) المتعددة القوميات  -دولة  (بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا     
أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، السنغال، الصين، غـابون، الفلـبين، قطـر،           

المملكـة العربيـة    قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، مدغشقر، مـصر،       
  .السعودية، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

  :المعارضون
        ، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، شـيلي،       كوريـا إيطاليا، بلجيكا، جمهوريـة     

فرنسا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،          
  .يكية، اليابانموريشيوس، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمر

  :الممتنعون
  .]، البرازيل، البوسنة والهرسك، غاناأوكرانياالأرجنتين، أوروغواي، 
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    ١٢/٢٢  
  حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
   إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،إذ يشير  
ت السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان والمجلس         إلى جميع القرارا   وإذ يشير أيضاً    

  والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتّخذة من جانب واحد،
 وقرار الجمعية العامـة     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧ المؤرخ   ٩/٤ قراره   وإذ يعيد تأكيد    

  ،٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٧٩
  ،(A/HRC/12/30) بتقرير الأمين العام بشأن هذه المسألة وإذ يحيط علماً  
 على أن التدابير القسرية والتشريعات المعتمَدة من جانب واحد تتعـارض          وإذ يشدِّد   

مع القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقواعـد والمبـادئ             
  المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول،

         بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئـة ومترابطـة ومتـشابكة،             إذ يسلِّم و  
         وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد أن الحق في التنمية هو حق عالمي ثابت ويشكِّل جـزءاً                  

  لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،
جانب واحد من تأثير سلبي      إزاء ما للتدابير القسرية المتَّخذة من        وإذ يعرب عن قلقه     

  على حقوق الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون،
 إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء الدول والحكومـات            وإذ يشير   

 حيـث   ٢٠٠٩يوليه  /في حركة بلدان عدم الانحياز الذي عُقِد في شرم الشيخ بمصر في تموز            
ررت الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز معارضة الترعة الانفرادية والتدابير الـتي              ق

تفرضها بعض الدول من جانب واحد، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل وانتهاك ميثاق               
الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإلى استخدام القوة أو التهديد باسـتخدامها، وإلى ممارسـة           

اتخاذ تدابير قسرية، كوسائل لتحقيق أهداف سياستها الوطنية، كما قررت تأييـد            الضغوط و 
مطالبة الدول المتضرِّرة، بما فيها الدول المستهدَفة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بالتعويض عن             
الضرر الذي تكبّدته نتيجة لتطبيق التدابير أو القوانين القسرية من جانب واحـد أو خـارج          

  ود الإقليمية، نطاق الحد
 إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقِد في فيينا في الفترة من              وإذ يشير أيضاً    

 قد دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من جانب            ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إلى   ١٤
ت التجارية  واحد لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويضع عقبات أمام العلاقا            
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      بين الدول، ويعرقِل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، ويُهدِّد أيـضاً حريـة التجـارة                
  تهديداً خطيراً،

 لأن التدابير القسرية من جانب واحد ما زالت تُتَّخذ وتُنفَّـذ            وإذ يشعر ببالغ القلق     
، بكل ما تنطوي عليه مـن       ويُعمَل بها بوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والترعة العسكرية         

 الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان     -آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية      
النامية، بما في ذلك آثارها خارج الحدود الإقليمية، مما يُنشئ عقبات إضافية تحول دون تمتُّـع         

دول أخرى تمتُّعاً كاملاً بجميع حقوق      الشعوب والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية ل       
الإنسان، وذلك على الرغم من القرارات التي اعتُمِدت بشأن هذه المسألة من قِبَل الجمعيـة               
العامة والمجلس ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة التي عُقِـدت في التـسعينات              

رض تلك التدابير مع قواعد     واستعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات، وعلى الرغم من تعا         
  القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،

 أن التدابير القسرية المتّخذة من جانب واحد تشكل عقبة كبرى   وإذ يؤكد من جديد     
  تعوق تنفيذ إعلان الحق في التنمية،

 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١ من المادة ٢ إلى الفقرة وإذ يشير  
لسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على            وا

  جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،
 إلى جميع الدول الكف عن القيام من جانب واحد باتخاذ أو تنفيـذ              يطلب  -١  

نون الدولي، والقانون الإنساني الـدولي، وميثـاق الأمـم          أي تدابير قسرية لا تتفق مع القا      
المتحدة، والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ولا سـيما التـدابير ذات              
الطابع القسري التي تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبـات تعـوِّق العلاقـات      

عمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي        التجارية بين الدول وتُعرقِل من ثم الإ      
لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفـراد              

  والشعوب في التنمية؛
 على طابع تلك التدابير الذي يتجاوز الحدود الإقليمية للدولة          يعترض بشدة   -٢  

يد سيادة الدول، ويطلب في هذا السياق إلى جميع الـدول           ويؤدي، إضافة إلى ذلك، إلى تهد     
الأعضاء عدم الاعتراف بهذه التدابير وعدم تطبيقها، كما يطلب إليها اعتماد تدابير إدارية أو              
تشريعية فعالة، حسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية المتّخذة من جانب واحـد             

  ترتب على هذه التدابير من آثار؛خارج نطاق الحدود الإقليمية أو لما ي
 استمرار بعض الدول في تطبيق وتنفيذ هذه التدابير من جانب واحـد   يُدين  -٣  

والعمل بها كأدوات للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية،               
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م الـسياسية   بهدف منع هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر، بمحض إرادتهـا، الـنُظُ              
  والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها؛

الدعوة التي وجّهها إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هـذه            يُكرِّر    -٤  
التدابير إلى أن تتقيد بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتهـا، وإعلانـات              

لتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك     المؤتمرات العالمية وقراراتها ذات الصلة، وأن تفي با       
  الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وذلك بإنهاء هذه التدابير على الفور؛

، في هذا السياق، أن لجميع الـشعوب الحـق في تقريـر             يؤكد من جديد    -٥  
 ـ   سعى بحريـة إلى  مصيرها وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تُحدِّد بحرية مركزها السياسي وأن ت

  تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
   معارضته لأي محاولة تهدف إلى التمزيـق الجزئـي          يؤكد من جديد أيضاً     -٦  

  أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي دولة، مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة؛
قانون الدولي المتصلة بالعلاقـات الوديـة       بأنه، طبقاً لإعلان مبادئ ال    يُذكِّر    -٧  

والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ووفقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في              
) ٢٩-د(٣٢٨١ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها            

 منه، لا يجـوز لأي دولـة أن         ٣٢يما المادة   ، ولا س  ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  
تستخدم أو تُشجِّع على استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التـدابير                
     لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها علـى مزايـا                

  من أي نوع؛
تخدام الـسلع الـضرورية، كالأغذيـة        أنه لا ينبغي اس    يؤكد من جديد    -٨  

والأدوية، أداة للإكراه السياسي، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب مما له         
  من سُبُل العيش والتنمية؛

 حقيقة أن التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة مـن             يؤكد  -٩  
 في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى          العقبات الرئيسية التي تعوِّق تنفيذ إعلان الحق      

الامتناع عن فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وعن تطبيق القوانين المحلية خـارج               
  الحدود الإقليمية، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حرية التجارة ويعوِّق التنمية في البلدان النامية؛

لى الأخذ بتدابير قسرية من جانب واحـد،        كل المحاولات الرامية إ   يرفض    -١٠  
وكذلك تزايُد السير في هذا الاتجاه، وذلك بطرق منها سَن قوانين تطبَّق خـارج الحـدود                

  الإقليمية ولا تتفق مع القانون الدولي؛
 بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من مـؤتمر القمـة              يُسلِّم  -١١  

، قـد حـث   ٢٠٠٣ديسمبر / الذي عُقِد في جنيف في كانون الأول      العالمي لمجتمع المعلومات  
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الدول بقوة على تجنُّب اتخاذ أي تدابير من جانب واحد والامتناع عن اتخاذ مثل هذه التدابير                
  في بناء مجتمع المعلومات؛

 جميع المقررين الخاصين وآليات المجلس المواضيعية القائمة في ميـدان           يدعو  -١٢  
ة والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايتـه،            الحقوق الاقتصادي 

  للآثار والعواقب السلبية المترتبة على التدابير القسرية المتّخذة من جانب واحد؛
 النظر على النحو الواجب في الأثر السلبي للتدابير القسرية المتخذة من            يقرر  -١٣  

   بإعمال الحق في التنمية؛جانب واحد في إطار مهمته المتعلقة
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي الاهتمام           يطلب  -١٤  

الواجب لهذا القرار والنظر فيه على وجه السرعة عند قيامها بمهامها المتصلة بتعزيز وحمايـة               
  حقوق الإنسان؛

الخامسة عشرة، تقريراً  إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى المجلس، في دورته   يطلب  -١٥  
  تحليلياً عن تأثير التدابير القسرية المتّخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان؛

 النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي في إطار البند نفـسه             يقرِّر  -١٦  
  .من جدول الأعمال

  ٣٢الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. صوتا١٤ً صوتاً مقابل ٣٢بأغلبية اعتُمد بتصويت مسجل [
  :المؤيدون

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي،         
         باكستان، البحرين، البرازيل، بـنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا           

لسنغال، شـيلي،   ، جنوب أفريقيا، جيبوتي، ا    ) المتعددة القوميات  -دولة  (
الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، قيرغيزسـتان، الكـاميرون، كوبـا،           
مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربيـة الـسعودية، موريـشيوس،          

  .نيجيريا، نيكاراغوا، الهند
  :المعارضون

، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا،      بلجيكاأوكرانيا، إيطاليا،   
ا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،         سلوفينيا، فرنس 

  .]النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
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    ١٢/٢٣  
  الحق في التنمية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   إلى ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان،إذ يشير  
إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة في قرارهـا              وإذ يعيد تأكيد    

  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٤١/١٢٨
 ٩/٣ وقراره   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ المؤرخ   ٤/٤قرار المجلس   وإذ يعيد أيضاً تأكيد       
 وإذ يشير إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان والمجلـس           ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧المؤرخ  

  لجمعية العامة بشأن الحق في التنمية،وا
   الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة لكل شخص،وإذ يؤكد  
 على أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدول لتهيئة ظـروف وطنيـة    وإذ يشدد   

  ودولية مواتية لإعمال الحق في التنمية،
في إطار عمل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية،         لجهود الجارية   وإذ يحيط علماً با     

بدعمٍ من فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية، من أجل وضع مجموعةٍ               
 من المعايير المتعلقة بالحق في التنمية وما يناظرها من معايير فرعية تنفيذية،

  ؛(A/HRC/12/28)ق في التنمية بتقرير الفريق العامل المعني بالحيرحِّب   -١  
  :يقرر  -٢  
أن يواصل العمل لكي يكون جدول أعماله مُعـزِّزاً للتنميـة المـستدامة               )أ(  

وإنجازات الأهداف الإنمائية للألفية وناهضاً بها، وأن يسعى، في هذا الصدد، إلى إعلاء الحـق      
امج عمل فيينا، ليـصل إلى       من إعلان وبرن   ١٠ و ٥في التنمية، على النحو المبيَّن في الفقرتين        

 نفس مستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى؛

 إلى  ٤٤أن يؤيد توصيات الفريق العامل، كما هي مبينة في الفقرات مـن               )ب( 
 من تقريره التي من شأنها أن تكفل تناول المعايير المتعلقة بالحق في التنمية وما يتصل بها من ٤٦

ذية، التي من المقرر أن تقدمها الفرقة العاملة إلى الفريق العامـل في دورتـه               معايير فرعية تنفي  
، إلى جانب اقتراحات للاضطلاع بأعمال أخـرى، الـسمات   ٢٠١٠الحادية عشرة في عام    

الأساسية للحق في التنمية، بطريقة شاملة ومتسقة، على النحو المعرف في إعـلان الحـق في                
تمع الدولي التي تحظى بالأولوية غير تلك الشواغل المذكورة في          التنمية، بما في ذلك شواغل المج     

   من الأهداف الإنمائية للألفية؛ ٨الهدف 
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أن تُستخدَم المعايير المذكورة أعلاه وما يتصل بها من معايير فرعية تنفيذية،              )ج(  
حسب الاقتضاء، بعد نظر الفريق العامل فيها وتنقيحها وإقرارها، لوضع مجموعـةٍ شـاملة              

  ومتسقة من المقاييس لإعمال الحق في التنمية؛
أن يتَّخذ الفريق العامل، بعد إتمام المراحل الثلاث لخطة عمل الفرقة العاملة              )د(  

، التي أقرها المجلـس في      ٢٠١٠-٢٠٠٨الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية للفترة         
س المشار إليها أعلاه وتطبيقها عمليـاً،       ، الخطوات الملائمة لضمان احترام المقايي     ٩/٣قراره  

وهو ما قد يتخذ أشكالاً متنوعة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنميـة،                
وقد يتطور ليشكِّل أساساً للنظر في مقياسٍ قانوني دولي ذي طبيعة مُلزمة عن طريق عمليـة                

  مشاركة قائمة على التعاون؛
مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصـل        أن يطلب إلى مفوضية الأ      )ه(  

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعالاً وأن تخصِّص لذلك مـوارد كافيـة،       
آخذةً في اعتبارها الحاجة إلى تنفيذ توصيات الفريق العامل المشار إليها في الفقـرة الفرعيـة                

  أعلاه تنفيذاً فعالاً؛) ب(٢
 استعراض ما يُحرز من تقدمٍ في تنفيذ هذا القرار علـى سـبيل              أيضاً يقرِّر  -٣  

  .الأولوية في دوراته المقبلة
  ٣٢الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢
 عـضواً عـن     ١٤ صوتاً دون معارضة، مع امتنـاع        ٣٣اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

، أوروغـواي ،  أنغـولا ،  إندونيسياروسي، الأرجنتين، الأردن،    الاتحاد ال 
       ، بـنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا         البرازيل،  البحرين،  باكستان

، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، الـسنغال،       ) المتعددة القوميات  -دولة  (
، الكـاميرون ،  قيرغيزسـتان ،  قطرشيلي، الصين، غابون، غانا، الفلبين،      

، موريشيوس،  المملكة العربية السعودية  ،  المكسيك،  مصر،  مدغشقر كوبا،
  .، الهندنيكاراغوا، نيجيريا

  :الممتنعون  
، سلوفاكيا والهرسك، جمهورية كوريا، البوسنةأوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، 

، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،          سلوفينيا
  .]اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، لنداهو، هنغارياالنرويج، 
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    ١٢/٢٤  
حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن الحصول على الأدوية في سياق 

  من الصحة البدنية والعقلية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى العهـد الـدولي            إذ يؤكد من جديد     

  قتصادية والاجتماعية والثقافية،الخاص بالحقوق الا
أبريـل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ٢٠٠١/٣٣إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان،      وإذ يشير     
 ٢٠٠٣/٢٨، و ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٢ المؤرخين   ٢٠٠٢/٣٢ و ٢٠٠٢/٣١، و ٢٠٠١
، ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ١٦ المـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٧، و ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٢المؤرخ  

في التمتع بـأعلى     ، ويذكر بأن حق كل فرد        ٢٠٠٥ريل  أب/ نيسان ١٥ المؤرخ   ٢٠٠٥/٢٤و
 هو حق من حقوق الإنسان ناشئ عـن كرامـة           مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     

  الإنسان المتأصلة فيه،
وخاصـة  ،  بشأن الألفية مم المتحدة   الواردة في إعلان الأ   الأهداف الإنمائية    وإذ يؤكد   

  ،الصحةبالأهداف الإنمائية الأربعة المتصلة 
 أنه، بالنسبة لملايين البشر في العالم أجمع، يظل التمتع الكامل بـالحق             وإذ يلاحظ بقلق    

في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية يمثل هدفاً قصيّاً، وأنه في العديد من الحالات،                
  متزايد،وخاصة بالنسبة لمن يعانون من الفقر، يظل هذا الهدف هدفاً بعيد المنال على نحو 

 إلى إعلان الحق في التنمية الذي ينص على أنه ينبغي للدول أن تتخذ، على               وإذ يشير   
الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية وأن تضمن، في جملـة أمـور،                

  تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية مثل الخدمات الصحية، 
 الذي قرر ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٦/٢٩ إلى قراره    ير أيضاً وإذ يش   

فيه أن يمدّد ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن                  
  الصحة البدنية والعقلية،

    ، ويكـرر   ٢٠٠٩فبرايـر   / شباط ٢٣ المؤرخ   ١٠/١- إلى قراره دإ   وإذ يشير كذلك    
قلق إزاء التأثير السلبي للأزمتين الاقتصادية والمالية على قدرة الدول على تـوفير             ما أبداه من    

  الخدمات الاجتماعية مثل خدمات الصحة،
 لارتفاع عدد الأشخاص الذين لا تزال فرص الحصول علـى الأدويـة             وإذ يأسف   

يـين  معدومة لديهم، ويؤكد أن تحسين إمكانية الحصول على الأدوية من شأنه أن ينقذ ملا             
  الأرواح كل عام،
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 بأن الحصول على الأدوية هو أحد العناصر الأساسية للتوصل تدريجياً           يسلّم  -١  
  لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛إلى الإعمال الكامل 

 مسؤولية الدول عن ضمان حصول الجميع دون تمييز على الأدويـة،            يؤكد  -٢  
  وية الأساسية الميسورة والمأمونة والفعالة وذات النوعية الجيدة؛ولا سيما الأد

أو عن طريـق    / إلى الدول أن تتخذ، على الصعيد الدولي، فرادى و         يطلب  -٣  
التعاون الدولي، ووفقاً لأحكام القانون الدولي المنطبق، بما فيها الاتفاقات الدولية، خطـوات             

بوصفها أعضاء في المنظمات الدولية، المراعاة      من شأنها أن تضمن، فيما تتخذه من إجراءات         
، وأن تتوخى،   كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية          الواجبة لحق   

في تطبيقها أحكام الاتفاقات الدولية، دعم السياسات المتعلقة بالصحة العامة التي تعزز فرص             
  بتكلفة يمكن تحملها؛حصول الجميع على الأدوية المأمونة والفعالة، 

 بأن إعلان الدوحة الوزاري بشأن الاتفاق المتعلق بجوانـب حقـوق            يسلّم  -٤  
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والصحة العامة يؤكد أن الاتفاق لا يمنع الدول الأعـضاء في               

وأنه علـى   منظمة التجارة العالمية، وينبغي ألا يمنعها، من اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة،             
الرغم من أن الإعلان يكرر الالتزام بالاتفاق، فإنه يؤكد أن الاتفاق يمكن بل وينبغي أن يُفسر 
ويُنفذ بطريقة تدعم حقوق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في حماية الصحة العامة،              

صدد، بحـق  ولا سيما في تعزيز فرص حصول الجميع على الأدوية؛ ويُسلِّم كذلك، في هذا ال         
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في أن تستخدم بالكامل أحكام الاتفاق المـذكور              

  أعلاه التي تتيح المرونة لهذه الغاية؛
 بأن حماية الملكية الفكرية تتسم بالأهمية بالنـسبة لاسـتحداث           يُسلّم أيضاً   -٥  

  ذلك من آثار على الأسعار؛أدوية جديدة، فضلاً عن الشواغل المتعلقة بما يترتب على 
حقـوق الملكيـة    لإنفاذ   على تطبيق تدابير وإجراءات       جميع الدول  يشجع  -٦  

علـى تـوفير     و ،الفكرية على نحو يتيح تفادي إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة بالأدوية          
  ؛إساءة استعمال هذه التدابير والإجراءاتضد ضمانات 
مية لحقوق الإنسان إلى أن تعقد، في حدود  مفوضية الأمم المتحدة السايدعو  -٧  

ما يتوفر من موارد، مشاورات للخبراء، يُفتَح باب الاشتراك فيها أمام الحكومات، والمنظمات    
الإقليمية والدولية، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني، مـن أجـل              

تصلة بإتاحة فرص الحصول على الأدوية إجراء تبادل للآراء بشأن اعتبارات حقوق الإنسان الم
في التمتـع   كعنصر من العناصر الأساسية للتوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل لحق كل فرد             

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان      بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، ويدعو         
 أن يقدم إلى المجلـس مـوجزاً        في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية إلى         

  للمناقشات التي ستُجرى في إطار مشاورات الخبراء هذه؛
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 المقرر الخاص على أن يدمج في إطار ولايته الحالية أبعـاد حقـوق              يشجع  -٨  
  الإنسان التي تنطوي عليها مسألة الحصول على الأدوية؛

 الـتي   طنيـة  جميع الدول على أن تنظر في تضمين تقاريرها الو         يشجع أيضاً   -٩  
حق كل فرد في التمتع بـأعلى       ستقدمها إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل معلومات عن         

، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتعزيز فرص         مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     
  الحصول على الأدوية؛

  .المسألة قيد نظرههذه  أن يُبقي يُقرر  -١٠  
  ٣٢الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر /لأول تشرين ا٢
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٢٥  
 تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيـز وحمايـة حقـوق        إذ يؤكد من جديد    
تحدة، وكما أُعيد تأكيده    الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المكرس في ميثاق الأمم الم         

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقاً لالتزاماتها بموجب العهدين الـدوليين الخاصـين             
 بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان،

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  

 المتعلِّـق  ٥/٢ والمجلس المتعلِّق ببناء مؤسسات ٥/١إلى قراري المجلس  أيضاًوإذ يشير    
، المـؤرخيْن   للمجلسيات في إطار الإجراءات الخاصة      لأصحاب الولا سلوك  القواعد  لبمدونة  
ولاية يجب أن يؤدي واجباته وفقـاً  صاحب اليشدد على أن إذ ، و٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨

  لهذين القرارين ومرفقيهما،
 ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤ المـؤرخ    ٩/١٥إلى قرار المجلـس      كذلك يروإذ يش   

 والقرارات الأخرى ذات الصلة،

مفوضية الأمم المتحـدة    تقرير الأمين العام عن دور وإنجازات        وإذ يضع في اعتباره     
مساعدة كمبوديا حكومةً وشعباً على تعزيز حقوق الإنسان         مجال   السامية لحقوق الإنسان في   

 ،)A/HRC/12/41(وحمايتها 
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 بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لضمان حمايـة            وإذ يسلّم  
 عليـه الاتفـاق     ينص وفقاً لما حقوق الإنسان وعدم العودة إلى سياسات الماضي وممارساته،         

 تـشرين   ٢٣في بـاريس في     عليـه   المتعلق بتسوية سياسية شاملة للتراع في كمبوديا الموقع         
 ،١٩٩١كتوبر أ/الأول

التطورات المرتبطـة بمـا     لا سيما   و بالتطورات الجديدة في كمبوديا،      علماًوإذ يحيط     
 من أجل تعزيز وحماية حقـوق       أحرزته حكومة كمبوديا مؤخراً من تقدم وما بذلته من جهود         

 من إنجـازات    ة والثقافي ة والسياسي ة والاقتصادي ةالاجتماعيالميادين   تهالإنسان، وبخاصة ما شهد   
 ، في السنوات الأخيرة بفضل خططها واستراتيجياتها وأطرها الوطنية ذات الصلةومظاهر تحسنٍ

 محكمة الخمير الحمر  – أولاً  

كهيئـة مـستقلة     محاكم كمبوديا  أهمية الدوائر الاستثنائية في      يعيد تأكيد   -١  
أسس اء   كبير في القضاء على الإفلات من العقاب وإرس        بشكل بأنها ستسهم    تقدعي، و ونزيهة

 إمكاناتها كمحكمة نموذجية في كمبوديا؛ بوسائل تشمل استغلال سيادة القانون

، بما  محاكم كمبوديا  فيما يتعلق بالدوائر الاستثنائية في       ، بالتقدم المحرز  يرحب  -٢  
 تنظيم جلسة الاستماع الموضوعية بخصوص المتهم كينغ غويك إياف، ويدعم موقفي            في ذلك 

 وعاجـل   ءعلى نحو عادل وكف   مُضي المحاكمة قُدماً     بشأنالمتحدة   والأمم   حكومة كمبوديا 
ومراعاةً لطول انتظـار شـعب      حالتهم الصحية،   وضعف  تقدم المتهمين في العمر     إلى   نظراً

 ؛كمبوديا لتحقيق العدالة

 في  دول إلى الدوائر الاستثنائية   ال عدد من  بالمساعدة التي قدمها     أيضاً يرحب  -٣  
، ٢٠٠٨يوليه / تموز١٧ بتقديرات الميزانية المنقحة المعتمدة في يط علماً يحإذ  ، و محاكم كمبوديا 

لمساعدة من أجـل    التي تقدم ا  الأمم المتحدة والدول    مع  يشجع حكومة كمبوديا على العمل      
في الدوائر الاستثنائية، ويدعو إلى تقديم مزيد من المساعدة         الإدارة  ضمان الأخذ بأعلى معايير     

 ضمان نجاح سير أعمالها؛ نحو عاجل لعلىإلى هذه الدوائر 

 الديمقراطية وحالة حقوق الإنسان  -  ثانياً  

  :بما يلي يرحب  -٤  

التعاون الذي قدمته حكومة كمبوديا والحوار البناء الذي أجرته مع المقـرر       )أ(  
  الخاص أثناء بعثته الأولى في كمبوديا؛ 

) A/HRC/12/40(بوديا  تقرير المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في كم          )ب(  
  والتوصيات الواردة فيه؛
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على صعيد تعزيز   الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا والتقدم الذي أحرزته           )ج(  
 مجلـس الإصـلاح     القيادي الذي يضطلع به    في إطار الدور     ة والقضائي ة القانوني اتالإصلاح

ة مثل قانون الإجراءات المدنية     أو إنفاذ قوانين أساسي   /القانوني والقضائي، بما في ذلك اعتماد و      
       ، فضلاً عن الموافقة علـى القـانون الجنـائي في          وقانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني    

 ؛مجلس الوزراء

الانتهاء مكافحة الفساد، بما في ذلك في  حكومة كمبوديا  الجهود التي بذلتها    )د(  
إلى الفاسـدين   بذولة لتقديم المسؤولين     قانون لمكافحة الفساد، والجهود الم     من وضع مشروع  

، فضلاً عن جهودها الرامية إلى وضع حد للتعيينات الـسياسية في مناصـب الإدارة               العدالة
 ؛العامة، بالاستناد إلى ممارسة المحاصصة بين الأحزاب السياسية

كافحة الاتجار بالأشخاص، بما في     في م  حكومة كمبوديا    الجهود التي بذلتها    )ه(  
 ؛والاستغلال الجنسي لأغراض تجاريةبالبشر  الاتجار  قانون قمع سنّذلك

حكومة كمبوديا من أجل تـسوية القـضايا المتعلقـة           التي بذلتها    هودالج  )و(  
 ؛الإصلاح الزراعيبالأراضي عن طريق تنفيذ 

 بالتمـسك بالتزاماتهـا بموجـب   حكومة كمبوديا التعهدات الصادرة عن     )ز(  
رئيس الوزراء  التعهد الصادر عن    يشمل ذلك    و ،هاتنفيذب الإنسان و  الاتفاقيات الدولية لحقوق  

 -للاجتماع الآسيوي   الثامنة  سين بمناسبة افتتاح الحلقة الدراسية غير الرسمية        هوَنْ  سامديش  
، والذي ٢٠٠٧سبتمبر / في أيلول‘سييم ريب‘المعقودة في والأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان،  

  لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان؛تضمن الإشارة إلى التخطيط

ة فيمـا يتعلـق     ص لجنة حقوق الإنسان الكمبودية، وبخا     الجهود التي بذلتها    )ح(  
، وتحسين الأوضاع في السجون، والتدخل في حـالات         المقدمة من الناس  شكاوى  البتسوية  

 الاحتجاز المطول رهن المحاكمة؛

 بالتزاماتها بموجب المعاهدات    الجهود التي بذلتها حكومة كمبوديا للتمسك       )ط(  
الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم تقاريرها إلى لجنة القضاء على التمييز العنـصري               

، وكذلك إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية       ٢٠٠٩فبراير  /ولجنة حقوق الطفل في شباط    
  ؛٢٠٠٩مايو /والاجتماعية والثقافية في أيار

على صعيد تعزيز   والتقدم الذي أحرزته    حكومة كمبوديا   لتها  التي بذ ود  الجه  )ي(  
للامركزية واللاتركز بهدف تحقيق التنمية الديمقراطية عن طريق        الرامي إلى الأخذ با   الإصلاح  

في  الـتي أُجريـت   الانتخابات المحليـة بما في ذلك والشعبية،  الوطنية  المؤسسات دون   تدعيم  
، والتي أظهرت التطور    الأحياء/البلديات والمقاطعات /الأقاليم على مستوى    ٢٠٠٩ مايو/أيار

المستمر للعملية الديمقراطية في كمبوديا، مع التسليم في الوقت ذاته بالحاجة إلى زيادة تعزيـز               
 قدرات اللجنة الوطنية للانتخابات على صعيد الإنفاذ؛
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مـايو  /ارأي موافقة الجمعية الوطنية على القانون الوطني المتعلق بالإعاقة في           )ك(  
 على مرسوم فرعي بشأن إجـراءات  ٢٠٠٩أبريل /، وموافقة مجلس الوزراء في نيسان ٢٠٠٩

تسجيل أراضي مجتمعات الأقليات من السكان الأصليين، وعلى سياسة للنهوض بالأقليـات            
  من السكان الأصليين؛

قلقه إزاء بعض جوانب الممارسات المتعلقة بحقوق الإنـسان في          عن  يعرب    -٥  
 : ما يليويحث حكومة كمبوديا على ،كمبوديا

سيادة القانون، بما في ذلك     أسس  إرساء  ها الرامية إلى    مواصلة تعزيز جهود    )أ(  
عن طريق اعتماد وتنفيذ القوانين ومدونات القوانين الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع ديمقراطي،       

 ونزاهـة   سـتقلال الإصلاح القضائي، وبخاصة ضمان ا    الرامية إلى تحقيق    ومواصلة جهودها   
  النظام القضائي ككل؛وشفافية وفعالية

القيام في وقـت     بوسائل تشمل مكافحة الفساد،   الرامية إلى   تعزيز جهودها     )ب(  
 مبكر بسن وتنفيذ قانون لمكافحة الفساد؛

مشكلة الإفلات من    لمسائل من بينها     مواصلة التصدي على سبيل الأولوية      )ج(  
 على وجه السرعة مع جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة، بمـا           يقللتحقالعقاب، وتعزيز جهودها    

ولالتزاماتهـا بموجـب     القانونية   للأصول وفقاًومقاضاتهم،   انتهاكات حقوق الإنسان،     فيها
  الدولية لحقوق الإنسان؛المعاهدات

تعزيز جهودها لتسوية قضايا ملكية الأراضي على نحو منـصف وعاجـل              )د(  
تنفيـذ  عن طريق تعزيز    وذلك  ،  ٢٠٠١ لقانون الأراضي لعام     اًوفقومكشوفة  وبصورة عادلة   

القانون بوسائل تشمل وضع مبادئ توجيهية وطنية لتوضيح الإجراءات ذات الصلة، وتعزيز            
الأراضـي،  المنازعات المتعلقـة ب   تسوية  لقدرات وفعالية المؤسسات المعنية، مثل الهيئة الوطنية        

 ؛والمقاطعاتالأقاليم طني وعلى مستوى العقاري على المستوى الوولجان المسْح 

دور المنظمات غير   لمزاولة النشاط السياسي المشروع ولدعم       بيئة مواتية    تهيئة  )ه(  
  في كمبوديا؛ة الديمقراطيالتنمية من أجل توطيد  ووسائط الإعلامالحكومية

لا سـيما  و حقوق الإنـسان،  تحسين حالة من أجل    بذل المزيد من الجهود     )و(  
لتصدي لمـشاكل   ل ،المجتمع الدولي ، بالتنسيق مع    رأة والطفل، وبذل جهود إضافية    حقوق الم 

الفقر، والعنف الجنـسي، والعنـف المـترلي،        والقضايا المتصلة ب  ،  بالبشررئيسية مثل الاتجار    
 والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال؛

 الدولية  اتالمعاهدخطوات للوفاء بالتزاماتها بموجب     ما يلزم من    اتخاذ جميع     )ز(  
       مفوضـية  بمـا في ذلـك      لحقوق الإنسان، وزيادة تعزيز تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة،          

والقيـام  الحـوار   ه عن طريق زيادة     الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما يشمل تعزيز       
 أنشطة مشتركة؛ب
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قـوق  الح حمايةجميع الكمبوديين عن طريق     وكرامة  مواصلة تعزيز حقوق      )ح(  
  الاقتصادية والاجتماعيـة   المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن الحقوق         

 للاستراتيجية  والثقافية، على نحو يتفق مع سيادة القانون، ومن خلال التنفيذ المتواصل والمعزز           
 ؛صلاحيةولشتى البرامج الإالرباعية المحاور 

 الخلاصة  -  ثالثاً  

في التي لهـا وجـود       ووكالات منظومة الأمم المتحدة      ، العام  الأمين يدعو  -٦  
إلى مواصـلة العمـل مـع       كمبوديا، والمجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية،          

الديمقراطية وضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان لـصالح        تحسين   من أجل    حكومة كمبوديا 
  :دة في مجالات منها في كمبوديا، بما يشمل تقديم المساعلناسجميع ا

 من أجل حماية حقوق الإنـسان وتعزيزهـا       مختلفة  إعداد مشاريع قوانين      )أ(  
 ؛والمساعدة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان

تحسين جودة  بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات القانونية، بما في ذلك             )ب(  
 ي المحاكم؛القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفأداء 

الجنائي فيما يتعلق بالتحقيق بناء القدرات من أجل تعزيز المؤسسات الوطنية          )ج(  
 ؛ما يلزم من معدات لبلوغ هذه الأهداف، وتقديم القوانينوإنفاذ 

 ؛قضايا حقوق الإنسانفي  المحرزالمساعدة في تقييم التقدم   )د(  

كل مـا يلـزم مـن        حكومة كمبوديا والمجتمع الدولي على تقديم        يشجع  -٧  
يساعد في ضمان   ، الأمر الذي من شأنه أن       محاكم كمبوديا مساعدة إلى الدوائر الاستثنائية في      

 المتعلـق  ١٩٩١اتفاق عـام    نص عليه   ي لما   ، وفقاً هوممارساتالماضي   إلى سياسات    عودةعدم ال 
 ؛بتسوية سياسية شاملة للتراع في كمبوديا

راء مشاورات وثيقـة بـين حكومـة         بالحاجة إلى مواصلة إج    علماً يحيط  -٨  
كمبوديا والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا من أجل المضي في تحـسين               
حالة حقوق الإنسان في هذا البلد وتحسين التعاون التقني المستمر لمفوضية الأمـم المتحـدة               

  السامية لحقوق الإنسان مع حكومة كمبوديا؛
جراء الخاص المتعلق بحالة حقوق الإنسان في كمبوديـا          تمديد ولاية الإ   يقرر  -٩  

المجلـس في    عن تنفيذ ولايته إلى      لفترة سنة واحدة، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً         
 حكومة كمبوديا من أجل زيادة تحـسين         يتعاون على نحو بنَّاء مع      عشرة وأن  دورته الخامسة 

  البلد؛ هذاحالة حقوق الإنسان في
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  عشرة تقريراً  الخامسةلس في دورته    المج إلى الأمين العام أن يقدم إلى        بيطل  -١٠  
مساعدة كمبوديا  مجال   مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في         وإنجازاتعن دور   

  على تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛حكومةً وشعباً

       تـه  النظر في حالة حقـوق الإنـسان في كمبوديـا في دور            مواصلةيقرر    -١١  
  . عشرةالخامسة

  ٣٢لجلسة ا
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

  .]اعُتمد دون تصويت[

    ١٢/٢٦  
 الصومال في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة إلى 

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
   بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسترشد  
          التنمية وحقوق الإنـسان هـي ركـائز منظومـة         بأن السلم والأمن و   وإذ يُسلِّم     

  الأمم المتحدة،
  سيادة الصومال وسلامة أراضيه،وإذ يُعيد تأكيد   
إلى قراراته السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الصومال، ولا سـيما            وإذ يشير     

  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧ المؤرخ ١٠/٣٢القرار 
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخين ٥/٢ و٥/١إلى قراريه وإذ يشير أيضاً   
مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد أدان، في بلاغه الصادر           وإذ يؤكد أن      

، الهجمات المتكررة على الحكومة وعلـى       ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٣في اجتماعه التاسع عشر في      
 تلك الهجمات التي شنّتها     السكان المدنيين في مقديشو وفي أنحاء أخرى من الصومال، بما فيها          

  مجموعات مسلحة، وعناصر أجنبية مُصمِّمة على تقويض عملية السلم والمصالحة،
 ٢٣ و ٢٢بنتائج مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في بروكسل في يومي           وإذ يُرحب     
 ، ذلك أنها تُعتبر دلالة على تعهد المجتمع الدولي المتجدّد بدعم إرساء           ٢٠٠٩أبريل  /في نيسان 

الاستقرار الطويل الأجل في الصومال وتمهيد الطريق لإعادة بناء الصومال في فترة مـا بعـد                
 ٢٧التراع، كما ينعكس ذلك، في جملة أمور، في إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي الـصادر في                

  ،٢٠٠٩يوليه /تموز
  بالدور الذي يلعبه فريق الاتصال الدولي المعني بالصومال،وإذ يرحب أيضاً   
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 الحاجة إلى مزيد التنسيق ضمن المجتمع الدولي بهـدف تحقيـق التنميـة              ذ يؤكد وإ  
   الاقتصادية والاستقرار السياسي في الصومال، -الاجتماعية 

 أن المساعدات الإنسانية والإنمائية والمساعدة في ميدان حقـوق         وإذ يؤكد من جديد     
تمع أكثر سلماً وإنصافاً وديمقراطيةً الإنسان لها أهميتها في التخفيف من حدة الفقر والترويج لمج 

  في الصومال، 
 بأن أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية المؤلمـة في الـصومال            واقتناعاً منه   

تتطلب استجابة وطنية عاجلة وملموسة بدعم دولي بما يتناسب مع خطـورة الوضـع، وإذ               
سين احتـرام حقـوق الإنـسان       يُعرب عن مساندته لتعهد الحكومة الاتحادية الانتقالية بتح       

والقانون الإنساني الدولي بوضع الأحكام القانونية وإنفاذ القوانين والاضطلاع بأنشطة لحماية           
  السكان المدنيين،

 بالالتزام الذي قطعته الحكومة الاتحادية الانتقالية لضمان شمولية العمليـة         وإذ يرحب   
رة لمدّ اليد لأولئك الذين ظلوا حـتى        السياسية، كما تدل على ذلك بوضوح مساعيها المستم       

الآن خارج العملية السلمية والعمل من أجل عملية سياسية عريضة القاعدة تقوم على أساس              
  احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،

 بالقرار الذي اتخذته الحكومة الاتحادية الانتقالية بتعيين جهة وصل          وإذ يرحب أيضاً    
بهدف تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان تركز على ضمان جميع حقـوق            لحقوق الإنسان   

الإنسان في الصومال، والنص في دستور بونتلاند الجديد على إنشاء هيئة مـستقلة لحقـوق               
الإنسان، وكذلك بالدساتير على المستوى دون الوطني كالدسـتورين في أرض الـصومال             

  اية حقوق الإنسان في المنطقتين،وبونتلاند اللذين يمثلان خطوة إيجابية صوب حم
أن الوضع الأمني لا يزال هشاً للغاية، ولا سيما في مناطق الصومال       وإذ يلاحظ بقلق      

  الوسطى والجنوبية،
 ١٧الهجوم الإرهـابي الوحـشي الـذي تعرّضـت لـه في             وإذ يدين بكل شدة       

 الصومال وقـوات     قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في        ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول
أمن الحكومة الاتحادية الانتقالية، وإذ يعرب عن أخلص تعازيه لأُسر الضحايا ولحكومـات             

  أوغندا وبوروندي والصومال، فضلاً عن الاتحاد الأفريقي، 
تهديد القرصنة المستمر الذي يؤثر سلباً علـى إيـصال إمـدادات            وإذ يلاحظ بقلق      

 لحركة النقل البحري الدولي، وإذ يشدد علـى الحاجـة إلى            المساعدة الإنسانية، والمرور الآمن   
  معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة من خلال الأخذ بنهج شامل تجاه تنمية الصومال واستقراره، 

 إزاء تدهور وضع اللاجئين والمشردين داخلياً، وكذلك إزاء         وإذ يشعر بشديد الجزع     
  الاتجار بالبشر، 
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الأفريقي المستمر وجهوده المتواصلة لـدعم جهـود        بالتزام الاتحاد   يرحب    -١  
الصوماليين من أجل التوصل إلى المصالحة والأمن والسلم على ترابهم الوطني، علـى النحـو               

 ٢٢الذي أعاد تأكيده مجلس السلم والأمن في البلاغ الصادر عن اجتماعه التاسع عـشر في                
، AU/Dec.252/XIII (٢٠٠٩وليـه   ي/ تموز ٣، ومقرر جمعية الاتحاد المؤرخ      ٢٠٠٩مايو  /أيار

، ويدعو المنظمات الإقليمية الأخرى التي تضم الصومال بين أعضائها، وكـذلك           )١٦الفقرة  
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً، إلى مزيد من المشاركة وبشكل ملموس من أجل دعم              

  الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار؛
حقـوق الإنـسان والحالـة الإنـسانية في      عن بالغ قلقه إزاء حالة  يُعرب  -٢  

  الصومال، ويدعو إلى وضع حد لجميع الانتهاكات فوراً؛
 عن بالغ قلقه أيضاً إزاء الهجمات المتكررة على الصحفيين ونـشطاء    يُعرب  -٣  

المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني، ويدعو جميع الأطراف إلى تيسير وصول المساعدات 
ن أية عراقيل إلى المدنيين والأشخاص من غير المقاتلين، وخاصة النساء والأطفال،       الإنسانية دو 

  الذين يحتاجون إليها؛
 عن بالغ قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنـسان والأوضـاع            يُعرب كذلك   -٤  

الإنسانية، وبشكل خاص إزاء التقارير التي تشير إلى شنّ هجمات عشوائية ضد المدنيين، وغير              
لأنشطة الإجرامية على أيدي المجموعات المسلحة، مثل التخويف والخطف، وحالات          ذلك من ا  

  الإعدام دون محاكمة والتجنيد الإجباري للأطفال، ولا سيما في أنحاء معينة من البلاد؛
 إزاء محنة المشردين داخلياً واللاجئين وإزاء والنطـاق         عن بالغ قلقه   يُعرب  -٥  

  للتراع ولانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛الواسع للتشريد كنتيجة مباشرة 
جميع الأطراف على الامتناع عن جميع أشكال العنف ضد الـسكان           يحث    -٦  

المدنيين، والسعي بنشاط إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشـخاص              
  المنتمين إلى الفئات الاجتماعية والأقليات التي تعيش في الصومال؛

على الحاجة إلى تنفيذ برامج المساعدة التقنية وبرامج بناء القـدرات           يشدد    -٧  
      المؤسسية في البلد، وفقاً لعمل الحكومة الاتحادية الانتقالية على المستويين الوطني والإقليمـي،            

 وذلك، في جملة أمور، قـصد دعـم   ١٠/٣٢بما في ذلك البرامج المشار إليها في قرار المجلس  
    صومال الرامية إلى تحديد أنسب آلية لمنع تجاوزات حقوق الإنسان والمـساءلة عـن              جهود ال 

  هذه التجاوزات؛ 
 الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق          يدعو  -٨  

 الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي ومن أجل تنفيذ أحكام الميثاق الاتحادي الانتقـالي            
  التي تتصل بحقوق الإنسان؛
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 بالعمل الذي يقوم به الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنـسان في       يرحب  -٩  
  الصومال كما يرحب بتقريره؛

تجديد ولاية الخبير المستقل لمدة سنة واحدة، بغية زيادة المساعدة التقنية يُقرر   -١٠  
ى حد، من أجل دعم جهود الحكومـة  المقدمة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان إلى أقص        

الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية لضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز نظام حقـوق            
الإنسان في ما يقوم به من عمل لإنجاز المهمة القائمة في إطار الولاية الانتقالية، ويطلـب إلى                 

رة والخامسة عشرة تقريراً عن حالـة       الخبير المستقل أن يقدم إلى المجلس في دورتيه الثالثة عش         
  حقوق الإنسان في الصومال وحالة تنفيذ التعاون التقني داخل الصومال؛

الخبير المستقل إلى القيام، في سياق تنفيذ ولايته، بتكـريس اهتمـام            يدعو    -١١  
ت خاص لجملة أمور منها بناء القدرة الفعالة لسيادة القانون، ومواءمة القوانين، ووضع الآليا            

المناسبة للتصدي للإفلات من العقاب، وتدريب موظفي الأمن الصوماليين على معايير حقوق            
الإنسان الدولية، وإيلاء عناية خاصة أيضاً لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية             
والاجتماعية والثقافية، والحق في الغذاء الكافي، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن               

  صحة البدنية والعقلية، والحق في التعليم؛ال
إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضـيعية ذات          يطلب    -١٢  

الصلة التابعة للمجلس التعاون مع الخبير المستقل بغية جمع وتحديث المعلومات الموثوقة عـن              
  حالة حقوق الإنسان في الصومال؛

يد الخبير المستقل ما يحتاج إليه مـن مـساعدة           إلى الأمين العام تزو    يطلب  -١٣  
  بشرية وتقنية ومالية للاضطلاع بولايته؛

  .  إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيُقرر  -١٤  
  ٣١الجلسة 

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٢٧  
حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص           

  )الإيدز(عة المكتسب المنا
  إن مجلس حقوق الإنسان،   
أبريـل  / نيـسان  ١١ المؤرخ   ١٩٩٧/٣٣ إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان       إذ يشير   
 ٢٤ المــؤرخ ٢٠٠١/٥١، و١٩٩٩أبريــل / نيــسان٢٧ المــؤرخ ١٩٩٩/٤٩، و١٩٩٧
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 المؤرخ  ٢٠٠٣/٤٧، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٣/٢٩، و ٢٠٠١أبريل  /نيسان
 ٢٠٠٥/٢٣، و ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٦ المؤرخ   ٢٠٠٤/٢٦، و ٢٠٠٣ريل  أب/ نيسان ٢٣

، وإلى  ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٨٤، و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥المؤرخ  
متلازمة نقـص المناعـة المكتـسب       /الإعلان السياسي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية      

 وإعلان الالتـزام بـشأن      ٢٠٠٦نيه  يو/ حزيران ٢الذي اعتمدته الجمعية العامة في      ) الإيدز(
الذي اعتمدته الجمعية   ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /بفيروس نقص المناعة البشرية   

يونيـه  / حزيران٢٧الإيدز في /العامة في دورتها الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية     
يات الأساسية للجميـع أمـر      ، والتي يؤكد جميعها أن إعمال حقوق الإنسان والحر        ٢٠٠١

أساسي للحد من التعرض للتأثر بفيروس نقص المناعة البشرية ومن أثر الإيدز، بقدر ما هـو                
  أساسي إشراك الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية،

متلازمـة  / إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية        وإذ يشير أيضاً    
المبـادئ  "ويشار إليها فيما يلـي باسـم        (وحقوق الإنسان   ) الإيدز( المكتسب   نقص المناعة 
، المشار إليها في القرارات المذكورة أعلاه والمرفقة بقرار لجنة حقـوق الإنـسان              ")التوجيهية
، وهي تقدم إرشادات لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها في سياق   ١٩٩٧/٣٣

  ة،فيروس نقص المناعة البشري
 ٢٠٠٤/٢٦ و ٢٠٠٣/٢٩ إلى قرارات لجنـة حقـوق الإنـسان          وإذ يشير كذلك    

، وإلى إقرار ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧ المؤرخ ٢/١٠٧ وإلى مقرر المجلس ٢٠٠٥/٢٣و
اللجنة والمجلس بأن الوقاية والرعاية والدعم الشاملين، بما في ذلك العلاج والحـصول علـى               

الإيدز /ابين والمتأثرين بجوائح مثل فيروس نقص المناعة البشرية       الدواء دون تمييز، بالنسبة للمص    
 هي عناصر متلازمة لاستجابة فعالة ويجب إدماجها ضمن نهج شـامل إزاء             اوالسل والملاري 

  التصدي لمثل هذه الجوائح،
أبريـل  / نيسان ٢٢ المؤرخ   ٢٠٠٢/٣١إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان      وإذ يشير     
 ١٦ المــؤرخ ٢٠٠٤/٢٧، و٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٢٢ المــؤرخ ٢٠٠٣/٢٨، و٢٠٠٢
، التي أعـادت فيهـا      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥ المؤرخ   ٢٠٠٥/٢٤، و ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

اللجنة تأكيد حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة، وإذ                
 الـذي مـدد     ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٢٩يشير أيضاً إلى قرار المجلس      

المجلس بموجبه ولاية المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن                 
  الصحة البدنية والعقلية،

 مع الاهتمام بتقارير الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحـدة الـتي            وإذ يحيط علماً    
بين حماية حقـوق الإنـسان    أولت اهتماماً خاصاً، في سياق ولاياتها، للترابط الحاسم القائم          

  الإيدز، /والتصدي بفعالية لجائحة فيروس نقص المناعة البشرية
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 حقيقة أنه وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني          وإذ يلاحظ بقلق بالغ     
 كان عدد   ٢٠٠٧الإيدز ومنظمة الصحة العالمية، في نهاية عام        /بفيروس نقص المناعة البشرية   

 مليـون   ٢,٧ مليون شخص، منـهم      ٣٣صابين بفيروس نقص المناعة البشرية      الأشخاص الم 
، وأن عدداً غير متناسب منهم موجـودون        ٢٠٠٧شخص مصابون حديثاً بالفيروس في عام       

حالياً في أفريقيا جنوب الصحراء، وإذ يأسف أيضاً لمـا خلفـه فـيروس نقـص المناعـة                  
  يون شخص منذ اكتشاف الوباء،  مل٢٥الإيدز من خسائر في الأرواح بلغت /البشرية

 إلى الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود بقدر كبير في اتجاه تحقيـق هـدف            وإذ يشير   
، ٢٠١٠عالمية الوصول إلى برامج الوقاية الشاملة، والعلاج، والرعاية والدعم بحلـول عـام              

الإيـدز  /يةالذي أكدته الحكومات في الإعلان السياسي المتعلق بفيروس نقص المناعة البـشر           
 ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢الذي اعتمدته الجمعية العامة في اجتماعها الرفيع المستوى المعقود في           

الإيدز، وإذ يؤكد القلق من تزايد حالات التمييز المتعددة         /بشأن فيروس نقص المناعة البشرية    
ق الإنسان أشكاله أو المشتدة خطورته، وإذ يؤكد من جديد أن هذا التمييز يضر بالتمتع بحقو             

الإيـدز  /ومن شأنه أن يؤدي إلى استهداف خاص لفئة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية            
وأفراد الجماعات الرئيسية المتضررة من الوباء، وكذلك إلى زيادة إمكانية التأثر بفيروس نقص            

ابير ترمـي إلى  المناعة البشرية، وإذ يشير أيضاً إلى أهمية اعتماد الدول أو تعزيزها لبرامج أو تد     
القضاء على التمييز المتعددة أشكاله أو المشتدة خطورته، لا سيما من خلال اعتماد أو تحسين               

  القوانين الجنائية أو المدنية للتصدي لهذه الظواهر، 
 للدور المهم الذي يقوم به المجتمع المدني من حيث مـشاركته            وإذ يُعرب عن تقديره     

  الإيدز،/ناعة البشريةفي التصدي لجائحة فيروس نقص الم
 بالاستراتيجية العالمية وخطة العمل بشأن الـصحة العامـة والابتكـار            وإذ يُرحب   

  ، ٢٠٠٨مايو / أيار٢٤والملكية الفكرية، اللتين اعتمدتهما جمعية الصحة العالمية في 
 بالتقدم المحرز في مجال توسيع نطاق الوصول إلى علاج فيروس نقـص     أيضاً وإذ يُرحب 

ة البشرية، لا سيما بارتفاع عدد المستفيدين من العلاج المضاد للفيروسـات العكوسـة        المناع
، ملاحظاً مع ذلك أنه بينما يوجد حوالي     ٢٠٠٨ إلى   ٢٠٠٧ في المائة في الفترة من       ٣٥بنسبة  

 ملايين شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط كانوا يتلقون الأدوية المـضادة              ٣
 ملايين شخص إلى هذه الأدويـة       ٩,٧، يفتقر حولي    ٢٠٠٧ة حتى نهاية    للفيروسات العكوس 

الإيـدز في   /المنقذة للأرواح، وأن حوالي مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية          
المرحلة الأخيرة لا يجدون سبيلاً إلى العلاج من الآلام المتوسطة إلى الشديدة، وأن العديد من               

العلاج من السل وغيره من أنواع العدوى النـاهزة المتـصلة           الأشخاص المحتاجين لا يتلقون     
  بفيروس نقص المناعة البشرية،

أن النساء والفتيات، حسب بيانات برنامج الأمـم المتحـدة          وإذ يُلاحظ بقلق بالغ       
الإيدز ومنظمة الصحة العالمية، هن المصابات بهذا       /المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية     
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و غير متناسب إذ يشكلن نسبة متزايدة من المصابين، لا سيما في أفريقيا جنوب              الوباء على نح  
 في المائة من المصابين، ويبلغ احتمال إصابة النـساء          ٥٧الصحراء، حيث تشكل النساء نسبة      

 سنة بالفيروس ثلاثة أضعاف احتمال الإصابة    ٢٤ و ١٥الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين      
   من الرجال الشبان،به في أوساط أقرانهن

 وبالاعتراف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٣ المؤرخ   ٥٣/٢ بقرار لجنة وضع المرأة      وإذ يُرحب   
بالأثر غير المتناسب الذي يخلفه فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز علـى النـساء والبنـات                

     لة وبالحاجة إلى زيادة الالتزام السياسي والمالي وتنسيقه بقدر كبير مـن أجـل معالجـة مـسأ           
المساواة والإنصاف بين الجنسين فيما يتعلق بالخطط الوطنية للتصدي لفيروس نقـص المناعـة              
البشرية والإيدز، والاعتراف بضرورة ربط التصدي للإيدز بشكل أوثق بالتصدي الشامل مـن            
أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما الأهداف المتصلة بالصحة، وإذ يؤكـد في هـذا    

  لصدد الطابع المترابط للأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة وبقضايا الجنسين، ا
الإيدز، /، بالنظر إلى تزايد التحديات التي يمثلها فيروس نقص المناعة البشرية  وإذ يؤكد   

بما في ذلك ظهور اتجاهات نحو سن قوانين جنائية وغيرها من القوانين التي لها أثر عكسي في                 
الإيدز، والاستمرار في تطبيق قيود     /قاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة بالفيروس     جهود الو 

متعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية على دخول المصابين بالفيروس وإقامتهم والحاجـة إلى             
تكثيف الجهود من أجل ضمان عالمية الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميـع             

جل الحد من إمكانية التأثر بفيروس نقص المناعة البشرية ومنع التمييز والوصم            ومراعاتها من أ  
  الإيدز والحد من أثر الإيدز، /المتصلين بالفيروس

 بضرورة قيام البرنامج المشترك بتوسيع نطاق عمله مع الحكومات الوطنية           وإذ يُسلم   
الفجوة الموجودة وإمكانيـة    وتعزيزه بدرجة كبيرة والعمل مع جميع فئات المجتمع المدني لسد           

حصول متعاطي المخدرات بالحقن على الخدمات في جميع الظروف، ولا سيما في السجون،             
وبوضع نماذج شاملة لتوفير الخدمات الملائمة لهم، وبمعالجة مسألتي الوصم والتمييز اللـذين             

مـن الخـدمات   يعانونهما، وبدعم تعزيز القدرات والموارد بحيث يتسنى توفير مجموعة شاملة           
لمتعاطي المخدرات بالحقن، بما فيها برامج الحد من الأضرار المتصلة بفيروس نقـص المناعـة               
البشرية، كما وردت في الدليل الفني الموجه للبلدان لتحديد أهداف تحقيق عالميـة الوقايـة               

الصادر والعلاج والرعاية ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية لمتعاطي المخدرات بالحقن،   
عن منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمـم             

الإيدز، وذلك وفقاً للظروف السائدة في      /المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية      
  كل من هذه البلدان؛

مـام بحقـوق     بما توليه جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان من اهت         وإذ يُرحب   
  الإيدز،/الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية
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 بالخطوات الإيجابية المتخذة من أجل تنفيذ القرارات السابقة، بما في           وإذ يُرحب أيضاً    
ذلك سن تشريعات في بعض البلدان من أجل تعزيز حقوق الإنسان في سياق فيروس نقـص              

جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقـص المناعـة        الإيدز وحظر التمييز ضد     /المناعة البشرية 
الإيدز أو المفترض إصابتهم به أو الحاملين للفيروس، وضد أفراد كـل الجماعـات              /البشرية

المعرضة للإصابة بهذا الوباء أو المصابة به، مُلاحظاً بقلق رغم ذلك أن ثلث البلدان لا تـزال                 
  الإيدز من التمييز، /المناعة البشريةتفتقر لقوانين تحمي الأشخاص المصابين بفيروس نقص 

 بالدور البارز الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحـدة المـشترك            وإذ يُرحب كذلك    
الإيدز والوكالات الراعية له، بالتعاون مع الهيئات المعنية        /المعني بفيروس نقص المناعة البشرية    

لسامية لحقوق الإنـسان، وبـدور   في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة ا    
المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وبخاصة منظمات المصابين بفيروس نقص المناعـة            

الإيدز، في تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان في سـياق فـيروس نقـص المناعـة                 /البشرية
وقايـة  الإيدز، بما في ذلك مكافحة التمييز ضد المصابين به، وفي كامـل أنـشطة ال              /البشرية

  والعلاج والرعاية والدعم في هذا المجال،
 إلى أن وصم الأشخاص والتمييز ضدهم على أساس إصـابتهم بفـيروس             وإذ يُشير   

نقص المناعة البشرية هما عقبتان كبيرتان تعترضان التصدي الفعال لفيروس نقـص المناعـة              
 أو الإيدز، سواء أكانت     البشرية وأن التمييز على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية         

إصابة فعلية أم مفترضة، هو تمييز محظور بموجب المعايير الدولية القائمـة في مجـال حقـوق          
المُشار إليها في الأحكام المتعلقة بعدم " التمييز على أساس أوضاع أخرى   "الإنسان، وأن عبارة    

لى أنها تشمل الوضـع     التمييز الواردة في النصوص الدولية لحقوق الإنسان ينبغي تفسيرها ع         
  الإيدز، /الصحي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية

بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص           وإذ يحيط علماً      
، الذي يورد فيه الأمين العام استعراضاً للإجراءات التي         (A/HRC/10/47)الإيدز  /المناعة البشرية 

ومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الدوليـة والمنظمـات غـير          اتخذها عدد من الحك   
الحكومية بصدد تنفيذ المبادئ التوجيهية والذي يتناول قضايا التعاون التقني من أجل تعزيـز              

  الإيدز، /وحماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية
المتخصصة والمنظمـات    جميع الدول وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها        يناشد  -١  

الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تواصل اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان احتـرام             
الإيدز، كما هو وارد    /وحماية وإعمال حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية         

 عالميـة   في المبادئ التوجيهية بوصف ذلك جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تحقيق هدف            
  الإيدز؛/الوصول إلى الوقاية والعلاج والرعاية والدعم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية

 جميع الدول أن تنفذ تنفيذاً كاملاً إعلان الالتزام بشأن فيروس           يناشد أيضاً   -٢  
ة بفيروس  الإيدز الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية المعني        /نقص المناعة البشرية  
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، والإعلان السياسي المتعلق بفيروس     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢٧الإيدز في   /نقص المناعة البشرية  
الإيدز، الذي اعتمدته الجمعية العامة في الاجتماع الرفيع المستوى المعني          /نقص المناعة البشرية  

  ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢بالإيدز في 
مجهـا ووكالاتهـا المتخصـصة       الدول، وأجهزة الأمم المتحدة وبرا     يدعو  -٣  

والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى مساعدة البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان             
نمواً وبلدان أفريقيا، في جهودها الرامية إلى منع انتشار الوباء وتخفيف ومكافحة الأثر الـضار   

  اصة بسكان هذه البلدان؛الإيدز على حقوق الإنسان الخ/لفيروس نقص المناعة البشرية
جميع البلدان على إلغاء القيود المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية          يشجع    -٤  

المفروضة على دخول المصابين بهذا الفيروس وبقائهم وإقامتهم والعمـل علـى ألا يخـضع               
هم المصابون بهذا الفيروس بعد الآن إلى الاستبعاد، أو الاحتجاز أو الترحيل على أساس وضع             

  المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية؛
إلى الالتزام، على نحو ما أعربت عنه الجمعيـة العامـة في الإعـلان              يشير    -٥  

الإيدز، وبتكثيف الجهود الراميـة إلى ضـمان   /السياسي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية  
قيم الثقافية المحليـة في     توفر طائفة واسعة من برامج الوقاية التي تراعي الظروف والأخلاق وال          

جميع البلدان، ولا سيما أشدها تضرراً، بما في ذلك الإعلام والتثقيف والاتـصال، بلغـات               
تفهمها المجتمعات المحلية وعلى نحو يحترم الثقافات، وترمي إلى الحد من أنماط السلوك المتسم              

لإخلاص، وتوسـيع   بالمخاطرة، وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، بما في ذلك الامتناع وا         
نطاق الحصول على السلع الأساسية ومنها الرفالات الذكرية والأنثويـة ومعـدات الحقـن              
المعقمة، وجهود التخفيف من الأضرار المتصلة بتعاطي المخدرات، وتوسيع نطاق الحـصول            
على المشورة والفحص بشكل طوعي وسري، وإمدادات الدم المأمونـة، والعـلاج المبكـر              

  راض المنقولة بالاتصال الجنسي؛والفعال للأم
 جميع الدول على القضاء على عدم المساواة بين الجنـسين والإيـذاء             يحث  -٦  

والعنف الجنسانيين، ويحثها على زيادة قدرات النساء والفتيات، بمن فيهن الموجودات رهـن             
السجن أو الاحتجاز، على حماية أنفسهن من خطـر الإصـابة بفـيروس نقـص المناعـة                 

الإيدز، لا سيما من خلال تقديم الرعاية والخدمات الصحية، ومنها الصحة الجنسية             /ةالبشري
والإنجابية، وإتاحة سبل الحصول على نحو شامل وكامل على المعلومات والتثقيف وكفالـة             
ممارسة المرأة لحقها في السيطرة على المسائل التي تتصل بشؤونها الجنسية والبت فيها بـشكل               

جل زيادة قدرتها على حماية نفسها من الإصابة بفيروس نقـص المناعـة             حر ومسؤول، من أ   
الإيدز، بما في ذلك حماية صحتها الجنسية والإنجابية، والتحرر من الإكراه والتمييـز             /البشرية

والعنف، ودمج تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية على نحو ما فُهم في الالتزامات الدولية السابقة،         
 ١٩٩٤سـبتمبر   /الذي اعتمده المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في أيلـول        مثل برنامج العمل    

وإعلان وبرنامج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المـؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة في                 
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، بوصفها عناصر مكونة قوية ومتينة في استراتيجياتها الوطنية المتعلقـة           ١٩٩٥سبتمبر  /أيلول
الإيدز، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانية الوصـول         /بفيروس نقص المناعة البشرية   

بالطرق القانونية وحماية النساء والفتيات، وتهيئة بيئة مواتية لتمكين المرأة وتعزيز اسـتقلالها             
الاقتصادي، ويؤكد من جديد في هذا السياق أهمية الدور الذي يؤديه الرجال والـصبية في               

  ؛تحقيق المساواة بين الجنسين
 إلى الدول أن تستمر، وإن اقتضى الحـال أن تـشرع، في وضـع               يطلب  -٧  

سياسات وبرامج وطنية منسقة وتشاركية ومراعية للمنظور الجنساني وشـفافة ومـسؤولة            
الإيدز وتحويل السياسات الوطنيـة المعتمـدة علـى         /للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية    

      لـي وفي الـسجون أو مراكـز الاحتجـاز،          مستوى المقاطعات إلى عمل على المستوى المح      
مُشركةً في جميع مراحل الوضع والتنفيذ، وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني، المنظمـات غـير               
الحكومية والمنظمات العقائدية والمجتمعية، والمنظمات النسائية وجماعات المدافعين عن الحقوق          

يدز وغير ذلك من الفئات الرئيسية المتـأثرة        الإ/وممثلي المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية     
  بهذا الوباء؛

 الدول أن تتصدى من باب الأولوية لمواطن الضعف التي يواجههـا            يناشد  -٨  
الأطفال المتضررون من فيروس نقص المناعة البشرية أو المصابون به، بما في ذلـك الأطفـال                

دعم وخدمات إعادة التأهيـل إلى      الذين يجدون أنفسهم في فخ التراعات المسلحة؛ وتقديم ال        
هؤلاء الأطفال وأسرهم، وإلى النساء وكبار السن، لا سيما في إطار دورهم بصفتهم مقدمين              
للرعاية، وتعزيز سياسات وبرامج مراعية للطفل في توجهها فيما يخص فيروس نقص المناعـة              

بفيروس نقـص المناعـة     الإيدز، بما في ذلك مسألة تقديم الخدمات والأدوية المتعلقة          /البشرية
البشرية إلى الأطفال، وزيادة حماية الأطفال اليتامى والمتضررين بسبب فيروس نقص المناعـة             

الإيدز، وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير علاجات جديدة للأطفال، وعند الضرورة           /البشرية
  بناء نظم الضمان الاجتماعي التي تحمي الأطفال، ودعم هذه النظم؛

إلى التزامات الدول الأطراف في اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي            يشير  -٩  
 فيما يتعلق بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالرعاية والبرامج الـصحية           ٢٠٠٦الإعاقة لعام   

  ذاتها التي يزود بها الآخرون، من حيث النطاق والجودة والمعايير والمجانية والتكاليف؛
رة العالمية المتعلق بجوانـب حقـوق    أن اتفاق منظمة التجا    يؤكد من جديد    -١٠  

الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة لا يحول وينبغي ألا يحول دون قيام الأعضاء باتخاذ التـدابير               
حالياً ومستقبلاً لحماية الصحة العامة؛ وبينما يكرر الالتزام بذلك الاتفاق، يؤكد من جديـد    

 الحق في حماية الصحة العامة، ولا سيما أن الاتفاق يمكن وينبغي أن يفسر وينفذ بطريقة تدعم       
تعزيز إمكانية حصول الجميع على الدواء بما في ذلك إنتاج أدوية نوعية مضادة للفيروسـات               

  العكوسة وغيرها من الأدوية الأساسية لمعالجة الإصابات المرتبطة بالإيدز؛
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بتكـار   بالاستراتيجية العالمية وخطة العمل بشأن الصحة العامة والا         يذكر  -١١  
والملكية الفكرية اللتين اعتمدتهما جمعية الصحة العالمية، ويحث الدول والمنظمات الدولية المعنية 
وسائر أصحاب المصلحة المعنيين على تقديم الدعم القوي لتنفيذهما على نطاق واسع، لا سيما 

  الإيدز والعدوى الناهزة؛/في سياق فيروس نقص المناعة البشرية
الدول على تطبيق تدابير وإجراءات بهدف إنفاذ حقوق الملكية          جميع   يشجع  -١٢  

الفكرية بطريقة تحول دون ظهور عقبات تعترض التجارة المشروعة في الأدوية، والنص على             
  ضمانات ضد إساءة استعمال هذه التدابير والإجراءات؛

نين جميع الدول على النظر في اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف إلغاء القوا          يحث    -١٣  
الجنائية وغيرها من القوانين التي لها أثر عكسي في جهود الوقاية والعلاج والرعاية والـدعم               
المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك القوانين الملزمة بشكل مباشر بالإفصاح عن              

 ـ       صابين الوضع المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية أو التي تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالم
بالفيروس وأفراد الفئات الرئيسية المتضررة من هذا الوباء، ويحث الدول أيضاً على النظـر في               
سن قوانين تحمي هؤلاء الأشخاص من التمييز في جهود الوقاية والعلاج والرعايـة الـدعم               

  المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية؛
 في التقارير المقدمة مـن   هيئات معاهدات حقوق الإنسان، عند النظر      يدعو  -١٤  

الدول الأطراف، إلى إيلاء اهتمام خاص بحماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة              
الإيدز، ويدعو الدول إلى إدراج معلومات ملائمة وذات صلة في التقارير التي تقدمها             /البشرية

  إلى هيئات المعاهدات المعنية؛
إطار الإجراءات الخاصة، لا سيما المقـرر        جميع المكلفين بولايات في      يدعو  -١٥  

       الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة والعقليـة،                
في سياق الولايات الحالية لهذه الإجراءات، إلى المساهمة في تحليل أبعاد حقوق الإنسان الـتي               

           لإيـدز، والـتي تمـس بـشكل خـاص         ا/ينطوي عليها وباء فيروس نقص المناعة البشرية      
  البلدان النامية؛

 جميع الدول على النظر في إدراج معلومات ملائمة بشأن حقـوق            يشجع  -١٦  
الإيدز في التقرير الوطني الذي يقدم إلى المجلس        /الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية      

  في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل؛
 الأمين العام أن يعد دراسة تحليلية تستند إلى التعليقات الـواردة             إلى يطلب  -١٧  

من الحكومات، وأجهزة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، لا سيما برنامج الأمم            
الإيدز والوكالات الراعية له، بالتعاون مع  /المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية      

م المتحدة ذات الصلة، بما فيها المفوضية الـسامية لحقـوق الإنـسان،             هيئات منظومة الأم  
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بشأن الخطوات المتخذة من أجل تعزيز وتنفيـذ    
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الإيدز، علـى   /البرامج الرامية إلى تناول حقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية          
ادئ التوجيهية، وإعلان الالتـزام بـشأن فـيروس نقـص المناعـة             النحو المشار إليه في المب    

الإيـدز  /، والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية       ٢٠٠١الإيدز لعام   /البشرية
 وهذا القرار، في سياق الجهود المبذولة بغرض تحقيق هدف عالمية الوصـول إلى              ٢٠٠٦لعام  

الإيدز، وأن يقوم،   /ق بفيروس نقص المناعة البشرية    الوقاية والعلاج والرعاية والدعم فيما يتعل     
بالتشاور مع الأطراف المهتمة، بتقديم تقرير مرحلي إلى المجلس لكي ينظر فيه خلال دورتـه               

  .السادسة عشرة
  ٣١الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/٢٨  
نـسان بـشأن تـأثير      متابعة الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس حقوق الإ      

الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على الإعمال العالمي لحقوق الإنسان         
 والتمتع الفعال بها

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بمبادئإذ يسترشد   
   بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبإعلان وبرنامج عمل فيينا،وإذ يسترشد أيضاً  
تأكيد أن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي الدعائم المترابطة التي           إذ يعيد   و  

  تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة ،
تأكيد أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة           وإذ يعيد أيضاً      

م المساواة وبنفس   ومترابطة ومتشابكة وأنها يجب أن تعامل بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قد          
  القدر من الاهتمام،

 الـذي   ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ بقرار الجمعية العامة     وإذ يذكّر   
أكدت فيه أن المجلس يجب أن يكون مسؤولاً عن تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق               

لة أمـور،   الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، وأن يضطلع، في جم            
بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنـسان، وأن تعزيـز              
وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن يستندا إلى مبادئ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهـدفا إلى               

ة تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما فيـه مـصلح               
  البشر كافة،
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 الـذي   ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٩ المؤرخ   ٦٣/٣٠٣بقرار الجمعية العامة    وإذ يذكّر أيضاً      
أيدت فيه الجمعية العامة، بتوافق الآراء، الوثيقة الختامية للمـؤتمر المعـني بالأزمـة الماليـة                

 ٣٠   إلى ٢٤والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، الذي عُقد بنيويـورك في الفتـرة مـن               
  ،٢٠٠٩يونيه /حزيران

 الـذي   ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٤ المؤرخ   ١٠/١- بقرار المجلس دإ   وإذ يذكر كذلك    
أعرب فيه المجلس عن قلقه الشديد إزاء التأثيرات السلبية للأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين             

ان في جميـع    على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـس          
البلدان، وأقرّ بأن البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً والدول النامية الجزرية الـصغيرة،               

  تكون معرّضة للتأثر بقدر أكبر عندما تواجه تلك التأثيرات،
 مرة أخرى أن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية المتعددة والمترابطـة        يؤكد  -١  

ة أمام الإعمال العالمي لجميع حقوق الإنسان والتمتع الفعال بها، ويشدد           تطرح تحديات إضافي  
على الأهمية الأساسية للاعتراف بكرامة الإنسان لجميع الناس عنـدما يواجهـون ظروفـاً              

  اقتصادية لا يتحكمون فيها وتحرمهم من قدرتهم على الإعمال الكامل لحقوقهم؛
دول بأن تفي بجميع التزاماتها بتعزيز       التعهد الرسمي لجميع ال    يؤكد من جديد    -٢  

الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس ومراعاتها وحمايتـها            
  وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وغيره من الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي؛

ال حقوق الإنسان هو    أن تعزيز التعاون الدولي في مج     يؤكد من جديد أيضاً       -٣  
أمر أساسي لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، ويذكّر بتصميمه على اتخاذ خطـوات في    
اتجاه تنفيذ التزام المجتمع الدولي بغية إحراز تقدم كبير في المساعي المتعلقة بحقوق الإنسان عن               

  طريق بذل جهد متزايد ومستمر على صعيد التعاون والتضامن الدوليين؛
 بأن الأزمة تطرح تحديات فريدة أمام الجهود التي تبذلها جميع فئـات             يذكّر  -٤  

البلدان النامية، وأنه يلزم اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة للتصدي لتأثير الأزمة على أشد فئـات            
السكان ضعفاً والمساعدة في استعادة النمو القوي وما فقدته في تقدمها صوب تنفيذ الأهداف      

تفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، على النحو المـسلّم بـه في                الإنمائية الم 
  الوثيقة الختامية للمؤتمر المعني بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية؛

 عقد حلقة نقاش أثناء الجزء الرفيع المستوى من دورته الثالثة عـشرة             يقرر  -٥  
 تأثير الأزمتين المالية والاقتصادية على إعمال جميع حقوق الإنسان في جميـع             لمناقشة وتقييم 

أنحاء العالم، بغية المساهمة في عمل الفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة لمتابعة              
تأثيرها في  المسائل الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر المعني بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية و           

التنمية، ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تُعد مـوجزاً لحلقـة               
  النقاش يُقدّم إلى الفريق العامل المفتوح العضوية؛
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إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استشارة الـدول          يطلب    -٦  
صلحة ذوي الصلة بشأن المسألة بغية تقديم       الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب الم       

تقرير إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة عن تأثير الأزمتين على إعمال جميع حقوق الإنـسان             
  وعن الإجراءات الممكنة اللازمة للتخفيف من حدة هذا التأثير؛

 جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصـحاب المـصلحة ذوي            يشجع  -٧  
 المشاركة مشاركة كاملة في حلقة النقاش، بغية ضمان التوازن المناسب والتنـوع             الصلة على 

  في وجهات النظر حول المسألة؛
 دعوته الموجهة إلى جميع أصحاب الولايات في إطـار الإجـراءات            يكرر  -٨  

الخاصة للقيام، كل في حدود ولايته، وحسب الاقتضاء، بتقديم تقرير عن تـأثير الأزمـتين               
 والمالية العالميتين على إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع الفعال بها، بالاستناد إلى        الاقتصادية

  مداولات الدورة الاستثنائية العاشرة للمجلس؛
  .  أن يُبقي هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٩  

  ٣١الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

  .]اعتُمد دون تصويت[

  المقررات  - باء   

    ١٢/١٠١  
  جمهورية أفريقيا الوسطى: ستعراض الدوري الشاملنتيجة الا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨يل  أبر/ نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٤ الاستعراض المتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى في        وقد أجرى   

  ؛٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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لق بجمهورية أفريقيا الوسطى، وهـي       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتع     يعتمد  
، بالإضافة إلى   )A/HRC/12/2(تتألف من تقرير الفريق العامل المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى          

أو الاستنتاجات، فـضلاً عـن التزاماتهـا    /آراء جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن التوصيات و   
ل هيئته، من ردود بشأن المسائل      الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكام         

أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطـار الفريـق                 
  ).، الفصل السادسA/HRC/12/50(العامل 

  ١٤الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٢  
  موناكو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  حقوق الإنسان،إن مجلس   
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  ية الاستعراض الدوري الشامل؛بعمل
 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٤ الاستعراض المتعلق بموناكو في      وقد أجرى   

  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بموناكو، وهي تتألف مـن تقريـر            يعتمد  

     ، بالإضافة إلى آراء موناكو بـشأن التوصـيات         )A/HRC/12/3(الفريق العامل المعني بموناكو     
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و

بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
  ).، الفصل السادسA/HRC/12/50(عامل التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق ال

  ١٤الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٢/١٠٣  
  بليز: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١لقرار المجلس    و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقاً لجميع الأحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ الاستعراض المتعلق ببليز في      وقد أجرى   

  ؛٥/١دة في قرار المجلس ذات الصلة الوار
       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببليز، وهي تتـألف مـن تقريـر              يعتمد  

                ، بالإضـافة إلى آراء بليـز بـشأن التوصـيات     )A/HRC/12/4(الفريق العامل المعني ببليـز     
عتماد النتيجة من قِبل المجلس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل ا    /و

بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            

  ).A/HRC/12/4/Add.1و
  ١٤الجلسة 

  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٤  
  جمهورية الكونغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  /ان نيس ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقاً لجميع ٢٠٠٩مايو / أيار٦ الاستعراض المتعلق بجمهورية الكونغو في وقد أجرى   

  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 بجمهورية الكونغو، وهي تتألف من       نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق     يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء جمهوريـة      )A/HRC/12/4(تقرير الفريق العامل المعني بجمهورية الكونغو       

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبـل          /الكونغو بشأن التوصيات و   
لمسائل أو القضايا التي لم تعالج      اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن ا          

، A/HRC/12/50(معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل              
  ).الفصل السادس

  ١٥الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٥  
  مالطة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها  إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  مل؛بعملية الاستعراض الدوري الشا
 وفقاً لجميع الأحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦ الاستعراض المتعلق بمالطة في      وقد أجرى   

  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمالطة، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  

 ـ      )A/HRC/12/7(الفريق العامل المعني بمالطة              شأن التوصـيات   ، بالإضافة إلى آراء مالطـة ب
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و

بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
الـسادس،  ، الفـصل    A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            

  ).A/HRC/12/7/Add.1/Rev.2و
  ١٥الجلسة 

  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٢/١٠٦  
  نيوزيلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقـاً لجميـع     ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٦ الاستعراض المتعلق بنيوزيلندا في      وقد أجرى   

  ؛٥/١لصلة الواردة في قرار المجلس الأحكام ذات ا
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بنيوزيلندا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  

   ، بالإضافة إلى آراء نيوزيلندا بشأن التوصيات       )A/HRC/12/8(الفريق العامل المعني بنيوزيلندا     
 قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته،    /و

بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            

  ).A/HRC/12/8/Add.1/Corr.1 وA/HRC/12/8/Add.1و
  ١٦الجلسة 

  ٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول٢٤
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٧  
  أفغانستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

لبيان ، ووفقاً   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقـاً لجميـع   ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٧ الاستعراض المتعلق بأفغانستان في      وقد أجرى   

  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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دوري الشامل المتعلق بأفغانستان، وهي تتألف من تقرير         نتيجة الاستعراض ال   يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء أفغانستان بشأن التوصيات )A/HRC/12/9(الفريق العامل المعني بأفغانستان    

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار            بكامل هيئته، من ردود بشأن      

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/12/9/Add.1و

  ١٦الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١٠٨  
  شيلي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  الإنسان،إن مجلس حقوق   
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  ستعراض الدوري الشامل؛بعملية الا
 وفقاً لجميع الأحكـام  ٢٠٠٩مايو / أيار ٨ الاستعراض المتعلق بشيلي في      وقد أجرى   

  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بشيلي، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  

        إلى آراء شيلي بـشأن التوصـيات        ، بالإضافة )A/HRC/12/10(الفريق العامل المعني بشيلي     
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و

بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
  ).، الفصل السادسA/HRC/12/50(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ١٦الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤

  .]اعتُمد دون تصويت[



A/65/53 

85 GE.10-15453 

    ١٢/١٠٩  
  تشاد: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١لس   ولقرار المج  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقاً لجميع الأحكـام     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٥ الاستعراض المتعلق بتشاد في      وقد أجرى   

  ؛٥/١ المجلس ذات الصلة الواردة في قرار
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتشاد، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  

        ، بالإضافة إلى آراء تـشاد بـشأن التوصـيات          )A/HRC/12/5(الفريق العامل المعني بتشاد     
لس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المج    /و

بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 
  ).، الفصل السادسA/HRC/12/50(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ١٧الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١١٠  
  مفييت نا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
    ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

ت المتصلة  بشأن الطرائق والممارسا  ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً لجميـع     ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٨ الاستعراض المتعلق بفييت نام في       وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بفييت نام، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء فييت نام بشأن التوصيات )A/HRC/12/11(فييت نام  الفريق العامل المعني ب   

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(ى في إطـار الفريـق العامـل         التفاعلي الذي جـر   
  ).A/HRC/12/11/Add.1و

  ١٨الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١١١  
  أوروغواي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١في قرارها  امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقاً لجميـع    ٢٠٠٩مايو  /ار أي ١١ الاستعراض المتعلق بأوروغواي في      وقد أجرى   

  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بأوروغواي، وهي تتألف من تقرير           يعتمد  

، بالإضـافة إلى آراء أوروغـواي بـشأن         )A/HRC/12/12(الفريق العامل المعني بأوروغواي     
 عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من          أو الاستنتاجات، فضلاً  /التوصيات و 

قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال                
  ). ، الفصل السادسA/HRC/12/50(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ١٦الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤

  .]تُمد دون تصويتاع[
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    ١٢/١١٢  
  اليمن: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩المؤرخ  الرئيس  

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠٠٩مايو  / أيار ١١ الاستعراض المتعلق باليمن في      وقد أجرى   

  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
علق باليمن، وهي تتألف مـن تقريـر         نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المت     يعتمد  

      ، بالإضافة إلى آراء اليمن بـشأن التوصـيات         )A/HRC/12/13(الفريق العامل المعني باليمن     
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدّمه، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس              /و

تي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار         بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا ال        
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            

  ). A/HRC/12/13/Add.1و
  ١٦الجلسة 

  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١١٣  
  فانواتو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها رفإذ يتص  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  لشامل؛بعملية الاستعراض الدوري ا
 وفقـاً لجميـع     ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٢ الاستعراض المتعلق بفانواتو في      وقد أجرى   

  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بفانواتو، وهي تتألف مـن تقريـر        يعتمد  
     راء فانواتو بشأن التوصـيات     ، بالإضافة إلى آ   )A/HRC/12/14(الفريق العامل المعني بفانواتو     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ). A/HRC/12/14/Add.1و

  ١٩الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١١٤  
  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ارها  امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرإذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 ١٢سـلافية الـسابقة في       الاستعراض المتعلق بجمهورية مقدونيا اليوغو     وقد أجرى   

  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠٠٩مايو /أيار
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية          يعتمد  

السابقة، وهي تتألف من تقرير الفريق العامل المعني بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الـسابقة     
)A/HRC/12/15(          بالإضافة إلى آراء جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بشأن التوصيات ،
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و

ار بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـو                
، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            

  ). A/HRC/12/15/Add.1و
  ١٩الجلسة 

  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٢/١١٥  
  جزر القمر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ إليه الجمعية العامة في قرارها  امتثالاً للولاية التي أسندتهاإذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقـاً لجميـع     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣لق بجزر القمر في      الاستعراض المتع  وقد أجرى   

  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجزر القمر، وهي تتألف من تقرير            يعتمد  

، بالإضافة إلى آراء جـزر القمـر بـشأن          )A/HRC/12/16(الفريق العامل المعني بجزر القمر      
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /ت و التوصيا

قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال                
  ). ، الفصل السادسA/HRC/12/50(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ١٩الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١١٦  
  سلوفاكيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقـاً لجميـع     ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣ الاستعراض المتعلق بسلوفاكيا في      وقد أجرى   

  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
ة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بسلوفاكيا، وهي تتألف من تقريـر     نتيج يعتمد  

، بالإضـافة إلى آراء سـلوفاكيا بـشأن         )A/HRC/12/17(الفريق العامل المعني بـسلوفاكيا      
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أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
ن ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال            قِبل المجلس بكامل هيئته، م    

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/12/50(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ). A/HRC/12/17/Add.1و

  ٢٠الجلسة 
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١١٧  
  الأشخاص المفقودون

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١ المعقودة في    ٣٠نسان، في جلسته    قرر مجلس حقوق الإ     
  :، أن يعتمد النص التالي٢٠٠٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 وإلى جميع القـرارات  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ  ٧/٢٨ إلى قراره    إذ يشير   

  السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن الأشخاص المفقودين،
        بحلقة المناقشة التي عقـدت في دورتـه التاسـعة بـشأن مـسألة             يرحب  وإذ    

  الأشخاص المفقودين، 
حلقة المناقشة الذي أعدته مفوضـية الأمـم         بموجز مداولات وإذ يرحب أيضاً      

  ،)A/HRC/10/10(المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
نسان بشأن  للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإ٣/٢بالتوصية يحيط علماً   -١  

التقدم المحرز في أعمالها فيما يتعلق بأفـضل الممارسـات في موضـوع الأشـخاص           
      المفقودين، وهي التوصية الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية عـن أعمـال دورتهـا              

  ؛)A/HRC/AC/3/2(الثالثة 
من اللجنة الاستشارية أن تقدم الدراسة إلى المجلـس في دورتـه            يرجو    -٢  
  ".ة عشرةالرابع

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٢/١١٨  
  إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١ المعقودة في    ٣٠قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :، أن يعتمد النص التالي٢٠٠٩

  ،إن مجلس حقوق الإنسان"  
، ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨ المـؤرخ    ٦/١٠ إلى قراري المجلـس      إذ يشير   

، اللذين عهد المجلس بموجبهما إلى اللجنـة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٨و
الاستشارية بمهمة وضع مشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتـدريب في            

  ثة عشرة،مجال حقوق الإنسان وتقديمه إلى المجلس في دورته الثال
 بمختلف المبادرات التي تهدف إلى الإسهام في المناقشات المتعلقـة           يرحب  -١  

        بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجـال حقـوق الإنـسان              
 زوّدت ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١٧ و ١٦ولا سيما عقد حلقة دراسية في مراكش يومي         

  عناصر التي ستساعدها في عملية وضع مشروع الإعلان؛اللجنة الاستشارية بالكثير من ال
 عقد مناقشات رفيعة المستوى بشأن مشروع الإعـلان خـلال           يقرر  -٢  

  ".دورته الثالثة عشرة
  ٣٠الجلسة 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٢/١١٩  
لة بها على   آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتص        

التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية            
  والاجتماعية والثقافية

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢ المعقودة في    ٣١قرَّر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :، أن يعتمد النص التالي٢٠٠٩

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 بشأن آثار الديون    ٢٠٠٩ونيه  ي/ حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/٥ إلى قراره    إذ يشير   

الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميـع             
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حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن جميـع           
  القرارات ذات الصلة بهذه المسألة،

  :يُقرر أن  
لمتحدة السامية لحقوق الإنـسان مـساعدة       يطلب إلى مفوضية الأمم ا      )أ(  

الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة            
بها على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية               

  ؛١١/٥والاجتماعية والثقافية، في تنفيذ الأنشطة الواردة في قرار المجلس 
يطلب إلى المفوضية السامية تخصيص موارد كافية في الميزانية لتنفيـذ             )ب(  

، بما في ذلك تنظيم وعقـد مـشاورات مـع       ١١/٥الأنشطة الواردة في قرار المجلس      
الجهات صاحبة المصلحة بشأن مشروع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقـة بالـديون            

لتي ستُجرى خلال فترة الولاية الحاليـة       الخارجية وحقوق الإنسان، وهي المشاورات ا     
  ".للمكلّف بالولاية

  ٣١الجلسة 
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢

.  صوتاً وامتناع عضوين عن التصويت     ١٣ صوتاً مقابل    ٣١اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي

  :المؤيدون
أنغـولا، أوروغـواي،    الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إندونيـسيا،       

         باكستان، البحرين، البرازيـل، بـنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا            
، جنوب أفريقيا، جيبـوتي، الـسنغال، شـيلي،         ) متعددة القوميات  -دولة  (

الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، مدغشقر،         
  شيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند؛مصر، المملكة العربية السعودية، موري

  :المعارضون
 والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا،     البوسنةأوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا،    

سلوفينيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،       
  يات المتحدة الأمريكية، اليابان؛هنغاريا، هولندا، الولا

  :الممتنعون
  .]النرويجالمكسيك، 
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  الدورة الثالثة عشرة  -ثانياً   

  القرارات  -ألف   

    ١٣/١  
  لحقوق الإنسانالسامية مفوضية الأمم المتحدة موظفي تكوين ملاك 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
/  آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١من قرار الجمعية العامـة      ) ز(٥ إلى الفقـرة    إذ يشير   

طلع المجلس بدور ومسؤوليات لجنة حقـوق       ، الذي قررت فيه الجمعية أن يض      ٢٠٠٦مارس  
الإنسان فيما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على نحو ما قررته              

  ،١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٤١الجمعية في قرارها 
العامة  بجميع القرارات ذات الصلة بهذه المسألة التي اعتمدتها الجمعية           وإذ يحيط علماً    

  ولجنة حقوق الإنسان والمجلس،
 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تكوين وإذ يحيط علماً أيضاً  

  ،(A/HRC/13/18)ملاك موظفي المفوضية السامية 
 بتقريري وحدة التفتيش المشتركة عن متابعـة الاسـتعراض          وإذ يحيط علماً كذلك     

 وعن تمويـل ومـلاك مـوظفي        Add.1) و (A/59/65-E/2004/48الإداري للمفوضية السامية    
  ،(JIU/REP/2007/8)المفوضية 
 أن اختلال التوازن في تكوين ملاك الموظفين يمكن أن يقلـص            وإذ يضع في اعتباره     

فعالية عمل المفوضية السامية إذا ما نظر إليه على أنه منحاز ثقافيـاً وغـير ممثـل للأمـم                   
  ككل، المتحدة

إزاء استمرار الوضع المتمثل في استحواذ منطقة واحدة على أكثر          قلقهعن  وإذ يعرب     
من نصف الوظائف في المفوضية السامية، وعلى عدد من الوظائف يفوق ما حصلت عليـه               
المناطق الأربع الباقية مجتمعة، وذلك على الرغم من الدعوات المتكررة إلى تصحيح الاختلال             

  الجغرافي في توزيع ملاك الموظفين،
 أهمية مواصلة الجهود الجارية لمعالجة اختلال التوازن فيما يتعلق          وإذ يؤكد من جديد     

  بالتمثيل الإقليمي لموظفي المفوضية السامية،
على أن الاعتبار الأسمى في استخدام الموظفين على جميع المستويات هـو            وإذ يشدد     

 من  ٣ضع في اعتباره الفقرة     ضرورة تأمين أعلى مستوى من الكفاءة والمقدرة والتراهة، وإذ ي         
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 من ميثاق الأمم المتحدة، ويعرب عن اقتناعه بأن هذا الهدف يتفـق مـع مبـدأ           ١٠١المادة  
  التوزيع الجغرافي العادل،

أن اللجنة الخامسة هي اللجنة الرئيسية المناسبة التابعة للجمعية         وإذ يؤكد من جديد       
   والمسائل المتعلقة بالميزانية،العامة المنوط بها مسؤوليات عن المسائل الإدارية

 عن قلقه العميق إذ أنه، بالرغم من التدابير التي اتخذتها مفوضة الأمم             يعرب  -١  
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا يزال الاختلال في التوزيع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية             

 والتقنية وكذلك علـى     ظاهرا للعيان، وأن منطقة واحدة تستحوذ على وظائف الفئة المهنية         
  الوظائف الدائمة والمؤقتة يفوق ما حصلت عليه المناطق الأربع الباقية مجتمعة؛

بما ذكرته المفوضة السامية في تقريرها من أن تحقيق التوازن الجغرافي           يرحب    -٢  
في ملاك موظفي المفوضية سيظل أحد أولوياتها، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة اتخـاذ              

الخطوات المطلوبة لمعالجة الاختلال الـراهن في تـوازن التوزيـع الجغـرافي لمـلاك               كافة  
  المفوضية؛ موظفي

النسبة المئوية لموظفي المفوضية من مناطق تم تحديدها باعتبارها زيادة يلاحظ   -٣  
، ومختلف التدابير التي اقتُرحت واتُخذت بالفعـل لمعالجـة          تتطلب تحسين تمثيلها في المفوضية    

ل التوازن في التوزيع الجغرافي لملاك الموظفين، مع الملاحظة بقلق أن الزيـادة الطفيفـة               اختلا
 ولم يطرأ أي تغيير في وضع المنطقة المهيمنة، ويشدد على ضـرورة             ٢٠٠٩حصلت في عام    

  إعمال تدابير إضافية لمعالجة هذا الاختلال الصارخ بأسرع ما يمكن؛
سين التنوع الجغرافي لملاك موظفي المفوضية،       بالتقدم المحرز في تح    يحيط علماً   -٤  

 بالحاجة إلى مواصلة التـشديد      بأن تواصل اهتمامها   المفوضة السامية    بالتزام كما يحيط علماً  
  على نحو ما ورد في خلاصة تقريرها؛على تحقيق أوسع تنوُّع جغرافي ممكن لموظفيها، 

الجغرافي لملاك المفوضية   إلى المفوضة السامية العمل على تحقيق التنوع        يطلب    -٥  
على أوسع نطاق عن طريق تعزيز تنفيذ التدابير المتعلقة بتحسين تمثيل البلدان والمناطق غـير               
الممثلة أو الممثلة تمثيلاً ناقصاً، ولا سيما من البلدان النامية، مع النظر في منع حدوث زيادة في                 

   في ملاك موظفي المفوضية السامية؛ بالفعل زائداًالممثلة تمثيلاًتمثيل البلدان والمناطق 
 بالجهود المبذولة لتحقيق التوازن الجنساني في تكوين ملاك مـوظفي      يرحب  -٦  

  المفوضية السامية، وبالقرار الذي اتُخذ بشأن مواصلة إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة؛
  إلى المفوضين الساميين المقبلين مواصلة تعزيز الجهود الجاريـة الـتي           يطلب  -٧  

  تبذل في سبيل بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق توازن جغرافي في تكوين ملاك موظفي المفوضية؛
 على أهمية مواصلة تعزيز التنوع الجغرافي عند تعـيين المـوظفين في             يشدد  -٨  

الوظائف الرفيعة المستوى ووظائف الفئة الفنية، بما في ذلك وظائف كبار المديرين، بوصـفه              
  ات التوظيف في المفوضية السامية؛مبدأ من مبادئ سياس
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 الأهمية الحيوية للتوزيع الجغرافي في تكوين ملاك مـوظفي مفوضـية            يؤكد  -٩  
الأمم المتحدة السامية، مع مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية            

ونية المختلفـة، بالنـسبة     والثقافية والدينية، وكذلك أهمية النظم السياسية والاقتصادية والقان       
  لتعزيز عالمية حقوق الإنسان وحمايتها؛

 من الفرع عاشراً من قرار الجمعيـة        ٣إلى الأحكام الواردة في الفقرة      يشير    -١٠  
 بشأن إدارة الموارد البشرية، التي كررت       ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٤ المؤرخ   ٥٥/٢٥٨العامة  

 أن يضاعف جهوده الرامية إلى تحسين تكوين الأمانة فيها الجمعية العامة طلبها إلى الأمين العام
العامة عن طريق كفالة توزيع جغرافي واسع وعادل للموظفين في الإدارات كافة، ويشير أيضاً   
إلى الطلب الموجّه إلى الأمين العام قصد تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة بشأن إعادة النظر               

، بغية استحداث وسيلة أكثر فعالية لكفالة عدالة        وبةنظام النطاقات المستص  بصورة شاملة في    
  التوزيع الجغرافي بالنسبة لإجمالي عدد الموظفين في ملاك الأمانة العامة؛

 الجمعية العامة على النظر في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيـز النطاقـات         يشجع  -١١  
 يمثلون الخصائص الوطنية    المستصوبة للتوازن الجغرافي في ملاك موظفي المفوضية السامية الذين        

والإقليمية وشتى الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية وكـذلك تنـوع الـنظم الـسياسية              
  والاقتصادية والقانونية؛

 بالزيادة الكبيرة في الموارد البشرية والماليـة المخصـصة لأنـشطة            يرحب  -١٢  
  الجغرافي للمفوضية؛المفوضية السامية والتأثير الذي ينبغي أن تحدثه على التكوين 

 كـانون  ١٩ المـؤرخ  ٦١/١٥٩ بأهمية متابعة قرار الجمعية العامـة        يسلّم  -١٣  
 وتنفيذه، ويشدد على الأهمية القصوى لاستمرار الجمعيـة في تقـديم            ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

الدعم والإرشادات إلى المفوضة السامية في العملية الجارية لتحسين التوازن الجغرافي في تكوين             
  ك موظفي المفوضية السامية؛ملا

 إلى المفوضة السامية أن تقدم تقريراً شاملاً ومستكملاً إلى المجلس في            يطلب  -١٤  
دورته الثالثة عشرة وفقاً لبرنامج عمله السنوي، على أن يكون هيكله ونطاقه علـى غـرار                

صـلاح  هيكل تقريرها ونطاقه، مع التركيز بشكل خاص على التدابير الإضافية المتخـذة لإ            
  .اختلال التوازن في التكوين الجغرافي لملاك موظفي المفوضية

 ٤١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

.  أعضاء عن التـصويت    ٣، وامتناع   ١٢ صوتاً مقابل    ٣١اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي
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  :المؤيدون  
يسيا، أنغـولا، أوروغـواي،     الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إندون    

          باكستان، البحرين، البرازيل، بـنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا          
، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، الـسنغال،       ) المتعددة القوميات  -دولة  (

الصين، غابون، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كوبا، مدغشقر،        
لـسعودية، موريـشيوس، نيجيريـا،      مصر، المكسيك، المملكة العربية ا    

  .نيكاراغوا، الهند
  :المعارضون  

أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، المملكة المتحـدة         
 الشمالية، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايـات       وآيرلندالبريطانيا العظمى   

  .المتحدة الأمريكية، اليابان
  :الممتنعون  

  .]وجمهورية كوريا، وشيليالبوسنة والهرسك، 

    ١٣/٢  
  حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بمقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد   
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي يحق بموجبها         ١٥أيضاً بالمادة   وإذ يسترشد     

  ص على ألا يحرم أحد من جنسيته تعسفاً،لكل فرد أن تكون له جنسية وتن
 ١٠/١٣ و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/١٠ قراريه   وإذ يؤكـد من جديد     
وكذا جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنـة حقـوق          ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦المؤرخ  

  الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية،
لدول في سن قوانين تنظم الحصول على الجنسية أو التخلي عنها            بسلطة ا  وإذ يعترف   

أو فقدانها، طبقاً للقانون الدولي، وإذ يلاحظ أن مسألة انعدام الجنسية مسألة تنظر فيها بالفعل 
  الجمعية العامة في إطار المسألة الأوسع نطاقـاً المتعلقـة بخلافة الدول،

الإنسان والصكوك الدوليـة المتعلقـة      أحكام الصكوك الدولية لحقوق     وإذ يلاحظ     
بانعدام الجنسية، والحصول على الجنسية التي تعترف بالحق في الحصول علـى الجنـسية أو               

من ‘ ٣‘)د(تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، ومنها الفقرة      
 مـن   ٣تمييز العنصري، والفقرة     من الاتفاقية الـدولية للقضاء على جميع أشكال ال        ٥المادة  
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 من اتفاقيـة    ٨ و ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان          ٢٤المادة  
 من اتفاقية القضاء    ٩ من اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، والمادة        ٣ إلى   ١ حقوق الطفل، والمواد  

ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،      من اتفاق  ١٨على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة        
  واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية،

الصادر عن لجنة القـضاء علـى       ) ٢٠٠٤(٣٠ التعليق العام رقم     وإذ يلاحظ أيضاً    
  التمييز العنصري،

أعلاه لمـسألتي انعـدام      الاهتمام الذي توليه اللجنة المشار إليها        وإذ يلاحظ كذلك    
الجنسية والحرمان التعسفي من الجنسية في أعمالها، بما في ذلك عند النظر في تقارير الـدول                
الأطراف التي تتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال               

  العنصري،  التمييز
 القانون الدولي لحقوق الإنسان،  المحرومين تعسفاً من جنسيتهم يحميهم   وإذ يذّكر بأن    

وقانون اللاجئين، وكذلك الصكوك المتعلقة بانعدام الجنسية، بما في ذلك، فيما يتّصل بالدول             
الأطراف، الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين           

  والبروتوكول الملحق بها،
 الإنسان عالمية الطابع وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة         على أن جميع حقوق   وإذ يشدد     

ومتشابكة وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان بصورة شاملة وبطريقـة              
  منصفة ومتكافئة على قدم المسـاواة وبنـفس القـدر من الأهمية،

 ـ/ كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٢٧إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير      سمبر دي
 الذي جاء فيه، في جملة أمور، أن الجمعية تحث مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ٢٠٠٩

اللاجئين على مواصلة عملها فيما يتعلق بتحديد الأشخاص عديمي الجنسية ومنـع انعـدام              
  الجنسية والحد منه وحماية الأشخاص عديمي الجنسية،

ة الأمم المتحدة الـسامية لـشؤون       العمل الهام الذي تضطلع به مفوضي     وإذ يلاحظ     
انعدام الجنسية ومنع حدوثها، مسترشدة بصفة خاصة        اللاجئين في سعيها إلى معالجة مشكلة     

 المتعلق بتبين انعدام الجنسية ومنعه والحد       ٢٠٠٦) ٥٧-د(١٠٦باستنتاج لجنتها التنفيذية رقم     
  منه وحماية عديمي الجنسية،

 كـانون   ٣ المـؤرخ    ٤١/٧٠ العامة، في قرارها      تأييد الجمعية  في اعتباره  وإذ يضع   
، مناشدة جميع الدول من أجل تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات             ١٩٨٦ديسمبر  /الأول

الأساسية والامتناع عن حرمان بعض فئات سكانها منها بسبب الجنسية أو الانتماء الإثني أو              
  العرق أو الدين أو اللغة،
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ديـسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٣ة  قرارات الجمعية العام   إلىوإذ يشير     
 كانون  ١١ المؤرخ   ٦٣/١١٨، و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢ المؤرخ   ٥٩/٣٤، و ٢٠٠٠
 بشأن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين          ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

  في حالة خلافة الدول، 
 أن تـدرج في     ١١٨/٦٣ في قرارهـا      إلى أن الجمعية العامة قررت     وإذ يشير أيضاً    

جنسية الأشخاص الطبيعيين   "جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والستين البند المعنون         
، بغرض دراسة الموضوع، بما في ذلك مسألة الشكل الذي يمكـن أن             "في حالة خلافة الدول   

فة الـدول، الـتي   تتخذه مشاريع المواد ذات الصلة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلا          
  أعدتها لجنة القانون الدولي، 

 بأن الحرمان التعسفي من الجنسية يؤثر بصورة غير متناسبة على الأشخاص            وإذ يقر   
الذين ينتمون إلى الأقليات، ويشير إلى العمل الذي قام به الخبير المـستقل المعـني بقـضايا                 

  الأقليات بشأن موضوع الحق في الجنسية،
إزاء حرمان أشخاص أو مجموعات من الأشخاص تعسفاً من          القلق   يساوره بالغ وإذ    

لأسباب تمييزية كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الـدين أو الـرأي                جنسيتهم، خاصة 
  السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو وضع آخر،

عسفاً يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنسية،       إلى أن حرمان الفرد من جنسيته ت      وإذ يشير     
هـذا الصـدد عن قلقه إزاء شتى أشكال التمييز الممارسة ضد عديمي الجنـسية              ويعرب في 

  التي قد تشكل انتهاكاً لالتزامات الدول بموجب القانـون الـدولي لحقوق الإنسان،
 ـ           وإذ يؤكد    أثر  أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الـذين قـد تت

  جنسيتهم بخلافة الدول لا بد أن تحترم احتراماً كاملاً،
 أن الحق في الجنسية لكل شخص حق أساسـي مـن            يؤكد مـن جديد    -١  

  حقوق الإنسان؛
بأن الحرمان التعسفي من الجنسية، وخاصة لأسباب تمييزية كالعرق أو يسلم   -٢  

ه، أو الأصـل القـومي أو       اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي أو غـير             
  الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو وضع آخر، هو انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

بجميع الدول أن تمتنع عن اتخاذ تدابير تمييزية وعن سن تشريعات تحرم   يهيب    -٣  
غة أو الدين   أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الل             

أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو وضع آخر، 
أو عن الإبقاء على هذه التشريعات، وخاصة إذا كانت تلك التدابير والتـشريعات تجعـل               

  الشخص عديم الجنسية؛
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 تـشريعات    جميع الدول، لتفادي انعدام الجنسية، على اعتماد وتنفيذ        يحث  -٤  
تتعلق بالجنسية بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما عن طريق منع الحرمان التعسفي               

  من الجنسية وانعـدام الجنسيـة نتيجـة لخلافة الدول؛
 سيصادف الذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية خفض       ٢٠١١بأن عام   يسلم    -٥  

 إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية      حالات انعدام الجنسية، ويشجع الدول التي لم تنضم       
  والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية على أن تنظر في القيام بذلك؛

 أن تمتع الفرد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية           يلاحظ  -٦  
  قد يعاق نتيجة الحرمان التعسفي من الجنسية؛

خاص المحرومين تعسفاً من الجنسية قد يتعرضـون         لأن الأش  يعرب عن قلقه    -٧  
للفقر والإقصاء الاجتماعي وعدم الأهلية القانونية؛ مما يؤثر سلبياً في تمتعهم بالحقوق المدنيـة              
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة، ولا سـيما في مجـالات التعلـيم              

  والسكن والعمالة والصحة؛
لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، ويسلِّم باحتياجـات    أن   يشير إلى   -٨  

  الأطفال الخاصة إلى الحماية من الحرمان التعسفي من الجنسية؛
، ويلاحظ أهمية    تسجيل جميع الأطفال عند الولادة     بالدول أن تضمن  يهيب    -٩  

 أجل  اتخاذ إجراءات موحدة وفعالة للتسجيل المدني والحصول على وثائق الهوية الشخصية من           
  الحيلولة دون حرمانهم من الجنسية ودون انعدام جنسيتهم؛ 

أن تستوفي معايير إجرائية دنيا لكفالة عـدم تـضمن          بالدول أيضاً    يهيب  -١٠  
القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية أو الحرمان منها أو تغييرها عنـصراً مـن عناصـر                

  زاماتها الدولية لحقوق الإنسان؛التعسف، واخضاع هذه القرارات للمراجعة وفقاً لالت
 أن تضمن إتاحة وسائل انتصاف فعالة للأشـخاص         يهيب بالدول كذلك    -١١  

الذين يكونون قد حرموا تعسفاً من جنسيتهم، بما في ذلك استعادة الجنسية، علـى سـبيل                
  لا الحصر؛ المثال

 ١٠/١٣لمجلس   بتقرير الأمين العام المقدم وفقاً لقرار ا       يحيط علماً مع التقدير     -١٢  
)A/HRC/13/34(؛  

آليات حقوق الإنسان ذات الصلة التابعة للأمم المتحـدة وهيئـات           يحث    -١٣  
المعاهدات المناسبة ويشجع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على مواصلة جمع            

ذات المعلومات بشأن مسألة حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية من جميع المصادر             
الصلة وعلى أخذ هذه المعلومات في الاعتبار، إلى جانب أية توصيات عنها في تقاريرها وفي               

  الأنشطة المضطلع بها في إطار ولاية كل منها؛
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إلى الأمين العام أن يعد تقريراً عن مدى تأثير الحرمان التعسفي مـن             يطلب    -١٤  
ل الحقـوق المدنيـة والـسياسية       الجنسية، على تمتع الأشخاص بحقوقهم الإنسانية التي تشم       

  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن يقدمه إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة؛
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٥  

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٣/٣  
لاتفاقية حقوق  الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري         

  الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقديم البلاغات
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/١ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       إذ يشير   

بشأن الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل            
   البلاغات،من أجل إتاحة إجراء لتقديم

ديسمبر / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٤٦ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    
   بشأن حقوق الطفل، ٢٠٠٩

 التي دعـت    ٦٤/١٤٦من قرار الجمعية العامة     ) ع(٣٣ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
م ياتهإجراءات تراعي خـصوص ما يتخذ من للأطفال وممثليهم أن يتاح   فيها الدول إلى ضمان   

 أي  إزاءفعالة  النتصاف  الا لتيسير سبل    الوسائل اللازمة حتى يتمكن الأطفال من الوصول إلى       
، وذلك من خلال إجراءات ي حق من حقوقهم الناشئة عن اتفاقية حقوق الطفل لأانتهاكات  

تُـسمع  شورة والدعوة، وتقديم الشكاوى، بما في ذلك آليات العدالة، وأن           مستقلة لتقديم الم  
إجراءات قـضائية   ب مرتبطةمصالحهم  تكون   أو   عندما يكونون معنيين بالأمر    نظرهم   وجهات
   بما يتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني،أو إدارية
للجنة حقوق الطفل الذي أكدت     ) ٢٠٠٣(٥ التعليق العام رقم     وإذ يلاحظ باهتمام    

يرهم، يواجهون صـعوبات    فيه اللجنة أن الأطفال، بحكم وضعهم الخاص واعتمادهم على غ         
) ٢٠٠٩(١٢حقيقية للمضي قُدماً في سبل التظلُّم من انتهاك حقوقهم، والتعليق العام رقـم              

إن حق جميع الأطفال في الاستماع إليهم وأخذهم مأخذ الجد هو أحد          الذي قالت فيه اللجنة     
  القيم الأساسية لاتفاقية حقوق الطفل،

الذي أعربت عنه رئيسة اللجنة في تقريرهـا         إلى رأي لجنة حقوق الطفل،       وإذ يشير   
الشفوي إلى الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي مفـاده أن وضـع               



A/65/53 

101 GE.10-15453 

إجراء لتقديم البلاغات في إطار اتفاقية حقوق الطفل من شأنه أن يُسهم إلى حـد كـبير في                  
  حماية حقوق الأطفال بشكل عام،

الصادر عن الدورة الأولى، المعقودة بجنيف في الفترة من          بالتقرير   يأخذ علماً   -١  
، للفريق العامل المفتوح العضوية المنشأ بموجـب        ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ إلى   ١٦

 من أجل بحث إمكانية وضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفـل            ١١/١قرار المجلس   
  ؛(A/HRC/13/43)التقارير بموجب الاتفاقية لإتاحة إجراء لتقديم البلاغات يكمِّل إجراء تقديم 

 تمديد ولاية الفريق العامل المفتوح العضوية، المنشأ بموجب قرار المجلس           يقرر  -٢  
، إلى غاية الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان وأن يعقد الفريق العامل المفتوح  ١١/١

ريراً إلى المجلس قبل حلول موعد      العضوية اجتماعا لمدة تصل إلى عشرة أيام عمل وأن يقدم تق          
  دورته السابعة عشرة؛

 تكليف الفريق العامل المفتوح العضوية بـصياغة بروتوكـول          يقرر أيضاً   -٣  
اختياري لاتفاقية حقوق الطفل لإتاحة إجراء لتقديم البلاغات وأن يطلب في هذا الصدد من              

توكول اختياري، مراعيـاً في  رئيس الفريق العامل المفتوح العضوية إعداد مقترح مشروع برو      
ذلك الآراء المعبر عنها والإسهامات المقدمة في الدورة الأولى للفريق العامل المفتوح العضوية             

، ومولياً الاعتبار الواجب لآراء لجنة حقوق الطفل        ٢٠٠٩ديسمبر  /المعقودة في كانون الأول   
 للأمـم المتحـدة والخـبراء       الإجراءات الخاصة المعنية التابعة   وكذلك، عند الاقتضاء، آراء     

 بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية، لكي       ٢٠١٠سبتمبر  / لتعميمه بحلول شهر أيلول    الآخرين،
  يُستخدم مشروع البروتوكول الاختياري أساساً للمفاوضات القادمة؛

 أن يدعو ممثلاً عن لجنة حقوق الطفل للمشاركة في الفريـق            يقرر كذلك   -٤  
ة كمصدر للمعلومات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة المعنيـة التابعـة           العامل المفتوح العضوي  

  للأمم المتحدة وخبراء مستقلين مختصين آخرين، عند الاقتضاء؛
موجز مقارن   إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان استكمال ونشر         يطلب  -٥  

 ـ           وق للرسائل الموجودة ولإجراءات وممارسات التحقيقات بموجب الـصكوك الدوليـة لحق
نـوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢الإنسان وفي إطار منظومة الأمم المتحدة والذي نشر أول مرة في            

٢٠٠٤) E/CN.4/2005/WG.23/2 (وتقديمه إلى الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛  
المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة تقـديم       إلى الأمين العام و    يطلب  -٦  

الفريق العامل المفتوح العضوية لتمكينه من الاضطلاع بولايتـه، وفقـاً           المساعدة اللازمة إلى    
المواضـيع   بـشأن  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول  ٢٤ المؤرخ   ٦٤/٢٤٥لقرار الجمعية العامة    

  .٢٠١١-٢٠١٠المقترحة لفترة السنتين  الخاصة المتصلة بالميزانية البرنامجية

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

  ].تاعتُمد دون تصوي[
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    ١٣/٤  
  الحق في الغذاء

  ،إن مجلس حقوق الإنسان 
 إلى جميع الـقرارات السابقـة للجمعيـة العامة والمجلس بشأن الحـق في            إذ يشير  
 ٢٠٠٩ديـسمبر  / كـانون الأول ١٨ المؤرخ ٦٤/١٥٩سيما قرار الجمعية العامة   الغذاء، لا 

يع قـرارات لجنـة     ، وكذلك إلى جم   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١٢ وقرار المجلس 
  حقوق الإنسان المتعلقة بهذه المسألة،

 دورته الاستثنائية السابعة التي تناول فيها بالتحليل التـأثير          عقد إلى   وإذ يشير أيضاً   
 ٧/١-إ الغذاء للجميع، وإلى قراراتـه د      السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في        

 ١ المؤرخ   ١٢/١٠ و ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨ؤرخ   الم ٩/٦ و ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢المؤرخ  
  ،٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص علـى أن لكـل             وإذ يشير كذلك   
شخص الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغـذاء،               

  التغذية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،الإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء إلى و
 إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،      وإذ يشير  

  الذي يعترف بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
 في اعتباره إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمـل مـؤتمر            وإذ يضع  

 ١٣قمة العالمي للأغذية، وإعلان مؤتمر القمة العـالمي للأغذيـة، المعتمـد في رومـا في                 ال
 تـشرين   ١٦، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمـد في           ٢٠٠٢يونيه  /حزيران
، ومقرر مراكش الوزاري بشأن التدابير المتعلقة بالآثار السلبية الممكنـة           ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

 أقل البلدان نمواً والبلدان المستوردة الصافية للأغذية، المعتمـد    التي قد تلحق  لإصلاح  لبرنامج ا 
  ،١٩٩٤أبريل / نيسان١٤في 

 التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لـدعم          من جديد  وإذ يؤكد  
دها مجلـس  الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتم         

  ،٢٠٠٤نوفمبر /منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦الفقرة  وإذ يضع في اعتباره      

  ، ٢٠٠٦مارس /آذار
 حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزَّأ ومتآزرة ومترابطة،         أيضاً أن جميع   ويؤكد من جديد    

 على الصعيد العالمي تناولاً عادلاً ومتكافئاً، وعلى قدم المـساواة، وبـنفس             وأنه يجب تناولها  
  القدر من الاهتمام،
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 أيضا أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها          من جديد  وإذ يؤكد  
السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسـية             

  ن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،التي تمك
 ما ورد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مـؤتمر             وإذ يكرر تأكيد   

 للـضغط  نعقاد، أنه لا ينبغي استخدام الغذاء أداةًالاخمس سنوات بعد : القمة العالمي للأغذية 
د من جديد في هذا الخصوص أهمية التعـاون والتـضامن           الاقتصادي، وإذ يؤك   السياسي أو 

تتفق مـع القـانون الـدولي     الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا    
  وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،

  بأن كل دولة ينبغي أن تعتمد استراتيجية تتناسب مع مواردها وقـدراتها             منه واقتناعاً 
لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بـشأن الأمـن                
الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه، إقليميـا               

بط بـين   ودوليا، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترا             
  ،أساسياً المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويعدّ فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمراً

ذل من جهود تظل مشكلتا الجوع وانعدام الأمن الغـذائي           بأنه رغم ما بُ    وإذ يسلّم  
عد عالمي، وبأن التقدم الحاصل في مجال الحد من الجوع غير كاف، وبـأن              بُذواتي  مشكلتين  

تخذ إجراءات عاجلـة     المشكلتين قد تتفاقمان على نحو خطير في بعض المناطق ما لم تُ            هاتين
  ومتضافرة،  وحاسمة

 من أن آثار أزمة الغذاء العالمية لم تنته بعد ومن أنها ما تزال تتسبب وإذ يساوره القلق 
 تبعـات    الأكثر ضعفا، لا سيما في البلدان النامية، وهي        الفئاتتعرض لها   تفي تبعات جسيمة    

  تزيد من تفاقمها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية،
 بأن إزالة أوجه الخلل الحالية في نظام التجارة الزراعية سـتتيح للمنـتجين         واقتناعا منه  

  المحليين وفقراء المزارعين دخول المنافسة لبيع منتجاتهم، بما يسهل إعمال الحق في الغذاء الكافي،
البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي عوامل تساهم في البـؤس           أن تدهور    وإذ يلاحظ  

  ووطأة اليأس، ولها أثر سلبي على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة في البلدان النامية،
 عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمـراض والآفـات       وإذ يعرب  

لى تكبـد خـسائر جـسيمة في الأرواح         وآثارها المتزايدة في السنوات الأخيرة، ممـا أدى إ        
سبل كسب الرزق وتعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطـر، وبخاصـة في              وتضرر
  النامية، البلدان

 أهمية عكس مسار الانخفاض المـستمر في المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة     وإذ يؤكد  
نمائيـة الرسميـة    المخصصة للزراعة، بالأرقام الحقيقية وكنسبة مـن مجمـوع المـساعدة الإ           

  السواء، على
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بالتعهدات المعلنة الرامية إلى زيادة المساعدة الإنمائية الرسميـة المخصـصة           وإذ يذكر    
للزراعة، ويذكر بأن إعمال الحق في الغذاء لا يستلزم رفع الإنتاجية فحسب بل يتطلب أيضاً               

والفئات الأكثر ضعفاً وعلى    نهجاً شاملاًً يركز على صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية          
  السياسات الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال هذا الحق،

 بالحاجة إلى زيادة الاستثمار في الزراعة بالاستفادة من جميع المـصادر ذات             وإذ يقر  
  الصلة من أجل إعمال الحق في الغذاء، 

ابع للأمـم    بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان الت       ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير  
ولايات في إطار الإجراءات الخاصة     ال بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب       ٥/٢المتحدة، و 

  ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨لمجلس حقوق الإنسان المؤرخين 
 أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب         يؤكد من جديد    -١ 

طني والإقليمـي والـدولي مـن أجـل         بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على كل من الصعيد الو        
  عليه؛ القضاء

 حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ،          أيضاً يؤكد من جديد     -٢ 
بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل إنسان في أن يكـون في                  

  دنية والعقلية؛مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل والحفاظ على قدراته الب
 لأن أزمة الغذاء العالمية لا تزال تقوض على نحو خطير           يعرب عن بالغ القلق     -٣ 

إعمال الحق في الغذاء للجميع، لا سيما فيما يتعلق بسدس سكان العـالم، وخـصوصا في                
  البلدان النامية وفي أقل البلدان نمواً التي تعاني الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي؛

 أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون كل سـنة           يرى أنه من غير المقبول      -٤ 
قبل بلوغ سن الخامسة يتوفون نتيجة الإصابة بأمراض متصلة بالجوع، وفقا لتقديرات منظمة             
الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الذين يعانون من نقـص التغذيـة قـد ارتفـع إلى نحـو                  

ء العالم، وفقا لتقديرات منظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة           مليار نسمة في جميع أنحا     ١,٠٢
 مليار نسمة آخرين يعانون من سوء تغذية خطير، بسبب أمور منها أزمـة              ١والزراعة، وأن   

الغذاء العالمية، علما أن كوكب الأرض يمكنه، وفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعـة، أن               
  سمة، أي ضعف سكان العالم حاليا؛ مليار ن١٢ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام 

 إزاء تعرض المرأة والفتاة بدرجة غير متناسبة للجوع وانعدام          يعرب عن قلقه    -٥ 
الأمن الغذائي والفقـر، مما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييـز،              

ذية وأمراض الطفولـة    ومن أن احتمال وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغ            
التي يمكن الوقاية منها تعادل ضعف احتمال وفاة البنين، ومن أن التقديرات تشير إلى أن عدد                

  النساء اللاتي يعانين سوء التغذية يناهز ضعف عدد الرجال الذين يعانون سوء التغذية؛
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 جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المـساواة بـين            يشجع  -٦ 
ين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيـات لـسوء               الجنس

التغذية، وبما يشمل اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في الغذاء إعمالا كـاملا وعلـى قـدم                 
المساواة، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والميـاه،               

، فضلا عن كفالة إمكانية حصولها على التعليم والعلـم والتكنولوجيـا            وحقها في امتلاكها  
  بصورة كاملة ومتكافئة، لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛

 على ضرورة ضمان حصول صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية   يشدد  -٧ 
التمييز، بما يشمل بصفة    ومنظماتهم على الحقوق المتعلقة بالأراضي على نحو عادل وخال من           

  خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛
 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمـل علـى              يشجع  -٨ 

تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يضطلع به من أنشطة في إطار ولايته، ويشجع منظمـة               
يات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة       الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآل      

الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج بعد جنساني وبعد لحقوق الإنسان في سياسـاتها               
  وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة بمسألة الوصول إلى الغذاء وعلى إعمال هذين البعدين بفعالية؛

ديم الأغذيـة المأمونـة     ضرورة ضمان أن تشْمَل برامج تق     من جديد    يؤكد  -٩ 
  والمغذّية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يُيسّر وصولهم إليها؛

 الدول على تعميم منظور حقوق الإنسان في سياق وضع واستعراض    يشجع  -١٠ 
استراتيجياتها الوطنية من أجل إعمال الحق في الغذاء للجميع، وعلى اتخاذ خطوات للنـهوض      

عيش في مأمن من الجوع وتكفل له في أسرع وقت ممكن           بالأوضاع التي تمكّن كل فرد من ال      
التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وتشجعها على النظر في وضع آليات مؤسسية مناسبة، عنـد               

  :الاقتضاء، من أجل ما يلي

العمل في أقـرب وقـت ممـكن على تحديد التهديدات الناشئة التي تعيق             )أ( 
  ف مواجهتها؛التمتع بالحق في الغذاء الكافي بهد

تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة بهدف الإسـهام في              )ب( 
  إعمال الحق في الغذاء؛

تحسين التنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة وبين المستويات الوطنيـة             )ج( 
  ودون الوطنية للحكومة؛

يـة دقيقـة    تحسين المساءلة، وإسناد مسؤوليات واضحة، وتحديد أطر زمن         )د( 
  لإعمال أبعاد الحق في الغذاء التي تتطلب تنفيذاً تدريجياً؛

ضمان مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان الأكثر تعرضـاً             )ه( 
  لانعدام الأمن الغذائي؛
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  .إيلاء اهتمام خاص لضرورة تحسين وضع شرائح المجتمع الأكثر ضعفاً  )و( 
تعزيز الحـق في الغـذاء      قام الأول عن    مسؤولة في الم   أن الدول    يشدد على   -١١ 

من وحمايته وأن المجتمع الدولي مُطالَب بالعمل، عن طريق استجابة منسقة وبناء على الطلب،              
تعاون دولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمية عن طريق توفير المساعدة اللازمة لزيـادة             أجل  

راعية، ونقل التكنولوجيـا، وتقـديم      إنتاج الأغذية، وبخاصة عن طريق المساعدة الإنمائية الز       
المحاصيل الغذائية، وتقديم المعونة الغذائية، مع التركيز بصفة خاصـة           المساعدة لتطوير زراعة  
  الجنساني؛ على بُعد مراعاة المنظور

الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية           بهيب  ي  -١٢ 
 مـن   ٢ والفقـرة    ٢ من المـادة     ١تها بموجب الفقرة    بالتزاماأن تفي   والاجتماعية والثقافية   

   من العهد، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛١١ المادة
الدول، فرادى وفي إطار التعاون والمساعدة الدوليين، والمؤسـسات         ب هيبي  -١٣ 

ان المتعددة الأطراف وسائر الجهات صاحبة المصلحة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمـة لـضم       
إعمال الحق في الغذاء بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن تنظر في إعادة النظـر في               
أي سياسة أو تدبير يمكن أن يكون له تأثير سلبي على إعمال الحق في الغذاء، لا سيما حـق                   

  كل إنسان في أن يعيش في مأمن من الجوع، وذلك قبل وضع هذه السياسة أو هذا التدبير؛
 أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاسـتثمار في مجـال            د على يشد  -١٤ 

التنمية الريفية أمر ضروري للقضاء على الفقر والجوع، لا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك    
من خلال تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة في مجال الري وإدارة المياه في إطـار               

  من أجل الحد من سرعة التأثر بموجات الجفاف؛مشاريع صغيرة الحجم 
 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيـشون في            ٨٠  بأن يقر  -١٥ 

 في المائة منهم هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة التقليديـة،            ٥٠المناطق الريفية، وأن    
ذائي، نظرا إلى ارتفـاع     وأن هذه الفئة من الأشخاص معرضة بصفة خاصة لانعدام الأمن الغ          

الحـصول علـى     تكلفة مختلف مدخلات الإنتاج الزراعي وانخفاض إيرادات المزارع؛ وبأن        
الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين؛            

 مهمة لتحقيق الأمـن     وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني هي أداة        
الغذائي والتنمية الريفية؛ وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المـزارعين والـصيادين              

  والمشاريع المحلية عنصر رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
 أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منـها بـذل            علىيؤكد    -١٦ 

 مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق            جهود وطنية 
الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، ويدعو    
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في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني               
  و من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛أ/من الجفاف الشديد و

 إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ويعترف بأن           يشير -١٧ 
كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المحافل عن              

عهـا الكامـل    قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها هذه الشعوب في سبيل تمت           
بالحق في الغذاء، وتدعو الدول إلى اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنـة              
وراء المستويات العالية غير المتناسبة للجوع وسوء التغذية في صفوف الـشعوب الأصـلية              

  واستمرار تعرضها للتمييز؛
 إضـافة إلى     إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخـاص،         يطلب -١٨ 

ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في أن تراعي تماماً   المنظمات الدولية، كل في إطار ولايته،       
  الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛

جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة علـى أن تراعـي           يشجع    -١٩ 
لحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميع فيما تعده من دراسـات            منظور حقوق الإنسان وا   

  وبحوث وتقارير وقرارات بشأن الأمن الغذائي؛
 بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلـب            يقر  -٢٠ 

، البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو كامـل              
العمل بصفة خاصة من أجل إرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجـبروا علـى                وإلى

مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر على التمتـع        
  بالحق في الغذاء؛

 الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر            يؤكد  -٢١ 
التي تثقل  صيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما يشمل تخفيف عبء الديون الخارجية            وتخ

كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيـذ سياسـات الأمـن               
  المستدام؛ الغذائي

 المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسـهام            يشجع  -٢٢ 
 نمائي والمعونة الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمـة ومـع              التعاون الإ 

  آراء جميع أصحاب المصلحة؛مراعاة 
ون حتى لا يك  قصـارى جهدهـا   ببذل   أن جميع الدول مُطالَبَة      علىيشدد    -٢٣ 

 الدولية،  لسياساتها الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية          
  أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛

 بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر،           يذكر  -٢٤ 
  ويوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛
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 ١٩٩٦ي للأغذيـة في عـام        بأن الوعود المعلنة في مؤتمر القمة العـالم        يقر  -٢٥ 
بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية بمقدار النصف لم يوف بها بعد، مع الاعتراف بما                
تبذله الدول الأطراف من جهود في هذا الصدد، ويحث جميع الـدول والمؤسـسات الماليـة            

ء الأولوية  والإنمائية الدولية، وكذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيلا          
وتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون مـن الجـوع إلى               

 مـن   ١ حسبما هو مبين في الهدف       ٢٠١٥النصف أو خفض نسبتهم على الأقل بحلول عام         
الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن إعمال الحق في الغذاء، على النحو المبــين في إعـلان                

  ن الغذائي العالمي وفي إعلان الأمم المتحدة للألفية؛روما بشأن الأم
أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكـين جميـع            يعيد التأكيد  -٢٦ 

الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغـذ يلـبي احتياجـاتهم                
 لتحسين الصحة وأفضلياتهم الغذائية، من أجل حياة نشيطة وصحية، هو جزء من جهد شامل           

الإيدز والـسل والملاريـا     /العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية         
  والأمراض المعدية الأخرى؛

 الدول على أن تولي، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافيـة    يحث  -٢٧ 
  لإعمال الحق في الغذاء؛

 والمساعدة الإنمائية الدولية باعتبارهمـا أداة        التعاون الدولي   أهمية علىيشدد    -٢٨ 
فعالة للمساهمة في توسيع النشاط الزراعي وتعزيزه وضمان استدامته البيئية، وعلى أهميتـهما             
لتقديم المساعدة الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال   

المستدام، ويقرّ في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في          الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي       
  الصدد؛ المقام الأول عن كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا

 جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بما فيها البنك الـدولي       يدعو  -٢٩ 
 تأثيراً إيجابياً في الحـق في       وصندوق النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر        

الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم للمشاريع المـشتركة، وإلى               
دعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغـذاء وتفـادي اتخـاذ أي                

  إجراءات قد تؤثر سلبياً في إعماله؛
 وضع ترتيبات إقليمية بدعم من المجتمع الـدولي          البلدان النامية على   يشجع  -٣٠ 

والشركاء في التنمية لضمان بلوغ إنتاج زراعي كاف وبالتالي المـساهمة في تحقيـق الأمـن       
  الغذائي، لا سيما في البلدان النامية وفي البلدان التي تعوزها الأراضي الخصبة؛

اص للأمين العام المعني  المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والممثل الخيشجع  -٣١ 
بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وسائر المؤسسات التجارية على أن يتعاونـا             



A/65/53 

109 GE.10-15453 

بشأن موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق في الغذاء، بما يشمل مسألة أهمية ضمان               
  توافر موارد مائية مستدامة للاستهلاك البشري والزراعة؛

على مواصلة تعاونه مـع المنظمـات الدوليـة         أيضاً  لخاص   المقرر ا  يشجع  -٣٢ 
ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، لا سيما المؤسسات الـتي يوجـد              
مقرها في روما، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية            

همة في ضمان مواصلة تعزيز الحق في الغذاء في أعمال الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، للمسا
هذه المنظمات، وفقا لولايات كل منها، بما في ذلك فيما يتعلق بالنهوض بصغار المـزارعين               

  .وعمال القطاع الزراعي سواء في البلدان النامية أو في البلدان الأقل نموا
د تقلب أسعار الـسلع      بما ينجم عن القدرة الشرائية غير الكافية وتزاي        يقر  -٣٣ 

الزراعية في الأسواق الدولية من تأثير سلبي على التمتع الكامل بـالحق في الغـذاء الكـافي،                 
  سيما على سكان البلدان النامية وعلى البلدان المستوردة الصافية للأغذية؛ لا

 المقرر الخاص على أن يعمل، في إطار ولايته الحالية، وبالتشاور مع            يشجع  -٣٤ 
لأعضاء والجهات صاحبة المصلحة، على استكشاف سبل ووسائل من أجـل رفـع             الدول ا 

قدرات البلدان، لا سيما البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان النامية المـستوردة               
الصافية للأغذية، لتمكينها من ضمان إعمال حق سكانها في الغذاء وحمايته، وأن يقدم تقريرا              

  إلى المجلس؛عن استنتاجاته 
وبالإضـافة  ) A/HRC/13/33( مع التقدير بتقرير المقرر الخـاص      يحيط علماً   -٣٥ 

مجموعة من المبادئ   : عمليات حيازة واستئجار الأراضي على نطاق واسع      "الملحقة به المعنونة    
  ؛)A/HRC/13/33/Add.2" (الدنيا والتدابير للتصدي للتحدي الذي تطرحه حقوق الإنسان

العمل لتمكينه من مواصلة     سنوات   ٣ولاية المقرر الخاص لفترة      ديدتميقرر    -٣٦ 
  ؛٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٦/٢بموجب الولاية التي حددها المجلس في قراره 

 إلى المقرر الخاص أن يواصل، كجزء من ولايته، رصد تطورات أزمة            يطلب  -٣٧ 
اريره المنتظمة، على تأثير الأزمة علـى       الغذاء العالمية، وأن يواصل إطلاع المجلس، في سياق تق        

  التمتع بالحق في الغذاء، وأن ينبه المجلس إلى مزيد من الإجراءات الممكنة في هذا الصدد؛
إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن            يطلب  -٣٨ 
رر الخاص من تنفيذ مهام ولايته      تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المق        يواصلا

  تنفيذاً فعالاً؛
 بالعمل الذي سبق أن قامت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية           يرحب  -٣٩ 

) ١٩٩٩(١٢والثقافية على صعيد تعزيز الحق في الغذاء الكافي، لا سيما تعليقها العام رقـم               
لخـاص بـالحقوق الاقتـصادية       من العهد الدولي ا    ١١المادة  (بشأن الحق في الغذاء الكافي      

لحـق في الغـذاء     صلة ا ، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن          )والاجتماعية والثقافية 
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، وأنه حق لا غنى عنـه لإعمـال حقـوق     صلةٌ لا انفصام لهاالكافي بصميم كرامة الإنسان  
 يمكن فـصله  الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضاً حق لا          

سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، علـى       نهج  عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم      
الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كـل حقـوق               

  ؛للجميع الإنسان
بـشأن الحـق في الميـاه       ) ٢٠٠٢(١٥ إلى تعليق اللجنة العام رقـم        يشير  -٤٠ 

، الذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان تـوافر            ) من العهد  ١٢ و ١١ ادتانالم(
موارد مستدامة من المياه لأغراض الاسـتهلاك البـشري والزراعـة في إعمـال الحـق في                 

  الكافي؛ الغذاء
 أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمـال التـدريجي          من جديد  يؤكد  -٤١ 

في في سياق الأمن الغذائي الوطني، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق            للحق في الغذاء الكا   
في الغذاء للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتتيح بالتـالي أداة إضـافية لتحقيـق                

  الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تلك الواردة في إعلان الألفية؛
في هذا الصدد اللجنة الاستشارية المعنية بالحق        بالعمل الذي تضطلع به      يقر  -٤٢ 

في الغذاء، ويرحب بإحاطتها المجلس علما بالدراسة الأولية المتعلقة بالتمييز في سياق إعمـال              
الحق في الغذاء، التي تحدد ممارسات جيدة في مجال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز في        

  ؛)A/HRC/13/32(هذا الصدد 
المفوضية أن تجمع آراء وتعليقات جميع الدول الأعضاء وجميـع           إلى   يطلب  -٤٣ 

الوكالات الخاصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهـات صـاحبة              
المصلحة بشأن الممارسات الجيدة في مجال سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز المبينـة في            

  الدراسة؛لدى إتمام ستشارية وضعها في الاعتبار الدراسة الأولية، حتى يتسنى للجنة الا
 إلى اللجنة الاستشارية أن تواصل عملها المتعلق بمـسألة التمييـز في             يطلب  -٤٤ 

سياق إعمال الحق في الغذاء وأن تجري في هذا الصدد دراسة أولية بشأن السبل والوسـائل                
ناطق الريفية، بما في ذلـك      الكفيلة بإتاحة مواصلة النهوض بحقوق الأشخاص العاملين في الم        

أو غيرها من المنتجات الزراعيـة، بمـا        /المرأة، لا سيما صغار المزارعين من منتجي الأغذية و        
يشمل زراعة الأرض زراعةً مباشرة والصيد التقليدي والقنص وأنشطة الرعـي، وأن تقـدم              

  تقريرا عن ذلك إلى المجلس في دورته السادسة عشرة؛
ستمر بين المفوضة السامية واللجنة الاستشارية والمقـرر         بالتعاون الم  يرحب  -٤٥ 

  الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم؛
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 بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تـساعده في أداء             يهيب  -٤٦ 
مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلباتـه            

  بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛بشأن زيارة 
 إلى المقرر الخـاص أن      ٦٤/١٥٩ إلى طلب الجمعية العامة في قرارها        يشير  -٤٧ 

القـرار وأن    يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا            
 تتعلق بإعمال الحق في الغـذاء في إطـار          يواصل عمله، بما يشمل دراسة القضايا الناشئة التي       

  ولايته الحالية؛
 الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة،         يدعو  -٤٨ 

والهيئات المنشأة بمعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بمـا فيهـا المنظمـات غـير                
 كاملاً مع المقـرر الخاص في تنفيـذ        الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً      

ولايته، وذلك بعدة طرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائـل إعمــال             
  الحق في الغذاء؛

المجلس في   إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إلى             يطلب  -٤٩ 
  دورته السادسة عشرة؛

 عشرة في إطار البند سادسةسألة في دورته ال مواصلة النظر في هـذه الم  يقرر  -٥٠ 
  .نفسه من جدول الأعمال

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/٥  
  حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلحالة 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
تل بسبب   لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المح        إذ يساوره بالغ القلق     

 لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلال العـسكري         المنهجي والمتواصل  انتهاك إسرائيل 
  ،١٩٦٧الإسرائيلي في عام 

      / كـانون الأول   ١٧المـؤرخ   ) ١٩٨١(٤٩٧ إلى قرار مجلـس الأمـن        وإذ يشير   
  ،١٩٨١ديسمبر 
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 ٦٤/٩٥خرها القرار    إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وآ        وإذ يشير أيضاً    
 الذي يعلن أن إسرائيل قد فشلت في الامتثال لقرار          ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخ  

  ، ويطالبها بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل،)١٩٨١(٤٩٧مجلس الأمن 
 كـانون   ١٤ تأكيد عدم قانونيـة قـرار إسـرائيل المـؤرخ            وإذ يعيد مرة أخرى     
 قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل الـذي          فرض ١٩٨١ديسمبر  /الأول

  أدى إلى الضم الفعلي لتلك الأرض،
 مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة           وإذ يؤكد من جديد     

  ومبادئ القانون الدولي،
قيق في الممارسـات     مع بالغ القلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتح        وإذ يحيط علماً    

الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي 
الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء حالـة        ،  ٢٠٠٩ سبتمبر/أيلول ٩المؤرخ   )A/64/339 (المحتلة

 هـذا   ويعـرب في  حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل،           
الصدد عن استنكاره للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وعن أسـفه لـرفض              

  إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،
 بالأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان           وإذ يسترشد   

نطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشـخاص       العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد ا      
، والأحكـام ذات الـصلة في       ١٩٤٩أغسطس   / آب ١٢المدنيين في وقت الحرب المؤرخة      

  ، على الجولان السوري المحتل،١٩٠٧ و١٨٩٩اتفاقيتي لاهاي لعامي 
 أهمية عملية السلام التي بدأت في مدريد على أساس قـراري            وإذ يؤكد من جديد     

المؤرخ ) ١٩٧٣(٣٣٨ و ١٩٦٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢ مجلس الأمن 
 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ يعرب عن قلقه لتوقـف           ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢

عملية السلام في الشرق الأوسط وعن أمله في استئناف محادثات السلام على أساس التنفيـذ               
    لإحلال سلام عادل وشـامل    ) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢الكامل لقراري مجلس الأمن     

  في المنطقة،
 من جديد القرارات السابقة ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقـوق            وإذ يؤكد أيضاً    
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ المؤرخ ١٠/١٧ وخاصة قراره ، ومجلس حقوق الإنسانالإنسان

 الجمعيـة    إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الامتثال لقرارات       يطلب  -١  
 ذات الصلة بالموضوع، وخاصة قرار مجلس الأمن       ومجلس حقوق الإنسان   العامة ومجلس الأمن  

الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها             ) ١٩٨١(٤٩٧
وإدارتها على الجولان السوري المحتل قرار لاغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوني دولي، وطالـب               

  يه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا فوراً؛ف
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عـن  عن استمرارها في بناء المستوطنات و      إلى إسرائيل الكف     يطلب أيضاً   -٢  
تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضـع القـانوني للجـولان             

 المحتـل   السوري المحتل، ويؤكد على وجوب السماح للنازحين من سكان الجولان السوري          
  بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛

 إلى إسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقـات          يطلب كذلك   -٣  
الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، والكف عن تـدابيرها             

 بحقوقهم الأساسية وحقوقهم   التي تعيق تمتعهم   القمعية ضدهم، وعن جميع الممارسات الأخرى     
 في  المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تمت الإشارة إلى عـدد منـها            

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقـوق الإنـسان              
  للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة؛

سكان السوريين في الجولان السوري المحتـل       ل إلى إسرائيل السماح ل    يطلب  -٤  
بزيارة أهلهم وأقربائهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنـة الدوليـة               
للصليب الأحمر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات لمخالفته الصريحة لاتفاقية جنيف الرابعـة             

   بالحقوق المدنية والسياسية؛والعهد الدولي الخاص
في  إلى إسرائيل الإطلاق الفوري لسراح الأسـرى الـسوريين         يطلب أيضاً   -٥  

 عاماً ويدعو إسرائيل    ٢٤الذين تم اعتقال البعض منهم لفترات تزيد على         السجون الإسرائيلية   
  إلى معاملتهم معاملة تتفق مع القانون الإنساني الدولي؛ 

ئيل، في هذا الإطار، السماح لممثلي اللجنة الدوليـة          إلى إسرا  يطلب كذلك   -٦  
للصليب الأحمر بزيارة سجناء الرأي والأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية برفقة أطباء            

  مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وإنقاذ حياتهم؛
ا أو   أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإداريـة الـتي اتخـذته           يقرر  -٧  

تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجـولان الـسوري المحتـل              
ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة 

  بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وليس لها أي أثر قانوني؛
 ألا تعترف بأي من      في الأمم المتحدة   لى الدول الأعضاء  يطلب مرة أخرى إ     -٨  

  التدابير والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛
أن يوجه نظر جميع الحكومات، وأجهـزة الأمـم         العام   إلى الأمين    يطلب  -٩  

لمنظمات المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وا        
الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عـن                

  السادسة عشرة؛ لس في دورته المجذلك إلى 
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 مواصلة النظر في مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في الجولان السوري يقرر  -١٠  
  .السادسة عشرةالمحتل في دورته 

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

 عـضواً عـن     ١٥ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ٣١اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي. التصويت

  :المؤيدون
أوروغـواي،  الأردن، إندونيسيا، أنغولا،    الأرجنتين،  الاتحاد الروسي،   

      يـا  بنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليف     البرازيل،  باكستان، البحرين،   
، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، السنغال،      ) المتعددة القوميات  -دولة  (

     الفلبين، قطر، قيرغيزستان، كوبـا، مدغـشقر،       غانا،  الصين،  شيلي،  
نيجيريـا،  موريـشيوس،   المملكة العربية السعودية،    المكسيك،  مصر،  

  .نيكاراغوا، الهند
  :المعارضون

  الولايات المتحدة الأمريكية
  :لممتنعونا

أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سلوفاكيا،        
سلوفينيا، غابون، فرنسا، الكاميرون، المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى          

  .]وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، هولندا، اليابان

    ١٣/٦  
  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

   الإنسان،إن مجلس حقوق  
بأحكـام المـادة الأولى     وخاصة   ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،      بمقاصد سترشدي إذ  

عيد تأكيد ي والخمسين منه اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ            الخامسةوالمادة  
 أو  القـوة  الاحترام الدقيق لمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام            ضرورة

 الودّيـة   بالعلاقـات لة  صفي إعلان مبادئ القانون الدولي المت     على النحو المحدّد    تخدامها،  اس
 العامـة في قرارهـا      الجمعيـة والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته          

  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤المؤرخ ) ٢٥-د(٢٦٢٥
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 الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية       من العهد  ١ المادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  
 اللـتين   والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        ١ والثقافية، والمادة    والاجتماعية

  تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها،
بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعلان العـالمي          كذلك سترشدي وإذ  

 إعـلان   بأحكـام و ن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،     لحقوق الإنسان، وإعلا  
يونيـه  / حزيـران  ٢٥  الإنسان في  لحقوق اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي      ،وبرنامج عمل فيينا  

١٩٩٣ (A/CONF.157/23)  ، بحق جميـع   المتعلقتين   ، من الجزء الأول   ٣ و ٢  ينوخاصة الفقرت
  لاحتلال الأجنبي،ب الواقعة تحت االشعو تقرير مصيرها، وخصوصاً فيالشعوب 
 تـشرين   ٢٩المـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ قراري الجمعية العامة     إلى شيري وإذ  

، وإلى سـائر  ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و ،١٩٤٧نوفمبر  /الثاني
  حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في         وتُحدّدالقرارات التي تؤكد    

  تقرير مصيره،
 تـشرين   ٢٢المـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمـن  قرارات مجلـس     إلىشير أيضاً   ي وإذ  

، ١٩٧٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٢المـؤرخ   ) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧نـوفمبر   /الثاني
ــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٣٩٧و ــارس / آذار١٢الم ــؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢م  ٣٠الم

  ،٢٠٠٢مارس /آذار
نتهت إليه محكمة العدل الدولية، في فتواهـا        إلى الاستنتاج الذي ا   وإذ يشير كذلك      
أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بـالاحتلال، للجـدار في          ،  ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩المؤرخة  

، يعوق الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقاً
  ه،بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير

 وآخرهـا   ، في هذا الصدد   التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان     القرارات إلى شيري ذوإ  
  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٧ المؤرخ ٢٠٠٥/١القرار 

 في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثـاق        الفلسطيني الشعب   حقؤكد من جديد    ي وإذ  
والـصكوك  د   الصلة، ولأحكام العهـو    ذاتوإعلاناتها  وقرارات الأمم المتحدة    الأمم المتحدة   

 مبدأً دولياً وحقاً لجميع شعوب العـالم، نظـراً          بوصفهالدولية المتعلقة بالحق في تقرير المصير       
 الدولي، وشرطاً أساسياً للتوصل إلى سلام عادل ودائم         القانون من قواعد    قاعدة قطعية لكونه  

  الأوسط،وشامل في منطقة الشرق 
والدائم وغير  ابل للتصرف   غير الق  الشعب الفلسطيني    حق  من جديد  ؤكدي  -١  

العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامـة وفي        المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في          
  دولته المتواصلة المستقلة والديمقراطية وذات السيادة والقابلة للحياة؛ إقامة 
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دعمه للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنبـاً    يؤكد من جديد أيضاً       -٢  
  نب في سلام وأمن، هما فلسطين وإسرائيل؛إلى ج

احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها        على ضرورة    يشدد  -٣  
  ؛وتواصلها وسلامتها، بما في ذلك القدس الشرقية

جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحـدة            يحث  -٤  
  لى أن ينال حقه في تقرير مصيره في أقرب وقت؛على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته ع

  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته السادسة عشرة  قرريُ  -٥  
  ٤١الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤
  :وكان التصويت كالتالي.  صوتاً مقابل صوت واحد٤٥اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية [

  :المؤيدون  
ونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي،     الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إند    

أوكرانيا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، بلجيكـا، بـنغلاديش،         
، ) المتعددة القوميـات -دولة  (بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بوليفيا      

جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سلوفاكيا، سـلوفينيا،         
، فرنسا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، السنغال، شيلي، الصين، غابون، غانا

كوبا، مدغشقر، مصر، المكسيك، المملكة العربية الـسعودية، المملكـة          
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، موريـشيوس، النـرويج،       

  .نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، ، هنغاريا، هولندا، اليابان
  :المعارضون  

  .]الولايات المتحدة الأمريكية

    ١٣/٧  
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،          

  وفي الجولان السوري المحتل
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   الأرض بالقوة،حيازة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد عدم جواز إذ يسترشد  
ز وحماية حقـوق الإنـسان       أن على جميع الدول التزاماً بتعزي      وإذ يؤكد من جديد    

 في ميثاق الأمم المتحدة وكما ورد بالتفصيل        حسبما هو منصوص عليه   والحريات الأساسية،   
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في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من             
  الصكوك المنطبقة،

ق الإنسان ومجلس حقوق     إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقو        وإذ يشير  
الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة، التي أكدت من جديد، في جملة أمور، عدم قانونيـة               

   بما فيها القدس الشرقية،المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،
 أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وإذ يضع في اعتباره  

، والتي تنطبـق قانونـاً علـى الأراضـي          ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ت الحرب، المؤرخة    وق
، بما فيها القدس    ١٩٦٧الفلسطينية وعلى جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام           

الشرقية والجولان السوري، وإذ يذكِّر بالإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية       
  ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥ف الرابعة، المعقود في جنيف في في اتفاقية جني

 أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها المـدنيين إلى الأرض             وإذ يرى   
التي تحتلها هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة وللأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بمـا في             

           / آب ١٢ضافي الأول لاتفاقيات جنيـف المؤرخـة        ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإ     
  ،١٩٤٩أغسطس 
 ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في          وإذ يشير  

، وإلى استنتاجها أن  الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة         بشأن  
 تمثل خرقاً   ،بما فيها القدس الشرقية   ،  ية في الأرض الفلسطينية المحتلة    إقامة المستوطنات الإسرائيل  

  للقانون الدولي،
 ،٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠ المؤرخ   ١٠/١٥- إلى قرار الجمعية العامة دإ     وإذ يشير أيضاً   

  وغيره من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
، بمـا في    فلسطينية المحتلة  أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض ال       وإذ يؤكد   

 تشكل انتهاكات خطيرة جداً للقانون الإنساني الـدولي وللحقـوق           ذلك القدس الشرقية،  
الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه الأرض وتقوّض الجهود الدولية المبذولة، بمـا في ذلـك               

 الـدولي    ومؤتمر بـاريس   ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ المعقود في    مؤتمر أنابوليس للسلام  
، الهادفة إلى   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٧ المعقود في    للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية    

وذات سيادة ومستقلة تملك    غير مقطعة الأوصال    إنعاش عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية       
  ،٢٠٠٨مقومات البقاء بحلول نهاية عام 

اماتهما بموجب خارطة الطريـق الـتي       إلى تمسّكه بتنفيذ كلا الطرفين لالتز     وإذ يشير     
 الفلسطيني علـى أسـاس      -الإسرائيلي  صراع  وضعتها اللجنة الرباعية بغية إيجاد حل دائم لل       

، وإذ يلاحظ على وجه التحديد دعوتها إلى تجميد جميع          )، المرفق S/2003/529(وجود دولتين   
  الأنشطة الاستيطانية،
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ئيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في إقامة       إزاء استمرار إسرا   ه قلق بالغوإذ يعرب عن     
منتهكـة  بما في ذلك القدس الـشرقية،       المستوطنات وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة،       

بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خطط توسيع              
غـير  بما يهدد إقامة دولة فلـسطينية       المستوطنات حول القدس الشرقية المحتلة والربط بينها،        

  ،مقطعة الأوصال
 من أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة تقوض تحقيق حل          وإذ يعرب عن قلقه    

  اس وجود دولتين،ـلى أسـعصراع ال
 إزاء استمرار إسرائيل، بما يتنافى مع القـانون الـدولي، في             قلقه  بالغ وإذ يُعرب عن   

 الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ           تشييد الجدار داخل الأرض   
، مما قد   ١٩٤٩يعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار الجدار المنحرف عن خط الهدنة لعام              

يحكم مسبقاً على المفاوضات المستقبلية ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ        
  نة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني،مادياً ومما يتسبب في زيادة المح

 من أن مسار الجدار قد رُسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من وإذ يساوره بالغ القلق    
  المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

اماً مع آليات الأمـم      إزاء عدم تعاون حكومة إسرائيل تعاوناً ت       وإذ يعرب عن قلقه    
 المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في الأراضـي      ولا سيما المتحدة ذات الصلة،    

  ،١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام 
كانون  ٨في  الاتحاد الأوروبي   التي توصل إليها مجلس     الاستنتاجات  بيرحب    -١  
التي أكد فيها مجلس وزراء     ووسط،  الشرق الأ في  عملية السلام    بشأن   ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

أراض محتلة، وهدم حيث البناء على   ن المستوطنات، والجدار الفاصل،     أوروبي مجددا   الاتحاد الأ 
تشكل عقبـة في    وغير شرعية بموجب القانون الدولي      هي عمليات   المنازل وعمليات الإخلاء    

سيما دعوته العاجلة دولتين مستحيلا، ولا القائم على وجود ل الحعل تهديدا بجطريق السلام و 
 لجميع الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وبقية        يإلى حكومة إسرائيل إلى وضع حد فور      

تفكيك جميع المواقع الاستيطانية    إلى  ، و  للمستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك النمو الطبيعي      
  ؛ ٢٠٠١مارس /التي أقيمت منذ آذار

 أدلت بها غالبية الدول الأعضاء في الأمـم         البيانات التي ب يرحب مع التقدير    -٢  
 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس        يةالاستيطانالأنشطة  عدم شرعية   حول  المتحدة  

حكومة إسرائيل  إلى  المجتمع الدولي   التي وجّهها   عاجلة  النداءات  الؤكد من جديد    يالشرقية، و 
  في ذلك في القدس الشرقية؛ أن توقف فورا جميع الأنشطة الاستيطانية، بماب

لإعلانات الصادرة مؤخراً عن إسرائيل المتعلقة ببناء       إزاء ا  يعرب عن استيائه    -٣  
بالنظر إلى  وحدات سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة وحولها،           
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مستقلة، سيادة و غير مقطعة الأوصال وذات     أنها تقوض عملية السلام وإنشاء دولة فلسطينية        
 تشرين ٢٧ في ولأنها تنتهك القانون الدولي وتخل بتعهدات إسرائيل في مؤتمر أنابوليس للسلام        

  ؛٢٠٠٧نوفمبر /الثاني
 وحدة سكنية جديـدة في      ١٢٠بناء  عن  سرائيلي الجديد   علان الإ  الإ ديني  -٤  

امـات  حي ر دد في   الجوحدة سكنية جديدة للمستوطنين      ١ ٦٠٠مستوطنة بيطار إليت، و   
شأنه أن  إلى إلغاء هذا القرار فورا لأن من        القدس الشرقية، ويدعو حكومة إسرائيل      شلومو في   

لى تسوية نهائيـة متوافقـة مـع        إالمجتمع الدولي للتوصل    التي يبذلها   زيد من تقويض الجهود     ي
   ؛، ويعرض هذه الجهود للخطرالشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

   : ما يلي إزاءعرب عن بالغ قلقهي  -٥  
استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وما يتصل بذلك من أنشطة، انتهاكاً            )أ(  

الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة مصادرة للقانون الدولي، بما في ذلك توسيع المستوطنات، و
ا يؤدي إلى تغيير الطـابع      الممتلكات وتدميرها، وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، مم       

 ،المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجـولان الـسوري        للأراضي  العمراني والتكوين الديمغرافي    
 ١٢ المؤرخـة لمدنيين وقت الحـرب     المتعلقة بحماية ا    الرابعة ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف   

تمثل المستوطنات أن  ويشير إلى    ، من تلك الاتفاقية   ٤٩، ولا سيما المادة     ١٩٤٩أغسطس  /آب
عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل وشامل وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات             

 سيادة تملك مقومات البقاء؛

دم في الـضفة الغربيـة    آ ة بجوار مستوطن  المزمع الإسرائيلية   بناء المستوطنات   )ب(  
 ؛شكل كتلة استيطانية جديدةي الذيالمحتلة، 

، والـتي يـصل     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  دد المنشآت المشيدة حديثاً     زايد ع ت  )ج( 
، الأمر الذي يعيـق     عددها إلى عدة آلاف بما في ذلك عدد كبير من المباني والهياكل الدائمة            

   ؛لى الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسطإجهود المجتمع الدولي الرامية 
ة إلى توسيع مستوطنة معاليـه       الرامي E-1الخطة الإسرائيلية المعروفة بالخطة       )د(  

أدوميم الإسرائيلية وتشييد الجدار حولها، وهو ما من شأنه أن يفصل أكثر القدس الـشرقية               
  المحتلة عن الجزأين الشمالي والجنوبي من الضفة الغربية ويعزل سكانها الفلسطينيين؛

  ثار إعلان إسرائيل عن أنها ستحتفظ بالكتـل الاسـتيطانية الرئيـسية في            آ  )ه(  
مفاوضـات  على  الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الواقعة في غور الأردن،            

  ؛الوضع النهائي
توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديـدة علـى الأرض            )و(  

الفلسطينية المحتلة التي بات يتعذر الوصول إليها خلف الجدار، مما ينشئ أمـراً واقعـاً علـى          
   قد يصبح وضعاً دائماً، وهو ما قد يكون بمثابة ضم فعلي؛الأرض
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قرار إسرائيل إقامة وتشغيل خطّ ترام بين القدس الغربية ومستوطنة بسغات             )ز(  
زئيف الإسرائيلية، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمـم المتحـدة                  

  ذات الصلة؛
 الفلسطينية المحتلة وعمليات الإغلاق داخل      استمرار عمليات إغلاق الأرض     )ح(  

هذه الأرض، وتقييد حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الإقفال المتكـرر لنقـاط               
العبور في قطاع غزة، الأمر الذي تسبب في إيجاد وضع إنساني حـرج للغايـة بالنـسبة إلى         

  وقه الاقتصادية والاجتماعية؛السكان المدنيين، وأثّرا سلباً في تمتع الشعب الفلسطيني بحق
الاستمرار في بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس              )ط(  

 الشرقية وحولها، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي؛

مئات المنازل في القدس الـشرقية      الخطة الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى هدم         )ي(  
 مسكناً في حي البستان في سلوان، الأمـر الـذي   ٨٨أكثر من ر هدم المحتلة، بما في ذلك قرا   

، شخص من الفلسطينيين القاطنين في القدس الـشرقية        ٢ ٠٠٠ أكثر من    نزوحسيؤدي إلى   
علاوة على القرار الإسرائيلي بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الـشيخ جـراح في    

  يين؛القدس الشرقية واستبدالهم بمستوطنين إسرائيل
 : إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ما يلييحث  -٦  

 بما فيهـا القـدس      ،أن تتخلى عن سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة        )أ( 
الشرقية والجولان السوري، وأن تقوم فوراً، كخطوة أولى نحو تفكيك المستوطنات، بوقـف             

، بما في ذلك في والأنشطة ذات الصلة" لطبيعيالنمو ا"توسيع المستوطنات القائمة، بما في ذلك  
  ؛القدس الشرقية

، بما في ذلـك في      أن تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة         )ب(  
  ؛القدس الشرقية

 تـشرين  ١٥الوصـول المـؤرخ   وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق التنقل يحث    -٧  
 معبري رفح وكارني، وهو أمر يكتسي       ، ولا سيما الإسراع بإعادة فتح     ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني

أهمية حاسمة بالنسبة لمرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، فضلاً عن وصول وكـالات             
  الأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتنقلها في داخلها؛

بإسرائيل أن تنفذ التوصيات المتعلقة بالمستوطنات، والمقدمـة مـن          يهيب    -٨  
في دورتها  مم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان            مفوضة الأ 

 بشأن زيارتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسـرائيل ومـصر والأردن          السابعة والخمسين   
(E/CN.4/2001/114)؛  

أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية، بما في ذلـك مـصادرة           أيضاً  إسرائيل  ب يهيب  -٩  
وتطبيق عقوبات جنائية، بهدف منع أعمال العنف الـتي يرتكبـها المـستوطنون             الأسلحة  
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الإسرائيليون، وغيرها من التدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلـسطينيين والممتلكـات            
  الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

لال، بأن تتقيـد تقيـداً كـاملاً         إسرائيل، السلطة القائمة بالاحت    يطالب  -١٠  
          / تمـوز  ٩بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العـدل الدوليـة في              

  ؛٢٠٠٤يوليه 
 مؤتمر  بما يتمشى مع  دفعة جديدة لعملية السلام،     إعطاء   الطرفين على    يحث  -١١  

 الدولة الفلسطينية، وأن تنفذ خارطة      أنابوليس للسلام ومؤتمر باريس الدولي للمانحين من أجل       
نـوفمبر  / تشرين الثاني  ١٩المؤرخ  ) ٢٠٠٣(١٥١٥الطريق التي أقرها مجلس الأمن في قراره        

 إلى تسوية سياسية شاملة وفقاً لقرارات مجلس الأمـن،  الوصول تنفيذاً كاملاً، بهدف  ٢٠٠٣
والقـرار   ١٩٦٧نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٢المؤرخ  ) ١٩٦٧(٢٤٢بما في ذلك القرار     

وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات     ،  ١٩٧٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨
 تـشرين   ٣٠الصلة، ومبادئ مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي عُقـد في مدريـد في               

 وما أعقبها من اتفاقات، مما      ، ومبادرة السلام العربية   ، واتفاقات أوسلو  ١٩٩١أكتوبر  /الأول
  ين، هما إسرائيل وفلسطين، بأن تعيشا في سلام وأمن؛يسمح لدولت

  .السادسة عشرة مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته يقرر  -١٢  

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

وكانـت نتيجـة    .  صوتاً مقابل صوت واحـد     ٤٦اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :التصويت على النحو التالي

  :المؤيدون
رجنتين والأردن وإندونيسيا وأنغولا وأوروغواي وأوكرانيـا       الاتحاد الروسي والأ  

وإيطاليا وباكستان والبحرين والبرازيل وبلجيكا وبنغلاديش وبوركينـا فاسـو،          
وجمهوريـة كوريـا    )  المتعددة القوميـات   -دولة  (والبوسنة والهرسك، وبوليفيا    

لي والصين  وجنوب أفريقيا وجيبوتي وزامبيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال وشي       
وغابون وغانا وفرنسا والفلبين وقطر وقيرغيزستان والكاميرون وكوبا ومدغشقر         
ومصر والمكسيك والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى          
وآيرلندا الشمالية وموريشيوس ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج والهنـد وهنغاريـا          

  واليابان؛  وهولندا
  :المعارضون

  ]الولايات المتحدة الأمريكية
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    ١٣/٨  
انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة،         

 بما فيها القدس الشرقية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،          إذ يسترشد   

  قوق الإنسان،والعهدين الدوليين الخاصين بح

 أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن الميثاق وغيره من صكوك وقواعـد             وإذ يرى   
  القانون الدولي هو أحد مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،

 مسؤولية المجتمع الدولي في تعزيز حقـوق الإنـسان وكفالـة احتـرام                  وإذ يؤكد   
 القانون الدولي،

ن السلم، والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان هي الدعائم الـتي تقـوم             بأ وإذ يسلِّم   
  عليها منظومة الأمم المتحدة،

 انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة           وإذ يؤكد   
 ، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،١٩٤٩أغسطس / آب١٢

 بالالتزامات التي تقع على عاتق الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف            وإذ يُذكِّر   
الرابعة، وإذ يؤكد من جديد أنه يقع على عاتق كل طرف من الأطراف المتعاقدة الـسامية في                 

  اتفاقية جنيف الرابعة التزام باحترام وضمان احترام الالتزامات الناشئة عن تلك الاتفاقية،
ق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلـسطينية           انطبا وإذ يؤكد   

  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

 أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متكـاملان           وإذ يُؤكد   
  ويُعزِّز كل منهما الآخر،

جواز حيـازة    بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وفي عدم           وإذ يسترشد   
  الأراضي باستخدام القوة، على النحو المكرس في الميثاق،

   على أن الحق في الحياة هو حق يمثِّل أبسط حقوق الإنسان جميعها،وإذ يُشدِّد  

 إزاء ما تقوم به إسرائيل من أفعال غير مشروعة تنـال مـن              وإذ يساوره بالغ القلق     
  سطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف،قدسية وحرمة المواقع الدينية في الأرض الفل

 عن بالغ قلقه إزاء عدم قيام إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بتنفيـذ             وإذ يعرب   
القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان فيما 

  ، بما فيها القدس الشرقية،يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
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 جميع أشكال العنف ضد المدنيين ويأسف للخسائر في الأرواح البشرية في            وإذ يدين   
  سياق الحالة الراهنة،

 أن الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،          وإذ يدرك   
جت عنها انتهاكات جسيمة للقانون     وبخاصة ما حدث منها مؤخراً في قطاع غزة المحتل، قد نت          

الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان الخاصة بالشعب الفلسطيني الذي يعيش فيه وأنهـا تقـوض              
  الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين،

تل، بما في ذلـك   أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المح   وإذ يدرك أيضاً    
إغلاق المعابر الحدودية، يشكل عقاباً جماعياً، ويفضي إلى نتائج إنسانية واقتصادية واجتماعية            

  وبيئية وخيمة،

 إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن تنهي احتلالهـا لـلأرض           يطالب  -١  
م إزاء إنـشاء    ، وأن تحترم التزاماتها في إطار عملية الـسلا        ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام     

الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تعيش بسلام وأمن        
  مع جميع جيرانها؛

 الهجمـات والعمليـات العـسكرية الإسـرائيلية في الأرض           يدين بشدة   -٢  
 وجرح  الفلسطينية المحتلة، وبخاصة ما حدث منها مؤخراً في قطاع غزة المحتل وأسفر عن قتل             

  آلاف المدنيين الفلسطينيين، منهم عدد كبير من النساء والأطفال؛

 بأن تكف إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، عن استهداف المدنيين     يطالب  -٣  
وعن التدمير المنهجي للتراث الثقافي للشعب الفلسطيني، فضلاً عن تدمير الممتلكات العامـة             

  اتفاقية جنيف الرابعة؛والخاصة، على النحو المنصوص عليه في 

 عدم احترام إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية          يدين  -٤  
المحتلة، للحقوق الدينية والثقافية المنصوص عليها في الصكوك الأساسية لحقـوق الإنـسان             

ليـل،  والقانون الإنساني، بما في ذلك ما أعلنته مؤخراً من أنها ستضم الحرم الإبراهيمي في الخ              
في بيت لحم، وأسوار مدينة القدس القديمة إلى قائمتها الخاصـة           ) قبر راحيل (ومسجد بلال   

  بمواقع التراث الوطني؛

 إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن تحتـرم الحقـوق الدينيـة            يطالب  -٥  
ينص عليه  والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة، حسبما             

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنـسان، واتفاقيـات          
لاهاي، واتفاقيات جنيف، وبأن تسمح للمواطنين والمصلين الفلسطينيين بالوصـول دون أي       

  عائق إلى ممتلكاتهم وإلى المواقع الدينية فيها؛

لقديمة وإزالة ما تبقى من مئات الجثث   إزاء نبش المقابر ا    يعرب عن بالغ قلقه     -٦  
في مدينة القدس الشريف من أجل بناء       ) ماملا(البشرية في جزء من مقبرة مأمن االله التاريخية         
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، ويطلب إلى حكومة إسرائيل أن تكف على الفور عـن القيـام بتلـك               "متحف التسامح "
  الأنشطة غير المشروعة فيها؛

حتلال، بأن توقف فوراً جميع أعمـال        إسرائيل، بوصفها سلطة الا    يطالب  -٧  
الحفر والتنقيب تحت وحول مجمع المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى في مدينة القـدس          
القديمة، وأن تكف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر هيكـل أو أسـس الأمـاكن                  

لسطينية المحتلـة،   المقدسة، الإسلامية منها والمسيحية، أو يغير طابع هذه المواقع في الأرض الف           
  ولا سيما في القدس وحولها؛

 توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية          يدعو إلى   -٨  
المحتلة، امتثالاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين كليهما على            

  ة؛الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقي

 الوقف الفوري لجميع الهجمات والعمليـات العـسكرية         يدعو أيضاً إلى    -٩  
  الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛

 إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن توقف فوراً قرارهـا غـير            يطالب  -١٠  
 منطقة سلوان بالقدس    القانوني القاضي بهدم عدد كبير من المنازل الفلسطينية بحي البستان في          

الشرقية، وإجلاء العائلات الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية، الذي يفضي            
  إلى نزوح أكثر من ألفي فلسطيني من سكان القدس الشرقية؛

 إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن تفرج عن الـسجناء          يطالب أيضا   -١١  
  النساء والأطفال وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني؛والمحتجزين الفلسطينيين، بمن فيهم 

إلى إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، أن تزيل نقاط التفتيش وتفتح          يطلب    -١٢  
  جميع المعابر والحدود وفقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة؛

 إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن ترفع فوراً الحصار المفروض          يطالب  -١٣  
قطاع غزة المحتل، وأن تفتح جميع الحدود والمعابر الحدودية، وأن تتيح حرية مرور الوقود              على  

والاحتياجات الإنسانية والأدوية، إضافة إلى جميع المواد الضرورية والتجهيزات اللازمة لإعادة       
ادة إعمار وإنعاش غزة على النحو المتفق عليه في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني لإع             

   في شرم الشيخ بمصر؛٢٠٠٩مارس / آذار٢إعمار غزة الذي عقد في 

  . مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته السادسة عشرةيقرر  -١٤  
  ٤١الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤
 أعـضاء عـن     ٧ أصوات، مع امتناع     ٩ صوتا مقابل    ٣١اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [

  :ا يليوكانت نتيجة التصويت كم. التصويت
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  :المؤيدون  
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إندونيـسيا، أنغـولا، أوروغـواي،          

 المتعـددة   -دولـة   (باكستان، البحرين، البرازيل، بـنغلاديش، بوليفيـا        
، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، الـسنغال، شـيلي، الـصين،       )القوميات

غشقر، مصر، المكسيك،   غابون، غانا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، كوبا، مد      
  .المملكة العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

  :المعارضون  
، سلوفاكيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى         بلجيكاإيطاليا،  

  .وآيرلندا الشمالية، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون  

 فاسو، البوسنة والهرسك، جمهورية كوريا، سـلوفينيا،        بوركينا أوكرانيا،
  .]الكاميرون، اليابان

    ١٣/٩  
       بعثـة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقـصي الحقـائق بـشأن          متابعة تقرير   
  التراع في غزة

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 كـانون   ١٢عتمـد في     الم ٩/١-إته ذات الصلة، بما فيها القرار د         إلى قرارا  إذ يشير   

، في  ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٦ المعتمد في    ١٢/١-، والقرار د إ   ٢٠٠٩يناير  /الثاني
إطار متابعة حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الـشرقية،               

  غزة،وإلى تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن التراع في 
 ٦٤/١٠ إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القـرار             وإذ يشير أيضاً    

فبرايـر  / شباط ٢٦ المعتمد في    ٦٤/٢٥٤، والقرار   ٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥المعتمد في   
   في إطار متابعة تقرير بعثة تقصي الحقائق، ٢٠١٠

في ذلك القانون    ات الصلة، بما  ذ لقانون الدولي ا إلى قواعد ومبادئ      كذلك شيريوإذ    
الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة              

 التي تنطبق على الأرض الفلـسطينية  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢المدنيين وقت الحرب المؤرخة   
  فيها القدس الشرقية، المحتلة، بما
 ـ     وق الإنـسان  إلى الإعلان العالمي لحق    شيريوإذ     الدوليـة   صكوكوغـيره مـن ال
 فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية والعهـد          بحقوق الإنسان، بما   الخاصة

  الطفل، واتفاقية حقوق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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لقانون الإنـساني   جميع الأطراف باحترام ا    الالتزام الواقع على عاتق      وإذ يعيد تأكيد    
  الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

عيد تأكيد الالتـزام    ي جميع المدنيين، وإذ     هية أهمية سلامة ورفا   يؤكد من جديد  وإذ    
  ة، المسلحاتبكفالة حماية المدنيين في التراع

لقانون الإنساني الدولي   اانتهاكات  لى جميع    المساءلة ع   كفالة ضرورة على   وإذ يشدد   
 الإفلات من العقاب وضمان إقـرار       من أجل الحيلولة دون   نون الدولي لحقوق الإنسان     والقا

  العدالة والردع عن ارتكاب انتهاكات أخرى وتعزيز السلام،
الصراع  بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر           واقتناعا منه   

استقرار شاملين وعادلين ودائمين في     بلوغ سلام و  من أجل   بد منه    العربي الإسرائيلي، أمر لا   
  الشرق الأوسط،

 من قرار   ٦المقدم عملاً بالفقرة    ) A/64/651( بتقرير الأمين العام     يحيط علماً   -١  
  ؛٦٤/١٠الجمعية العامة 

من قرار  " باء" من الجزء    ٣ بتقرير الأمين العام عن حالة تنفيذ الفقرة         يرحب  -٢  
  ؛)A/HRC/13/55 (١٢/١-المجلس دإ
عن تنفيذ   بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         يرحب أيضاً   -٣  

  ، ويؤيد التوصيات الواردة فيه؛)A/HRC/13/54 (١٢/١-إ ود ٩/١-قراري المجلس د إ
دعوته إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم          أيضاً   يؤكد مجدداً   -٤  

ردة في تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقـائق         المتحدة، لضمان تنفيذها التوصيات الوا    
  بشأن التراع في غزة، وذلك وفقاً لولاية كل منها؛

كومة إسرائيل لإجراء تحقيقات     دعوة الجمعية العامة لح    كذلك يؤكد مجدداً   -٥  
  مع المعايير الدولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني        بما يتفق مصداقية  مستقلة وذات   

الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثة تقصي الحقائق في تقريرها، بهـدف              
  ضمان المساءلة والعدالة؛

 ما قامت به الجمعية العامة من حث للجانب الفلسطيني علـى            يؤكد مجدداً   -٦  
الجـسيمة   مع المعايير الدولية في الانتهاكات       بما يتفق مصداقية  مستقلة وذات   تحقيقات  إجراء  

للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها بعثة تقصي الحقائق في             
  تقريرها، بهدف ضمان المساءلة والعدالة؛

حكومة سويسرا، بـصفتها     بالتوصية التي قدمتها الجمعية العامة إلى        يرحب  -٧  
في بأن تدعو مجـدداً،     ين وقت الحرب،    الحكومة الوديعة لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدني      

 بـشأن    الرابعة اتفاقية جنيف في  للأطراف المتعاقدة السامية    ، إلى عقد مؤتمر     أقرب وقت ممكن  
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فيها القدس الشرقية، وكفالة احترامهـا       تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما       
 والدعوة  ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٥ان المعتمد في    ة، آخذة في الاعتبار البي     المشترك ١ وفقاً للمادة 

، ويوصـي حكومـة     ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٥لعقد المؤتمر ثانية والإعلان المعتمد في       
  ؛٢٠١٠سويسرا بالدعوة مجدداً لعقد المؤتمر المشار إليه أعلاه قبل نهاية عام 

 ـ         يناشد  -٨   ندوق  المفوضة السامية دراسة وتحديد الطرائق المناسبة لإنـشاء ص
ضمان يُستخدم في دفع تعويضات إلى الفلسطينيين الذين لحقتهم خسائر وأضـراراً نتيجـة              
للأفعال غير المشروعة التي تنسب إلى دولة إسرائيل أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها من 

  ؛٢٠٠٩يناير / إلى كانون الثاني٢٠٠٨ديسمبر /كانون الأول
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، إنـشاء       ، في سياق متابعة تقرير      يقرر  -٩  

لجنة من خبراء مستقلين في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الـدولي لرصـد         
وتقييم أي إجراءات داخلية أو قانونية أو غير ذلك يتخذها كل من حكومة إسرائيل والجانب             

 في ذلك رصد وتقييم مدى اسـتقلالية  ، بما٦٤/٢٥٤الفلسطيني في ضوء قرار الجمعية العامة     
  هذه التحقيقات وفعاليتها وصدقيتها وتوافقها مع المعايير الدولية؛

 إلى المفوضة الساميـة تعيين أعضاء لجنة الخبراء المستقلين وتقـديم           يطلب  -١٠  
     ة المطلوبة لتمكينهم مـن إنجـاز مهمتـهم         عدة الإدارية والتقنية واللوجستي   جميع أنواع المسا  
  بسرعة وكفاءة؛

 إلى الأمين العام أن يحيل إلى لجنة الخبراء المستقلين جميع المعلومـات             يطلب  -١١  
 مـن قـرار     ٣ و ٢المقدمة من حكومة إسرائيل والجانب الفلسطيني عملاً بأحكام الفقرتين          

  ؛٦٤/٢٥٤الجمعية العامة 
لس في دورته    إلى لجنة الخبراء المستقليـن أن تقدم تقريـرها إلى المج         يطلب  -١٢  

  الخامسة عشرة؛
 الجمعية العامة أن تشجع على إجراء مناقشة عاجلة بـشأن قانونيـة     يناشد  -١٣  

استخدام بعض الذخائر في المستقبل على النحو المشار إليه في تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية               
اللجنة الدوليـة  لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة، مستعينة في ذلك بجملة أمور منها خبرة            

  للصليب الأحمر؛
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في دورته الخامسة عشرة تقريـراً              يطلب  -١٤  

شاملاً عن التقـدم الذي أحرزته جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحـدة، في                
  ؛١٢/١/من القرار د إ" اءب" من الجزء ٣تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق، وذلك وفقاً للفقرة 

 إلى المفوضة السامية أن تقدم إلى المجلس في دورته الخامسة عـشرة             يطلب  -١٥  
  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
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 إلى المفوضة السامية أيضاً أن تقدم إلى المجلس، في دورتـه الرابعـة              يطلب  -١٦  
  عشرة، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار؛

  . تنفيذ هذا القرار في دورته الخامسة عشرة متابعةيقرر  -١٧  
  ٤٢الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

.  عضواً عـن التـصويت   ١١، وامتناع   ٦ صوتاً مقابل    ٢٩اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي

  :المؤيدون  
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي،         
     باكستان، البحرين، البرازيل، بنغلاديش، البوسنة والهرسـك، بوليفيـا         

، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، سلوفينيا،      ) المتعددة القوميات  -دولة  (
السنغال، الصين، غانا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، كوبا، مصر، المملكة         

  ؛العربية السعودية، موريشيوس، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند

  :المعارضون
  ، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية؛سلوفاكياأوكرانيا، إيطاليا، 

  :الممتنعون
 فاسو، جمهورية كوريا، شيلي، فرنـسا، الكـاميرون،         بوركينابلجيكا،  

مدغشقر، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،        
  .]النرويج، اليابان

  ١٣/١٠  
لسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسـب،    ا

  كبرىالناسبات المفي سياق 
  إن مجلس حقوق الإنسان، 
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدها المجلس ولجنة حقوق الإنسان بشأن            إذ يشير  

 ٢٠٠٧ديسمبر  /ل كانون الأو  ١٤ المؤرخ   ٦/٢٧مسألة السكن اللائق، لا سيما قرار المجلس        
  ،٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ المؤرخ ٢٠٠٤/٢٨وقرار اللجنة 
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 أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهـد الـدولي              وإذ يؤكد  
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تستتبع          

  ل الأطراف فيما يتعلق بالوصول إلى السكن اللائق،واجبات والتزامات تقع على عاتق الدو
 إلى المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق والمكرسة في الأحكام ذات           وإذ يشير  

الصلة بالموضوع الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة            
للجمعية العامة واجتماعات المتابعة المتعلقة بها، ومـن        ومؤتمرات القمم والدورات الاستثنائية     

الوثيقـة  (بينها إعلان اسطنبول بشأن المـستوطنات البـشرية وجـدول أعمـال الموئـل               
A/CONF.165/14(          والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة ،

-ئية الخامسة والعشرين وأرفقته بقرارهـا دإ      الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنا      
  ،٢٠٠١يونيه / حزيران٩ المؤرخ ٢٥/٢

 العمل الذي تضطلع به هيئات معاهدات الأمم المتحدة من أجل تعزيـز             وإذ يلاحظ  
الحقوق المتصلة بالسكن اللائق، لا سيما عمل اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية            

  ،١٦ و٩ و٧ و٤العامة أرقام عليقاتها توالثقافية، بما في ذلك 
يؤثر بصورة غير   قد   انشغاله من أن أي تدهور للحالة العامة للسكن          وإذ يعرب عن   

متناسبة على الأشخاص الذي يعيشون ظروف الفقر، والأشخاص ذوي الدخل المـنخفض،            
، والنساء، والأطفال، والأشخاص المنتمين للأقليات أو للـشعوب الأصـلية، والمهـاجرين           

  والمسنين، والمعاقين،
، أي المناسبات الواسعة النطاق التي تستغرق مددا        "كبرىالناسبات  الم" بأن   وإذ يسلم  

محدودة وتكتسي طابعا متنوعا، بما في ذلك الأحداث الرياضية والثقافية الدولية الهامة، يمكن             
أن تتيح فرصة كبيرة لتعزيز الرصيد من المساكن وتحسين ما يتصل بذلك من هياكل أساسية               

  ،ة المضيفانفي البلد
  بعمل المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنـصر مـن          يقر مع التقدير    -١ 

عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بما في ذلـك             
  اضطلاعها ببعثات قطرية؛

 بالتقرير السنوي للمقررة الخاصة المتعلق بإعمال الحق في السكن اللائق           يقر  -٢ 
  ؛)A/HRC/13/20(في سياق المناسبات الكبرى 

اسبات الكبرى، إلى تعزيز الحـق في       الدول أن تسعى، في سياق المن     ب يهيب  -٣ 
  : السكن اللائق وإيجاد رصيد سكني مستدام ومتلائم مع التنمية، عن طريق ما يلي

السكن في مرحلة مبكرة مـن عمليـة المناقـصة          ب  المتعلقة شواغلالمراعاة   )أ( 
والتخطيط، والعمل في هذا الصدد على تقييم التأثير الذي يطال السكان المتضررين، وذلـك              

  ؛ما يقتضيه الحالطوال العملية وحسب
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 تشارك   أن ضمان الشفافية التامة في عملية التخطيط والتنفيذ والحرص على         )ب( 
   المجتمعات المحلية المتضررة؛دٍجْفي هذه العملية على نحو مُ

إيلاء اهتمام خاص للأشخاص المنتمين للفئات الضعيفة والمهمـشة، مـع            )ج( 
  والمساواة بين الجنسين؛احترام مبدأي عدم التمييز 

 وتهيئة تلك الأماكن مع وضع فترة مـا         اتالتخطيط لأماكن تنظيم المناسب    )د( 
 من احتياجـات تتعلـق      بعد المناسبة في الحسبان، ومراعاة ما للأشخاص المحرومين اجتماعياً        

  بالحصول على السكن الرخيص؛ 
ولية المتعلقة بحقـوق    الحرص وفق الإطار القانوني الداخلي والالتزامات الد       )ه( 

الإنسان على احترام الحق في السكن اللائق المكفول للأشخاص المتضررين في سياق المناسبات  
  الحيازة؛وضع الكبرى، مع إيلاء الاعتبار الواجب لقضايا مثل هشاشة 

 بالإطار القـانوني    الأمرد في تنفيذ هذا     استطلاع بدائل عن الإخلاء والتقيّ     )و( 
ثال في ذلك كامل الامتثال لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة       الداخلي والامت 

  بالموضوع، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسبل الانتصاف المناسبة والفعالة؛
 الدول على أن تتقاسم مع المقررة الخاصة ممارساتها الجيدة فيما يتعلق            يشجع  -٤ 

  ناسبات الكبرى؛بإعمال الحق في السكن اللائق في سياق الم
 إلى المقررة الخاصة أن تتناول، حسب الاقتضاء، مسألة المناسـبات           يطلب  -٥ 

  الكبرى في سياق عملها؛
التقدير إلى ما أبدته الجهات الفاعلة المختلفة من تعاون حـتى الآن  يشير مع     -٦ 

ير اضطلاعها  الخاصة بغية تيسالدول أن تواصل تعاونها مع المقررةب ويهيبمع المقررة الخاصة، 
  بولايتها، وأن تستجيب للطلبات التي تقدمها للحصول على معلومات وللقيام بزيارات؛

 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تضمن حصول           يطلب  -٧ 
  المقررة الخاصة على الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أكمل وجه؛

نظر في هذه المسألة تحت البند نفسه من جدول الأعمال          يقرر أن يواصل ال     -٨ 
  .وفقا لبرنامج عمله السنوي

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

  ].اعتمد دون تصويت[
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    ١٣/١١  
 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني      :حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة    

 إعمال  مية إلى الرادعم الجهود الوطنية    في   دور التعاون الدولي     وإدراج موضوع 
  ٢٠١١ موضوع عام ليكونحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية        على   إذ يؤكد من جديد     

 وضرورة ضمان تمتع الأشـخاص ذوي الإعاقـة         وتعاضدها وترابطها   للتجزئةوعدم قابليتها   
   دون تمييز؛قوقهم وحرياتهمبح الكامل

 ١٠/٧ و٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ ٧/٩ على قراريه    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
مـن  جميع أصحاب المصلحة التي يبذلها هود الجرحب بي، وإذ ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦المؤرخ  

  تنفيذ هذين القرارين؛أجل 
 على التزامه بتعزيز وحماية جميـع حقـوق الإنـسان           وإذ يؤكد من جديد كذلك      

، تمتعاً كاملاً ومتكافئـاً   وكفالة تمتعهم بهاميع الأشخاص ذوي الإعاقةلجيات الأساسية   والحر
  القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة،ب، والمتأصلةوتعزيز احترام كرامتهم 

فعالة لتمتـع   الوطنية  الؤسسية  والم يةسياساتال و يةتشريعال  الأطر  على أهمية  وإذ يشدد   
  ،تمتعاً كاملاً بحقوقهمقة الأشخاص ذوي الإعا

قـوق   لح بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هـي أول صـك          وإذ يعترف     
يتضمن أحكاماً محددة للتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني، وإذ يؤكد من جديـد              الإنسان

  من الاتفاقية،٣٣على الأحكام ذات الصلة الواردة في المادة 

الفقر، يسودها ص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف  على أن أغلبية الأشخاوإذ يشدد  
لفقر علـى   التي يخلفها ا   بالحاجة الماسة إلى معالجة الآثار السلبية        ، في هذا الصدد   ،وإذ يعترف 

 في المائة من الأشـخاص ذوي       ٨٠ بقدر  ت ثمة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة أن       
   البلدان نمواً،الإعاقة يعيشون في البلدان النامية، بما فيها أقل

لجهود الوطنية الرامية إلى تحقيـق      ا في دعم  بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه      وإذ يعترف   
 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تحسين ظروف عـيش            اتفاقية وأهداف   أغراض

  واً،بما فيها أقل البلدان نمو، لا سيما البلدان النامية، جميع البلدانالأشخاص ذوي الإعاقة في 
   على دور جمع البيانات الوطنية ذات الصلة في التنفيذ الفعال للاتفاقية،وإذ يشدد  
  ،مع وتقاسم المعلومات والخبرات بشأن التنفيذ الوطنيلج القيمة المضافة وإذ يدرك  
 دولة ومنظمة تكامل إقليمي واحدة على اتفاقية حقوق   ١٤٤ بتوقيع   يرحب -١  

 دولـة علـى البروتوكـول    ٨٨وبتوقيع ،  دولة عليها٨٣الأشخاص ذوي الإعاقة وتصديق  
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هيب بتلك الـدول ومنظمـات التكامـل        ي، و الآن دولة عليه حتى     ٥٢الاختياري وتصديق   
 أن تنظـر  الإقليمي التي لم تصدق بعد على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أو تنضم إليهما             

  في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
 صدقت على الاتفاقية وأبدت تحفظاً واحداً أو أكثر عليها           الدول التي  يشجع -٢  

  ؛على القيام باستعراض منتظم لأثر هذه التحفظات واستمرار جدواها والنظر في إمكانية سحبها
 بالدراسة المواضيعية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية           يرحب -٣  

عنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشـخاص      لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية الم       
 في  أن تنظر ، ويهيب بجميع أصحاب المصلحة      )A/HRC/13/29(ذوي الإعاقة ورصد تنفيذها     

 نتائج الدراسة وتوصياتها؛

 على أهمية الدور الذي تؤديه آليات الرصد الوطنية، بما فيها يؤكد من جديد  -٤  
نسان، في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص      الآليات المستقلة مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإ      

  ذوي الإعاقة؛
 أطر أو آليات محلية مناسبة أو إنشائها مـن          حفظ جميع الدول على     يشجع  -٥  

  ة؛ فعالبصورةأجل حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها 
 الفرصة، عند حفظ أو تعزيـز  أن تنتهز  بالدول الأطراف في الاتفاقية      هيبي -٦  

 لتنفيذ الاتفاقية ورصدها، لاستعراض وتعزيـز الهياكـل   محلية إنشاء آليات وأطر     أو تعيين أو  
  :القائمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها كفالة ما يلي

 جهات التنسيق الحكومية وآليات التنسيق المكلفة بتنفيذ الاتفاقية،         تتمتعأن   )أ(  
تمكنها تماماً من وضع وتنسيق وتنفيذ استراتيجية متماسكة لتنفيذ ولاية مناسبة   بعند وجودها،   

  الاتفاقية على الصعيد المحلي؛
 آليات التنسيق داخل الحكومة، عند وجودها، ممثلين من الوكالات           تضم أن )ب(  

 مع المجتمـع    عن كثب أو جهات التنسيق    / هذه الآليات و    تتشاور ، وأن ذات الصلة الحكومية  
  ، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛اركة فعالةمشالمدني وتشركه 

، حسب الاقتضاء، آليـة      تنفيذ الاتفاقية   ورصد وحماية تعزيزأطر   تشمل   أن )ج(  
مستقلة واحدة أو أكثر تراعي المبادئ المتصلة بمركز وتشغيل المؤسسات الوطنيـة لحمايـة               

  ؛)مبادئ باريس (هاحقوق الإنسان وتعزيز
 بـشأن   ية السام يةف على تقاسم المعلومات مع المفوض      الدول الأطرا  يشجع  -٧  

القرارات المتخذة فيما يخص جهات التنسيق وآليات التنسيق وأطر الرصد من أجـل تنفيـذ               
  الاتفاقية ورصدها؛

 و الأشخاص ذو  وبخاصة المجتمع المدني،    إسهام ضرورة   على يؤكد من جديد   -٨  
  ؛ ومشاركتهم فيها مشاركة كاملةلاتفاقية، في عملية رصد االممثلة لهمالإعاقة والمنظمات 
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 الدول على كفالة إعطاء جهات التنسيق وآليات التنـسيق وأطـر            يشجع -٩  
   تشمل نشر الوعي بالاتفاقية وتوفير الموارد الكافية لهذه الهيئات؛اتالرصد الحكومية ولاي

 الدول ومنظمات التكامل الإقليمي علـى تـسهيل ودعـم بنـاء             يشجع -١٠  
 تبادل وتقاسم المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنفيـذ          بوسائل منها  القدرات،

 دعمـاً الاتفاقية ورصدها على الصعيد الوطني، وفقاً للاعتراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه            
   إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛الرامية إلىلجهود الوطنية ل

 البرامج الإنمائيـة    هبما في ،  ون الدولي شمول التعا  على أن تكفل      الدول يشجع -١١  
 ذات الـصلة شراكة مع المنظمات الدوليـة والإقليميـة   البو فيما بينها،   ، الذي تقيمه  الدولية

  لأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه؛ا حسب مقتضى الحال،والمجتمع المدني، 
      مواصلة إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة في أعمالـه، وفقـاً    يقرِّر -١٢  

  ؛٧/٩ هلقرار
 بشأن حقـوق الأشـخاص     المقبل التفاعلي السنوي    نقاشه عقد   يقرر أيضاً  -١٣  

 على دور التعاون الدولي في دعم       وتركيز هذا النقاش  ذوي الإعاقة في دورته السادسة عشرة،       
  ؛هاوأهداف تفاقيةالاالجهود الوطنية لتحقيق مقاصد 

الذي يؤديه  دور  ال الوعي ب  لنشرسة  أن تعد درا  السامية  فوضية  الم إلى   يطلب -١٤  
، بالتشاور  هاوأهداف تفاقيةالاتحقيق مقاصد   الرامية إلى   التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية       

 الدول والمنظمات الإقليميـة، ومنـها منظمـات         في ذلك ، بما   أصحاب المصلحة المعنيين  مع  
تابع للجنـة التنميـة الاجتماعيـة،       التكامل الإقليمي، والمقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة ال       

ومنظمات المجتمع المدني، ومنها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسـسات الوطنيـة            
في شكل يسهل الاطلاع عليه، على الموقع الشبكي        ،  لحقوق الإنسان، ويطلب إتاحة الدراسة    

  للمفوضية قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس؛
شخاص ذوي الإعاقـة وهيئـات الرصـد الوطنيـة           منظمات الأ  يشجِّع -١٥  

 أعلاه،  ١٣ المشار إليه في الفقرة      النقاشومؤسسات حقوق الإنسان على المشاركة بنشاط في        
  ؛لمجلس وأفرقته العاملةلوكذلك في الدورات العادية والاستثنائية 

في لمفوضية  ل إلى الأمين العام أن يواصل كفالة توفير الموارد الكافية           يطلب -١٦  
قوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعنية بحلجنة ل و،المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةولايتها 
   بمهامهما؛لتضطلعا
 التأكيد على التزام الدول بكفالة استفادة جميـع الأشـخاص ذوي            يكرر  -١٧  

ة يالـصح وصولهم إلى الخـدمات     الإعاقة بالبيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، و      
 بجميع حقـوق الإنـسان   الكاملوالتعليم والمعلومات والاتصال من أجل تمكينهم من التمتع         

   والحريات الأساسية؛
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 أن يواصـلا التنفيـذ التـدريجي        ة السامي ة إلى الأمين العام والمفوض    يطلب -١٨  
للمعايير والمبادئ التوجيهية التي تتيح الاستفادة من تسهيلات وخـدمات منظومـة الأمـم              

 ذات الـصلة في الحـسبان        أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة      مع أخذ تحدة،  الم
الحاجة إلى أن يكون الوصول إلى المجلس، وما له من موارد على شـبكة              ، ويشدد على    أيضاً

  .الإنترنت، متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة
  ٤٢الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥
  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١٢  
  أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية اص المنتمين إلىـقوق الأشخح

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، وإلى اتفاقيـة حقـوق   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     إذ يشير إلى      

 إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة            الطفل، وإلى   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ٢٧، وإذ يأخذ في اعتباره المادة       ولغوية

  وغيره من المعايير الدولية والتشريعات الوطنية السارية ذات الصلة، 
حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى       إلى جميع القرارات السابقة بشأن       وإذ يشير أيضاً    

ولجنـة حقـوق     الجمعية العامة    ا اعتمدته التيات دينية ولغوية    أقليات قومية أو إثنية وإلى أقلي     
 ٧/٦، و ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/١٥الإنسان والمجلس، بما في ذلك قرارا المجلس        

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧المؤرخ 
 ضرورة تعزيز الجهود بغية تحقيق هدف الإعمال التام لحقوق الأشـخاص     وإذ يؤكد   

  مية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،المنتمين إلى أقليات قو
 على أن عدم تكافؤ الفرص والمساواة في نيل التعليم بالنسبة إلى كثير من              وإذ يشدد   

الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبخاصة أطفال الأقليات، يحرمهم من الإسـهام الكامـل في              
يعانيه بشدة الأشخاص المنتمون إلى     مجتمعاتهم المحلية وفي المجتمع عامة، ويديم دائرة الفقر الذي          

  أقليات تواجه التمييز والتهميش الاقتصادي والاستبعاد الاجتماعي،
 على أن المشاركة الفعالة للأشخاص المنتمين إلى أقليات في العمليات           أيضاً وإذ يشدد   

ية قصوى  الوطنية السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم تتسم بأهم         
لتمتعهم الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان، كما أنـه يـسهم في تخفيـف                

  التوترات، ويخدم غرض منع التراعات، ويزيد الاستقرار والترابط الاجتماعي،
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 الدول على استعراض تشريعاتها وسنها ومراجعتها وتعديلها، حسب         يحث  -١  
ليمية لضمان إعمال الحق في التعليم، كمـا ورد في      الاقتضاء، وكذلك السياسات والنظم التع    

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقضاء على التمييز وتوفير فرص متكافئة لنيل تعليم جيـد              
للأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبخاصة أطفال الأقليات، والعمل في الوقت نفسه على حماية             

ماج والإشمال الاجتماعي وبنـاء مجتمعـات       هويتهم، حسبما ورد في الإعلان، وتعزيز الاند      
  مزدهرة ومستقرة؛

 الدول على وضع الآليات المناسبة التي تضمن المشاركة الفعالـة           يحث أيضاً   -٢  
للأشخاص المنتمين إلى أقليات والتشاور معهم من أجل أخذ آرائهم في الاعتبار في عمليـات     

كبر في العمليات السياسية في كـل       صنع القرارات التي تمسهم، وذلك بغية تعزيز مشاركة أ        
  بلد، وإتاحة وضع السياسات وتنفيذها بطريقة شاملة للجميع ومستنيرة ومستدامة؛

 بنجاح إكمال الدورتين الأوليين للمحفل المعني بقضايا الأقليات الذي          يرحب  -٣  
خـلال  تناول فيهما الحق في التعليم والحق في المشاركة السياسية الفعالة، والذي شكل، مـن               

المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة، منبرا هاما لتعزيز الحوار حول هذه المواضيع؛ والذي حدد            
 أفضل الممارسات والتحـديات الماثلـة أمـام         - بوصف ذلك جزءاً من نتائجه       -في توصياته   

إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليـات دينيـة              مواصلة تنفيذ   
  ، ويشجع الدول على أن تراعي، حسب الاقتضاء، توصيات المحفل ذات الصلة؛غويةول

 بالعمل الذي اضطلعت به الخبيرة المستقلة المعنية بشؤون الأقليات حتى           يشيد  -٤  
الأشخاص المنتمين إلى أقليـات     الآن، وبالدور الهام الذي أدته في زيادة مستوى الوعي بحقوق           

 وتسليط المزيد من الضوء على هذه الحقوق، وبـدورها         ت دينية ولغوية  قومية أو إثنية وإلى أقليا    
الريادي في الإعداد للمحفل المعني بقضايا الأقليات وعملها في أثنائه، وهو ما أسهم في جهـود                
  تحسين التعاون بين جميع آليات الأمم المتحدة فيما يتصل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛

) A/HRC/13/23 و A/HRC/10/11(يري الخـبيرة المـستقلة      ً بتقر يأخذ علما   -٥  
التي تـضمنت   ) A/HRC/10/38/Add.1 و A/HRC/10/38 و A/HRC/9/8(وبتقارير الأمين العام    

جملة أشياء من بينها نبذة عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة              
  فيما يتصل بالأقليات؛الأخرى مثل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة 

 بالتعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا بـشأن           يرحب  -٦  
قضايا الأقليات، بقيادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويحثها على زيادة هذا التعاون بعدة            
وسائل من بينها وضع سياسات لتعزيز وحماية حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات،               

  تفادة كذلك من نتائج اجتماعات المحفل؛والاس
 هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بـالمجلس إلى          يدعو  -٧  

مواصلة الاهتمام، كل في إطار ولايته، بحالة حقوق الأشخاص المنـتمين إلى أقليـات، وأن               
  تراعي في هذا الصدد توصيات المحفل ذات الصلة؛
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تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن معلومات       إلى المفوضة السامية    يطلب    -٨  
عن التطورات ذات الصلة في هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحـدة، وعـن               
الأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية في المقر وفي الميدان للإسهام في تعزيز واحتـرام أحكـام        

  ؛ية وإلى أقليات دينية ولغويةإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثن
 إلى المفوضية السامية إعداد تجميع للكتيبات والأدلة الإرشادية والمواد          يطلب  -٩  

التدريبية وغيرها من الأدوات الموجودة التي تخص قضايا الأقليات، والتي أعدتها كيانات الأمم             
  سة عشرة؛المتحدة المختلفة، وتقديم هذا التجميع إلى المجلس في دورته الساد

 إلى الأمين العام والمفوضة السامية مواصلة تقديم جميع أنواع المساعدة         يطلب  -١٠  
البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفعال لولاية الخبيرة المـستقلة، ولأنـشطة              

  المفوضية في مجال حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
  .المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي مواصلة النظر في هذه يقرر  -١١  

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٣/١٣ 
 اية المدافعين عن حقوق الإنسانحم

 مجلس حقوق الإنسان، إن   

، ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٥٣/١٤٤ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   
وافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفـراد        الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه بت     

والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها            
  عالمياً، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وتشدد على أهمية تعزيزه وتنفيذه،

 ية وتطبيق جميع أحكام الإعلان المذكور أعلاه، إلى استمرار صلاحوإذ يشير أيضاً  

 إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، وخاصـة قـرار            وإذ يشير كذلك    
مجلس حقـوق   ، وقرار   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ   ٦٤/١٦٣ الجمعية العامة 

 ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧المؤرخ  ٧/٨الإنسان 

لمدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم مهم      ادعم  ن مستوى احترام و   أعلى   وإذ يشدد   
 ،  على وجه الإجمالقوق الإنسانبحفي التمتع 

التهديدات والمضايقات وأعمال العنف، بما في ذلـك         إزاء   وإذ يساوره شديد القلق     
من المدافعين عن حقـوق     يتعرض لها الكثير     الجنس، والهجمات التي      نوع العنف القائم على  
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 بحالة المدافعين عن حقـوق      ة المعني ة الخاص ةر تقارير المقرِّ  وثائق عدة منها    فيوالمبينة  الإنسان،  
 الإنسان وغيرها من آليات حقوق الإنسان، 

إزاء إساءة استعمال التشريعات والتـدابير الأخـرى         أيضاًوإذ يساوره شديد القلق       
افعين عـن   المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، في بعض الحالات، لاستهداف المـد          

 بطريقة منافية للقانون الدولي،للخطر سلامتهم أو تعريض حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم 

لتهديدات والمضايقات والعنـف، بمـا في      لوضع حد   إلى  فورية  البالحاجة   وإذ يسلم   
الدول والجهات الفاعلـة غـير      التي تنفذها   الجنس، والهجمات   نوع  ذلك العنف القائم على     

 في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية         العاملين  يع  الحكومية ضد جم  
  وإلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنعها،للجميع،

 المدافعين عن حقوق الإنـسان   بحالة   ة المعني ة الخاص ةبتقرير المقرر  يحيط علماً   -١  
(A/HRC/13/22)  وحمايتهم؛المدافعين عن حقوق الإنسانبشأن أمن    

ن عـن حقـوق     والمدافعبيئة آمنة ومواتية يستطيع      تهيئةلى   الدول ع  ثيح  -٢  
   فيها دونما عرقلة ولا خوف من انعدام الأمن؛عمل الالإنسان 
أن الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه في سلام المدافعون عن حقوق           يؤكد    -٣  

الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو إطـار التـشريعات              
 لوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ا

للمدافعين عـن حقـوق     المشروع  الدور  ب على الاعتراف علناً  ث الدول   يح  -٤  
  ؛ لضمان حمايتهم أساسياً عنصراًباعتبار ذلكعملهم  وبأهمية الإنسان

فعين عن حقوق   على إنشاء وتعزيز آليات للتشاور والحوار مع المدا       شجع  ي  -٥  
 ضـمن   الإنسان، بما في ذلك من خلال إنشاء مركز تنسيق للمدافعين عن حقوق الإنـسان             

 منـها تحديـد     أهداف جملة   لتحقيقوذلك  إذا لم يكن هذا المركز موجوداً،       الإدارة العامة،   
المدافعات عن حقوق الإنسان، وضـمان      احتياجات  الاحتياجات الخاصة للحماية، بما فيها      

  الهادفة وتنفيذها؛دافعين عن حقوق الإنسان في وضع تدابير الحماية مشاركة الم

 لمنع الهجمات   ، وفي الوقت المناسب   ، الدول على اتخاذ إجراءات فعالة     ثيح  -٦  
ن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات       ووالتهديدات التي يتعرض لها الأشخاص المشارك     

عندما يُهاجَمون أو يُهدَّدون نتيجة أنـشطة هـؤلاء          أقاربهموفقاً للإعلان وحماية    الأساسية  
 التشاور   عن طريق   بما في ذلك    وتأمين الحماية لهم من هذه الهجمات والتهديدات،       ،المدافعين

وعي لتيسير زيادة ال  إمكانية وضع نظام للإنذار المبكر      بشأن  مع المدافعين عن حقوق الإنسان      
  ؛ استجابات فعالةولتوفيروشيكة الخاطر بالم

لأي على عدم التمييز ضد المدافعين عن حقوق الإنسان          أيضاًث الدول   يح  -٧  
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو       كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو         ،  كان سبب
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، في  على الامتنـاع  ، و غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر             
أي إجراءات تمييزية ضدهم، بما في ذلك التخويف والتنمـيط ومـصادرة            عن  هذا السياق،   

  ؛ الوطنيةالتشاورنشطة والاستبعاد من عمليات الأ وتعليق الأملاك

الدعم الكامل لدور المدافعين عن حقوق الإنسان في        أن تقدم   الدول  ب هيبي  -٨  
  ؛لحالاتفي مثل هذه اكما جميع المدنيين حالات التراع المسلح وحمايتهم 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مدافعة عن حقوق        دور  ب رحبي  -٩  
شجع الدول على تعزيز ولاية وقدرة المؤسسات الوطنيـة لحقـوق           ي، و الإنسان وحامية لها  

على النحو اللازم لتمكينها من الاضطلاع بهذا الدور على نحو فعـال            ، إن وُجدت،    الإنسان
  ؛ لمبادئ باريسوفقاً

كذلك إلى  الوطني والمحلي و  على الصعيدين   التنسيق  أن تضمن   الدول  بيهيب    -١٠  
 في مجال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وأقاربهم في مجال حقوق            ينالعاملضمان تدريب   

لمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر،      اماية  المتعلقة بح حتياجات  ضمان الا الإنسان و 
  الفئات المهمشة؛حقوق أفراد  تعزيز بمن فيهم العاملون على

موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال لتدابير        أن تُخصِّص    أيضاً يهيب بالدول   -١١  
  ؛تنفيذالفي المشاركين تدريب محدد للأشخاص توفير الحماية اللازمة، بما في ذلك 

  الدول على التحقيق في الشكاوى والادعاءات المتعلقة بالهجمـات أو          ثيح  -١٢  
وذلـك   ،بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان أو أقـاربهم         

إجراءات قضائية  في  بطريقة سريعة وفعالة ومستقلة وقابلة للمساءلة، والشروع، عند الاقتضاء،          
  ؛هذه الأعمالعلى الإفلات من العقاب القضاء على ضمان لضد مرتكبي هذه الأعمال 

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٥

 ].اعتمد دون تصويت[

    ١٣/١٤  
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان،
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس             إذ يشير و  

حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريـا الـشعبية              
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 وقـرار الجمعيـة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١٦الديمقراطية، بما فيها قرار المجلس      
 ، وإذ يحث على تنفيذ تلك القرارات،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٤/١٧٥

 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٣ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
   ،٢٠٠٦مارس /آذار

 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التـابع         ٥/١ قرار المجلس    وإذ يشير إلى    
لولايات في إطار الإجـراءات      بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب ا      ٥/٢للأمم المتحدة، و  

، وإذ يشدد على ضرورة أداء أصحاب      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨الخاصة للمجلس، المؤرخين    
  الولايات مهامهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 التقريرين المقدمين من المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنـسان           وإذ يضع في اعتباره     
، وإذ يحث على تنفيـذ      )A/HRC/13/47 و A/64/224(يمقراطية  في جمهورية كوريا الشعبية الد    

  التوصيات الواردة فيهما،

 إزاء التقارير المتواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة         وإذ يساوره بالغ القلق     
وواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في جمهوريـة       

يمقراطية وإزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي والتي تتعلق            كوريا الشعبية الد  
باختطاف رعايا دول أخرى، وإذ يحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة علـى              

  الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

نتظمة والواسعة النطاق لحقـوق      إزاء التجاوزات الجسيمة والم    وإذ يعرب عن استيائه     
الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة استعمال التعذيب ضـد الـسجناء             

السياسيين والمواطنين المعادين إلى جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة وإيـداعهم في                
  معسكرات العمل،

عبية الديمقراطيـة    لرفض حكومة جمهورية كوريـا الـش       وإذ يعرب عن بالغ أسفه      
  الاعتراف بولاية المقرر الخاص أو التعاون معه بشكل تام والسماح له بدخول البلد،

   هشاشة الوضع الإنساني في البلد،وإذ تثير جزعه  

 مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة عـن          وإذ يؤكد من جديد     
  الإنسان والحريات الأساسية،ضمان تمتع كل سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق 

 ضعف حال النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمـسنين،          بشدة وإذ يسلم   
  وبالحاجة إلى ضمان حمايتهم من الإهمـال والتعسف والاستغلال والعنف،

 بمشاركة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الاستعراض الدوري          وإذ ينوّه   
 باعتبارها الدولة موضوع الاستعراض، وإذ يؤكد من        ٢٠٠٩ديسمبر  /ون الأول الشامل في كان  
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جديد على أهمية مشاركة الدول على نحو كامل وإيجابي في عملية الاستعراض الدوري الشامل              
   وفي آليات أخرى تابعة للمجلس من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في هذه الدول،

موجة الانتهاكات الجـسيمة والمنتظمـة       لاستمرار   يعرب عن قلقه الشديد     -١  
  والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

 المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا            يثني على   -٢  
 ـ              ه، الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن ولجهوده المستمرة في الاضطلاع بولايت

  على الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات؛

، لفتـرة             ١٠/١٦ تمديد ولاية المقرر الخاص، وفقـاً لقـرار المجلـس           يقرر  ٣  
  سنة واحدة؛

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على التعاون التـام مـع            يحث  -٤  
ده بجميع المعلومـات اللازمـة      المقرر الخاص وعلى السماح له بدخول البلد دون قيد وتزوي         

  لتمكينه من الوفاء بولايته؛

 حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية علـى ضـمان          يحث كذلك   -٥  
وصول المساعدة الإنسانية بشكل كامل وسريع ودون عائق وتسليمها على أساس الحاجـة،             

  وفقاً للمبادئ الإنسانية، مع الرصد الكافي؛

دة، بما في ذلك الوكـالات المتخصـصة، والمنظمـات           الأمم المتح  يشجع  -٦  
الحكومية الدولية الإقليمية، وأصحاب الولايات، والمؤسسات المهتمة، والخـبراء المـستقلون           

والمنظمات غير الحكومية، على إقامة حوار وتعـاون منـتظمين مـع المقـرر الخـاص في                             
  الوفاء بولايته؛

ن يمد المقرر الخاص بكل ما يلزمه مـن مـساعدة           إلى الأمين العام أ   يطلب    -٧  
ويكفيه من موظفين للاضطلاع بولايته بشكل فعال، وأن يكفل عمل هذه الآلية بدعم مـن               

  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

 المقرر الخاص إلى تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ ولايته إلى المجلـس             يدعو  -٨  
  .وإلى الجمعية العامة

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

 أصوات، مع امتناع ثلاثة عشر عضواً       ٥ صوتا مقابل    ٢٨اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. عن التصويت
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  :المؤيدون  
الأرجنتين، الأردن، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، البحرين، البرازيـل،        

نة والهرسك، جمهورية كوريا، جيبـوتي،      بلجيكا، بوركينا فاسو، البوس   
زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، غانا، فرنسا، مدغشقر، المكـسيك،         
المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا          
الشمالية، موريشيوس، النرويج، هنغاريا، هولندا، الولايـات المتحـدة         

  .الأمريكية، اليابان
  :رضونالمعا  

  .الاتحاد الروسي، إندونيسيا، الصين، كوبا، مصر
  : الممتنعون  

، ) المتعددة القوميـات   -جمهورية  (أنغولا، باكستان، بنغلاديش، بوليفيا     
جنوب أفريقيا، السنغال، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، نيجيريا،      

  ].نيكاراغوا، الهند

    ١٣/١٥  
  لتدريب في ميدان حقوق الإنسانإعلان الأمم المتحدة للتثقيف وا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ١٠/٢٨ و ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨ المؤرخ   ٦/١٠إلى قراري المجلس    إذ يشير     
، اللذين كلَّف المجلس بموجبهما اللجنة الاستشارية بأن تُعـدّ          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧المؤرخ  

ن حقوق الإنسان وأن تعرضه     مشروع إعلان للأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميدا        
  على المجلس في دورته الثالثة عشرة،

بالحوار المفتوح والغني الذي جرى أثناء المناقشة الرفيعة المستوى المعقودة          وإذ يرحب     
 ١ المـؤرخ    ١٢/١١٨ بشأن مشروع الإعلان، وفقاً لمقرر المجلس        ٢٠١٠مارس  / آذار ٢في  

  ،٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول
بتقديم اللجنة الاستشارية مشروع الإعلان الوارد في الدراسة الـتي    وإذ يرحب أيضاً    

  ،)A/HRC/13/41(قدمتها إلى المجلس 
 أن ينشئ فريقاً عاملاً حكومياً دولياً مفتوح العضوية تُسند إليه ولاية            يُقرر  -١  

التفاوض على مشروع إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنـسان،             
أساس المشروع المقدَّم من اللجنة الاستشارية، ووضعه في صـيغته النهائيـة وعرضـه              على  
  المجلس؛ على
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 أن يجتمع الفريق العامل لمدة أقصاها خمسة أيام عمل قبل دورته            ر أيضاً يُقر  -٢  
  السادسة عشرة؛

 بقرار المحفل المعني بالتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان عقد  يُرحب  -٣  
   غير رسمية مفتوحة العضوية قبل اجتماع الفريق العامل؛مشاورات
 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تزوِّد الفريـق            يطلب  -٤  

العامل بما يلزمه من مساعدة لأداء ولايته، بوسائل منها تعميم مشروع الإعـلان الـوارد في         
  بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية؛دراسة اللجنة الاستشارية على جميع الدول الأعضاء و

 إلى رئيس المجلس أن يدعو مقرر فريق الـصياغة المعـني بمـشروع              يطلب  -٥  
  .الإعلان والتابع للجنة الاستشارية إلى المشاركة في اجتماعات الفريق العامل

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٣/١٦  
  مناهضة تشويه صورة الأديان

   مجلس حقوق الإنسان،إن  
 تعهد جميع الدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع          إذ يؤكد من جديد     

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العـالمي، دون أي             
  تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

ع حقوق الإنسان عالمية وغـير قابلـة للتجزئـة           أن جمي  من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   
  ومترابطة ومتشابكة،

 التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة       ٢٠٠٥ إلى نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام        وإذ يشير   
، والتي أكدت فيها الجمعية على مسؤوليات      ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٦ المؤرخ   ٦٠/١ بقرارها

، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،       جميع الدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة     
دون تمييز من أي نوع، واعترفت بأهمية احترام وتفهم التنوع الـديني والثقـافي في جميـع                 

  العالم، أنحاء
بالمساهمة القيِّمة لجميع الأديان في الحضارة الحديثة والمساهمة التي يمكـن أن            وإذ يقر     

 تحسين الـوعي بـالقيم المـشتركة بـين جميـع البـشر                      يقدمها الحوار بين الحضارات في    
  وتحسين فهمها،
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 بما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدتـه الجمعيـة              وإذ يرحب   
 من تصميم على اتخاذها تدابير للقضاء على        ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٨العامة في قرارها المؤرخ     

خذة في الازدياد في كثير من المجتمعات وعلى العمل على          أعمال العنصرية وكره الأجانب الآ    
زيادة الوئام والتسامح في المجتمعات كافة، وإذ يتطلع إلى تنفيذ هذا الإعلان تنفيذاً فعالاً على               

  جميع المستويات،
 في هذا الصدد على أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمـدهما             وإذ يشدد   

ة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل بـذلك مـن      المؤتمر العالمي لمناهض  
والوثيقـة  ) A/CONF.189/12 (٢٠٠١تعصب، الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا عـام          

 ٢٠٠٩أبريـل  /الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقـد في جنيـف في نيـسان             
)A/CONF.211/8(       لإعلان وبرنامج العمـل والوثيقـة      ، وإذ يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ ا

الختامية، وإذ يؤكد على أن هذه الوثائق تشكل أساساً متيناً للقضاء على جميع آفات ومظاهر               
  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

فات  بجميع المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى تشجيع الوئام بين الثقا          وإذ يرحب   
وبين الأديان، بما فيها تحالف الحضارات والحوار الدولي بشأن التعاون بين الأديان من أجـل               
تحقيق السلام والوئام والحوار بين أتباع الديانات والثقافات العالمية، وما بذل فيها من جهود              

  قيِّمة في سبيل تعزيز ثقافة السلام والحوار على جميع المستويات،
بتقارير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييـز          وإذ يرحب أيضاً    

العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التي قدمت إلى المجلـس في دوراتـه                
والتي سلط فيهـا    ) A/HRC/9/12 و A/HRC/6/6 و A/HRC/4/19(الرابعة والسادسة والتاسعة    

جميع الأديان وعلـى الحاجـة إلى تكملـة         المقرر الخاص الضوء على خطورة تشويه صورة        
  الاستراتيجيات القانونية،

 مظاهر التعصب والتمييز وأعمال العنف المرتكبة ضد أتباع         مع بالغ القلق   وإذ يلاحظ   
عقائد دينية معينة في أنحاء كثيرة من العالم، بما فيها حالات وقعت بدافع كره الإسلام ومعاداة                

فة إلى الصورة السلبية التي تعطيها وسائط الإعلام عن أديان معينة           السامية وكره المسيحية بالإضا   
واعتماد وإنفاذ قوانين وتدابير إدارية تتحيز تحديداً ضد الأشخاص المنتمين إلى أصـول عرقيـة               

 ١١ودينية معينة وتستهدف هؤلاء الأشخاص، وبخاصة الأقليـات المـسلمة بعـد أحـداث               
  تعهم الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،، وتهدد بإعاقة تم٢٠٠١سبتمبر /أيلول

 على أن تشويه صورة الأديان يشكل إهانة بالغة لكرامة الإنسان تفـضي             وإذ يشدد   
  إلى تقييد الحرية الدينية لمعتنقيها وإلى التحريض على الكراهية والعنف الدينيين،

هيـة الدينيـة     أن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكرا       وإذ يلاحظ مع القلق     
عموماً، يمكن أن يؤديا إلى التنافر الاجتماعي وإلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وإذ يثير جزعه              
عدم اتخاذ بعض الدول أي إجراءات لمكافحة هذا الاتجاه المتنامي وما ينجم عنه من ممارسات               

لفعالة لتشويه تمييزية ضد معتنقي أديان معينة وإذ يشدد في هذا السياق على ضرورة المكافحة ا
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صورة جميع الأديان والتحريض على الكراهية الدينية بصورة عامة وضد الإسلام والمـسلمين             
  بصورة خاصة،

 بأن احترام التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين           واقتناعاً منه   
ى العالمي في حين    الحضارات وداخلها أمر أساسي لإحلال السلام وتحقيق التفاهم على المستو         

أن مظاهر التحيز الثقافي والعرقي والتعصب الديني وكره الأجانب تولِّد الكراهية والعنف بين             
  الشعوب والأمم،

 على الدور الهام للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقتضي قبـول عامــة              وإذ يشدد   
  النـاس للتنـوع واحترامهم لهذا التنوع،

 الإقليمية والوطنية الرامية إلى مكافحة التعصب الـديني         مختلف المبادرات  وإذ يلاحظ   
         والعنصري ضد فئات ومجتمعات محددة وإذ يشدد في هذا السياق علـى ضـرورة اعتمـاد               

نهج شامل وغير تمييزي لضمان احترام جميع الأعراق والأديان وكـذا مختلـف المبـادرات               
  الإقليمية والوطنية،

 وقـرار الجمعيـة     ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦المـؤرخ    ١٠/٢٢ إلى قراره    وإذ يشير   
  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٤/١٥٦ العامة

عن الترابط   بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         يحيط علماً   -١  
المحتمل بين تشويه صورة الأديان وتزايد التحريض والتعصب والكراهية في أنحاء عديدة مـن              

وتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنـصرية والتمييـز          ) A/HRC/13/57 (العالم
اللـذين قـدما إلى     ) A/HRC/12/38(العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب         

  المجلس في دورته الثانية عشرة؛
 إزاء وضع قوالب نمطية سلبية للأديان وتشويه صورتها         يعرب عن بالغ قلقه     -٢  
هر التعصب والتمييز في مسائل الدين أو المعتقد التي لا تزال واضحة في العالم والتي               وإزاء مظا 

  أدت إلى التعصب ضد أتباع هذه الأديان؛
 إزاء جميع أعمال العنـف والاعتـداءات النفـسية          يعرب عن بالغ استيائه     -٣  

إزاء والبدنية والتحريض على القيام بها ضد الأشخاص على أساس دينـهم أو معتقـدهم، و              
توجيه هذه الأعمال ضد منشآتهم التجارية وممتلكاتهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبـادتهم،            

  فضلاً عن استهداف المواقع المقدسة والرموز والشخصيات الدينية لجميع الأديان؛
 إزاء استمرار الحالات الخطيرة لتعمد النظرة النمطيـة         يعرب عن بالغ قلقه     -٤  

خصيات المقدسة في وسائط الإعلام، وإزاء البرامج والخطـط الـتي           للأديان ومعتنقيها وللش  
تنفذها المنظمات والجماعات المتطرفة بهدف خلق وإدامة قوالب نمطية بشأن أديـان معينـة،           

  وبخاصة عندما تتغاضى عنها الحكومات؛
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 اشتداد حملة تشويه صورة الأديـان والتحـريض علـى          يلاحظ بقلق بالغ    -٥  
موماً، بما في ذلك التصنيف العرقي والديني للأقليات المـسلمة في أعقـاب        الكراهية الدينية ع  

   المأساوية؛٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١أحداث 
 بأن تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عمومـاً           يسلِّم  -٦  

أصبحا، في سياق مكافحة الإرهاب، عاملين يساهمان في تفاقم حرمان أفـراد الجماعـات              
  ستهدَفة من حقوقهم وحرياتهم الأساسية واستبعادهم اقتصادياً واجتماعياً؛المُ

في هذا الصدد إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام         يُعرب عن بالغ قلقه       -٧  
وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب ويُعرب عن أسـفه في هـذا الـشأن إزاء القـوانين             

 لمراقبة ورصد الأقليات المسلمة، ما يؤدي إلى وصم         التدابير الإدارية التي وُضعت خصيصاً     أو
  هذه الأقليات ويضفي الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛

 في هذا الصدد الحظر المفروض على بناء مآذن المساجد وغير ذلك          يدين بشدة   -٨  
بـشكل  من التدابير التمييزية التي اتخذت مؤخراً، والتي تعد من مظاهر كره الإسلام التي تتنافى               

صارخ مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والضمير والتعـبير،             
ويشدد على أن هذه التدابير التمييزية من شأنها إذكاء التمييز والتطرف وسوء الفهم المؤدي إلى               

  ة؛الاستقطاب والتفرقة مع ما يترتب عن ذلك من عواقب خطيرة غير مقصودة ولا منظور
 التزام جميع الدول بالتنفيذ المتكامل لاسـتراتيجية الأمـم          يؤكد من جديد    -٩  

المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامـة دون تـصويت في قرارهـا               
 ٦٢/٢٧٢ وأعادت الجمعية تأكيدها في قرارهـا        ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٨ المؤرخ   ٦٠/٢٨٨

، الذي تؤكد فيه من جديد بوضوح جملة أمور منـها أنـه                 ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٥المؤرخ  
لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة وكذلك الحاجـة                 
إلى تدعيم التزام المجتمع الدولي بتعزيز ثقافة السلام واحتـرام جميـع الأديـان والمعتقـدات               

  والثقافات، ومنع تشويه صورة الأديان؛
 من استخدام وسائط الإعلام المطبوعة والسمعية البصرية        يُعرب عن استيائه    -١٠  

والإلكترونية، بما فيها الإنترنت، وأي وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنـف أو كـره     
الأجانب أو ما يتصل بذلك من تعصب وعلى التمييز ضد أي دين، وكـذلك اسـتهداف                

  الرموز الدينية والشخصيات المقدسة؛
 على أن لكل فرد، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بمـا في             يُشدِّد  -١١  

 مـن العهـد   ٢٠ و١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتان ٢٩ و١٩ذلك المادتان   
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في اعتناق الآراء دون تدخُّل، والحق في حرية              

ين الحقين تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة ولا يمكن بالتـالي أن           التعبير، وأن ممارسة هذ   
تخضع سوى للقيود التي ينص عليها القانون والتي يقتضيها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم              

  وحماية الأمن الوطني أو النظام العام والصحة العامة أو الآداب والرفاهية العامة؛
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 للجنة القـضاء علـى التمييـز        ١٥قم   أن التعليق العام ر    يؤكد من جديد    -١٢  
العنصري الذي تعتبر فيه اللجنة حظر نشر جميع الأفكار القائمة علـى التفـوق العنـصري                

الكراهية العنصرية منسجماً مع حرية الرأي والتعبير، ينطبق أيضاً على مسألة التحـريض              أو
  على الكراهية الدينية؛

والتمييز العنصري وكره الأجانب     جميع مظاهر وأعمال العنصرية      يدين بقوة   -١٣  
وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأقليات القومية أو العرقيـة والدينيـة واللغويـة وضـد            
المهاجرين والقوالب النمطية التي كثيراً ما تُطبَّق عليهم، بما في ذلك ما يستند منها إلى الـدين              

 الاقتضاء، القوانين القائمة عند أو المعتقد، ويحث جميع الدول على أن تطبِّق وأن تُعزِّز، بحسب
حدوث أعمال أو مظاهر أو أوجه تعبير متصلة بكره الأجانب أو التعصب، بغية الحيلولة دون 

  إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب؛
جميع الدول على أن توفِّر، في إطار نظمها القانونيـة والدسـتورية،            يحث    -١٤  

التمييز والتخويف والإكراه الناجمة عن تشويه صـورة        الحماية الكافية من أعمال الكراهية و     
الأديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، وعلى أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتعزيز             

  التسامح واحترام جميع الأديان والمعتقدات؛
 على ضرورة مكافحة تشويه صورة الأديان والتحريض على الكراهية          يُشدِّد  -١٥  
عموماً، بوضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على المستويات المحليـة والوطنيـة           الدينية  

  والإقليمية والدولية عن طريق التثقيف والتوعية؛
 بجميع الدول أن تبذل أقصى جهد، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وبما يتفق            يهيب  -١٦  

مان الاحتـرام والحمايـة     مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لض        
الكاملَين للأماكن والمواقع والأضرحة والرموز الدينية، وأن تتخذ تدابير إضافية في حـالات             

  تعرضها للتدنيس أو التدمير؛
بأن مناقشة الأفكار على نحو صريح وبنّاء وفي جو مـن الاحتـرام،             سلّم  ي  -١٧  

 المحلي والإقليمي والدولي، يمكـن أن       إضافة إلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستويات       
  ؛يؤديا دورا إيجابيا في محاربة الكراهية والتحريض والعنف الدينيين

 إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافـة            يدعو  -١٨  
التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديـان             

لمعتقدات، ويحث الدول والمنظمات غير الحكومية والزعماء الدينيين، بالإضافة إلى وسائط           وا
  الإعلام المطبوعة والإلكترونية على مساندة وتشجيع هذا الحوار؛

 بما تعتزم المفوضة السامية القيام به من زيادة للـدعم           يحيط علما مع التقدير     -١٩  
لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير وبـالتحريض        بغية التطوير التدريجي للقانون الدولي      

  على الكراهية، والتمييز والعنف؛
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في هذا الصدد بنية المفوضية السامية عقد سلسلة من حلقات عمل           يرحب    -٢٠  
الخبراء من أجل دراسة القوانين والممارسات القضائية والسياسات الوطنية في مختلف المناطق،            

 المتبعة إزاء حظر التحريض على الكراهية، على النحو المنصوص عليه           بغية تقييم مختلف النهج   
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون المساس بولاية اللجنة            ٢٠في المادة   

المخصصة المعنية بالمعايير التكميلية، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصلة الاعتماد على هـذه             
سهام بشكل ملموس في منع وإنهاء جميع أشكال التحريض وآثار القوالب           المبادرات، بغية الإ  

         النمطية السلبية للأديان أو المعتقدات ولمعتنقيها علـى التمتـع بحقـوق الإنـسان لهـؤلاء                
  الأفراد ومجتمعاتهم؛

إلى المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية والتمييـز           يطلب    -٢١  
لأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أن يقدم إلى المجلس في دورته الخامسة             العنصري وكره ا  

عشرة تقريراً عن جميع مظاهر تشويه صورة الأديان، وبخاصة الآثار الخطيرة المستمرة لكـره              
  .الإسلام على تمتع أتباعه بجميع الحقوق

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

.  أعضاء عن التـصويت    ٨، وامتناع   ١٧  صوتاً مقابل  ٢٠اعتُمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، الأردن، إندونيسيا، باكستان، البحـرين، بـنغلاديش،         

، جنـوب أفريقيـا،     ) المتعددة القوميات  -دولة  (بوركينا فاسو، بوليفيا    
، كوبـا، مـصر،     جيبوتي، السنغال، الصين، الفلبين، قطر، قيرغيزستان     

  المملكة العربية السعودية، نيجيريا، نيكاراغوا؛
  :المعارضون

الأرجنتين، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، جمهوريـة كوريـا،         
زامبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، فرنسا، المكسيك، المملكة المتحـدة         

ندا، الولايات   الشمالية، النرويج، هنغاريا، هول    وآيرلندالبريطانيا العظمى   
  المتحدة الأمريكية؛

  :الممتنعون
 الهرسك، غانا، الكاميرون، مدغـشقر، موريـشيوس،        البوسنةالبرازيل،  

 .]اليابان الهند،
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    ١٣/١٧  
  المحفل الاجتماعي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات والمقررات السابقة بشأن المحفل الاجتماعي التي اعتمدتها           إذ يشير   

حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان والمجلـس               لجنة  
  ،والاجتماعي الاقتصادي
 المؤرخ  ٦/١٣، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ إلى قراراته    وإذ يشير أيضاً    

 ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٩، و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٠/٤، و ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٨
  ،٢٠٠٩مارس /آذار

 أن الحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع هما ضرورة أخلاقية            وإذ يضع في اعتباره     
ومعنوية لا بد للبشرية أن تلبّيها، على أساس احترام كرامة الإنسان، وإذ يلاحـظ تقريـر                

في الفتـرة   المعقود في جنيف    ) A/HRC/13/51 (٢٠٠٩ مقرر المحفل الاجتماعي لعام      - رئيس
، الذي ركّـز علـى مـسائل تتعلـق          ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢  أغسطس إلى / آب ٣١من  

بالممارسات الفضلى التي تتّبعها الدول في تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي من منظور حقوق             
الإنسان، وأثر الأزمتين الاقتصادية والمالية السلبي على جهود مكافحة الفقر، وعلى المساعدة            

 ر،والتعاون الدوليين في مجال مكافحة الفق

من جديد الطابع الفريد للمحفل الاجتماعي في إطار الأمم المتحدة، هذا           وإذ يؤكد     
المحفل الذي يتيح الحوار وتبادل الآراء بين ممثلي الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، بما في ذلك               
المنظمات الشعبية والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ يشدِّد على أن الإصلاح الحـالي للأمـم    

تحدة ينبغي أن يأخذ في الحسبان إسهام المحفل الاجتماعي كفضاءٍ حيوي للتحاور الصريح             الم
والمثمر بشأن القضايا ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية، وهو إسهام لازم لتعزيز تمتع الناس              

  كافةً بجميع حقوق الإنسان،
ر المحفـل    مقـر  -، بالتقرير الذي قدّمه رئـيس       يحيط علماً، مع الارتياح     -١  

  ؛)A/HRC/13/51 (٢٠٠٩الاجتماعي لعام 
، باسـتنتاجات وتوصـيات المحفـل الاجتمـاعي     يحيط علماً مع الاهتمام    -٢  

 وبالطابَع المبتَكر للكثير منها، ويدعو الدول والمنظمات الدولية، وبخاصة تلك التي ٢٠٠٩ لعام
نظمات المجتمـع المـدني،   تضطلع بولاية تتصل باجتثاث الفقر، والمنظمات غير الحكومية، وم   

ونقابات العمال وغير ذلك من الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى وضع هـذه الاسـتنتاجات               
 ؛ والتوصيات في اعتبارها عند تصميم وتنفيذ برامج واستراتيجيات اجتثاث الفقر
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على وجود المحفل الاجتماعي بوصفه فضاءً فريداً للحوار        يؤكد من جديد      -٣  
يات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات صاحبة المصلحة، بمـا في            التفاعلي بين آل  

ذلك مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، وعلى ضرورة تأمين زيادة مشاركة المنظمات            
الشعبية ومن يعيشون في حالة من الفقر، خاصةً منهم النساء، لا سيّما في البلدان النامية، في                

جتماعي، وهو، لهذه الغاية، ينظر في أمور منها إمكانية إنـشاء صـندوق             دورات المحفل الا  
تبرعات تابع للأمم المتحدة للمساهمة في توفير الموارد لهذه المنظمات حتى يتسنّى لها أن تشارك  

 ؛وتساهم في مداولات الدورات المقبلـة

دولي  على أهمية بذل جهود منسقة على الصعيد الوطني والإقليمي وال          يؤكّد  -٤  
لتعزيز التلاحم الاجتماعي القائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن، وعلى           
أهمية تناول البعد الاجتماعي لعملية العولمة الجارية وما تطرحه من تحديات والتأثيرات السلبية             

 .للأزمتين الاقتصادية والمالية الحاليتين

 في جنيف لمدة ثلاثة أيام في       ٢٠١٠ام   عقد المحفل الاجتماعي خلال ع     يقرر  -٥  
تواريخ مناسبة تتيح مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكبر مجموعة ممكنة من              
أصحاب المصلحة الآخرين، خاصة من البلدان النامية، ويقرّر أن يركِّز المحفل الاجتماعي، في             

 :اجتماعه القادم، على ما يلي

 لتغيُّر المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنـسان، بمـا في          التأثيرات السلبية   )أ(  
  ذلك الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل التصدي لأثر تغيُّر المنـاخ              )ب(  
قليمي والدولي، بمـا في     على التمتع الكامل بحقوق الإنسان على الصعيد المحلي والوطني والإ         

 ؛ذلك أثره على أضعف الفئات، وخاصة النساء والأطفال

المساعدة والتعاون الـدوليان في التـصدي لأثـر تغـير المنـاخ علـى                 )ج(  
  الإنسان؛ حقوق

إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يعـيّن مـن بـين مرشَّـحي              يطلب    -٦  
، في أقرب وقت ممكن،     ٢٠١٠جتماعي لعام    مقرِّراً للمحفل الا   -المجموعات الإقليمية رئيساً    

 واضعاً في اعتباره مبدأ التناوب الإقليمي؛

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتشاور مـع           يطلب    -٧  
 أعـلاه   ٥جميع الجهات الفاعلة المعيّنة في هذا القرار بخصوص القضايا المشار إليها في الفقرة              

ا الشأن كمساهمة أساسية في الحوارات والمناقشات الـتي سـتجري           وأن تقدّم تقريراً في هذ    
 ؛٢٠١٠خلال المحفل الاجتماعي لعام 
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 إلى المفوضة السامية أن تيسِّر المشاركة في المحفل الاجتمـاعي           يطلب أيضاً   -٨  
 لأربعة، على الأكثر، من المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية ٢٠١٠لعام 
بعة للمجلس المعنيين وذلك بغرض الإسهام في الحوارات والمناقشات التفاعلية التي ستدور            التا

 المقرر، بصفتهم خبراء، ومنهم علـى وجـه     -أثناء انعقاد المحفل ومن أجل مساعدة الرئيس        
الخصوص الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع والخبير المـستقل المعـني              

 نسان والتضامن الدولي؛بحقوق الإ

 أن يظل باب المحفل الاجتماعي مفتوحاً أمام مشاركة ممثِّلي الـدول            يقرّر  -٩  
الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة المهتمين، كالمنظمات الحكومية الدوليـة،            

ت ومختلف مكوِّنات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة المكلفين بولايات في إطـار الإجـراءا            
المواضيعية وآليات حقوق الإنسان، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والوكالات والمنظمـات          
المتخصصة، فضلاً عن ممثلين تعيّنهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان والمنظمـات غـير     
الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقرّر أن يظل المحفل         

يضاً أمام سائر المنظمات غير الحكومية التي تتفق أهدافها ومقاصدها مع روح ميثاق             مفتوحاً أ 
الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا سيّما الجهات الفاعلة الناشئة حـديثاً، كالمجموعـات             
الصغيرة والرابطات الريفية والحضرية من بلدان الشمال والجنوب، وجماعات مكافحة الفقر،           

حين والمزارعين واتحاداتهم الوطنية والدولية، والمنظمات الطوعية، ومنظمـات         ومنظمات الفلاّ 
حماية البيئة والناشطين في مجال البيئة، ورابطات الشباب، والمنظمات المجتمعيـة، ونقابـات             
ورابطات العمال، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص، وذلك بناءً على ترتيبات من بينها قـرار               

 والممارسات التي   ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١لاجتماعي  المجلس الاقتصادي وا  
تتبعها لجنة حقوق الإنسان، عن طريق إجراءات اعتماد علنية وشفافة وفقاً للنظام الـداخلي              

 ؛لمجلس حقوق الإنسان، مع ضمان مساهمة هذه الكيانات المساهمة الأكفأ

لة لضمان التشاور مـع     إلى المفوضية السامية أن تلتمس وسائل فعا      يطلب    -١٠  
الممثِّلين من كل منطقة، وبخاصة ممثلين من البلدان النامية، ومشاركتهم على أوسـع نطـاق               
ممكن في المحفل الاجتماعي، وذلك بوسائل منها إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكوميـة              

 ومع القطاع الخاص والمنظمات الدولية؛

تدابير المناسبة لنشر معلومات عن المحفـل       إلى الأمين العام أن يتخذ ال     يطلب    -١١  
الاجتمـاعي، وأن يدعو الأفراد والمنظمات ذوي الصلة إلى المشاركة في المحفل الاجتماعي،            

 وأن يتخذ جميع التدابير العملية اللازمة لنجاح هذه المبادرة؛

 إلى تقديم تقرير إلى المجلـس يتـضمّن   ٢٠١٠ المحفل الاجتماعي لعام   يدعو  -١٢  
 تاجاته وتوصياته؛استن
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إلى الأمين العام تزويـد المحفـل الاجتمـاعي بجميـع الخـدمات             يطلب    -١٣  
والتسهيلات اللازمة للاضطلاع بأنشطته ويطلب أيضاً إلى المفوضة السامية توفير كل الدعم            

 اللازم لتيسير عقد المحفل وإجراء مداولاته؛

ند ذي الصلة مـن جـدول       مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار الب       يقرّر    -١٤  
 . إلى المجلس٢٠١٠الأعمال عند تقديم التقرير عن المحفل الاجتماعي لعام 

  ٤٣الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٣/١٨  
وضع معاييـر تكميلية للاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميـع أشـكال           

  التمييز العنصري
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، المتعلق بوضع   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٣/١٠٣ مقرره    إلى إذ يشير   

معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وإنشاء اللجنـة             
  المخصصة لهذا الغرض،

 على الحاجة الماسة إلى وضع اللجنة المخصصة معايير تكميلية للاتفاقيـة            وإذ يشدد   
  .(A/CONF.189/12) من برنامج عمل ديربان ١٩٩للفقرة الدولية وفقاً 

 المقرر للجنة المخصصة المتعلق بوضع - بتقرير الرئيس يحيط علماً مع التقدير    -١  
  معايير تكميلية ويلاحظ الآراء المعرب عنها في أثناء الدورة الثانية للجنة المخصصة؛

 تـشرين   ٢٩لفترة مـن     أن تعقد اللجنة المخصصة دورتها الثالثة في ا        يقرر  -٢  
  ؛٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠نوفمبر إلى /الثاني

  . إبقاء هذه المسألة ذات الأولوية قيد نظرهيقرر أيضاً  -٣  
  ٤٣الجلسة 

 ٢٠١٠مارس / آذار٢٥

  ].اعتمد دون تصويت[
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    ١٣/١٩  
التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                    

  دور ومسؤولية القضاة، والمدعين العامين، والمحامين: نةأو المهي
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إلى جميع القرارات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة            إذ يشير     

  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمَدة من الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان والمجلس،
 تـشرين   ١ المـؤرخ    ١٢/٣ الى قرار مجلـس حقـوق الإنـسان           أيضاً وإذ يشير   
الخـبراء الاستـشاريين    ستقلال وحياد القضاء والمحلفـين و     ، المتعلق با  ٢٠٠٩أكتوبر  /الأول

/           تـشرين الثـاني    ٢٧ المـؤرخ    ٢/١١٠وباستقلال المحامين، وبمقرر مجلس حقوق الإنسان       
  ائي، المتعلق بتراهة النظام القض٢٠٠٦نوفمبر 

 أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة            وإذ يؤكد من جديد     
  اللاإنسانية أو المهينة، أو العقوبة القاسية أو

أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية            إلىوإذ يشير     
حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك       أو اللاإنسانية أو المهينة هو حق غير قابل للتقييد ويجب           

في حالات الطوارئ وفي أوقـات التراعـات المسلحـة الدولية أو الداخليـة أو أوقـات              
العقوبة القاسية أو    الاضطرابات، وأن الحظر المطلق للتعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو         

إذ يـشدد علـى أن   اللاإنسانية أو المهينة هو حظر تؤكده الصكوك الدولية ذات الـصلة، و      
الضمانات القانونية والإجرائية الواقية من هذه الأعمال لا يجب إخضاعها لتدابير من شـأنها              
الالتفاف على هذا الحق، وإذ يؤكد أن للقضاة، والمدعين العامين والمحامين دوراً حاسمـاً في               

  ضمان هذا الحق،
نة القانونية ونزاهة النظـام     ً منه بأن استقلال القضاء وحياده، واستقلال المه       واقتناعا  

القضائي شرط أساسي لحماية حقوق الإنسان، بما فيها  الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولتطبيق مبدأ سيادة القـانون               

  لعدل،وضمان المحاكمة العادلة وعدم وجود أي تمييز في مجال إقامة ا
 جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو      يدين  -١  

اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ما يرتكب منها عن طريق الترهيب، والتي هي جميعاً محظورة 
يمكن تبريرها أبداً، ويهيب بجميع الدول أن        وستظل محظورة في كل زمان ومكان ومن ثم لا        

فيذاً كاملاً الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               تنفذ تن 
  اللاإنسانية أو المهينة؛
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وجوب اتخاذ الدول تدابير تتسم بالمثابرة والتصميم والفعالية بغية منع          يؤكد    -٢  
نسانية أو ومكافحة جميع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإ   

المهينة، ويشدد على وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي الـداخلي،             
ويشجع الدول على أن تحظر بموجب القانون الداخلي الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة              

  قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛
يقوم به القضاة    الدول على احترام وضمان احترام الدور الحاسم الذي          يحث  -٣  

والمدعون العامون والمحامون في مجال منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة               
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك فيما يتعلق بالاحتجاز التعـسفي، وضـمانات               

  المحاكمة حسب الأصول ومعايير المحاكمة العادلة وتقديم الجناة إلى العدالة؛
 الدول على اعتماد ضمانات قانونية وإجرائيـة للوقايـة مـن            يحث أيضاً   -٤  

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتنفيذ هـذه               
الضمانات وامتثالها بالكامل، إضافة إلى العمل على تمكين القضاء، والادعاء حسب الاقتضاء،         

  ى امتثال هذه الضمانات؛من العمل بشكل فعال عل
 على أن من الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة لمنع التعذيب وغيره           يشدد  -٥  

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، ضـمان المثـول الفـوري                 
موظف قضائي مستقل آخــر، والسماح      أو ي فرد معتقل أو محتجز أمام قاض      والشخصي لأ 

   وكذا زيارة أقاربه له؛بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية له
 بالدول، في سياق الإجراءات الجنائية الرامية إلى ضمان الوصول إلى           يهيب  -٦  

المحامين منذ بداية الاحتجاز وطيلة جميع مراحل الاستجواب والإجراءات القضائية، وكـذا            
      المعلومات الملائمة بوقت كاف يكفل لهم تقـديم المـساعدة القانونيـة            وصول المحامين إلى    
  الفعالة لموكليهم؛

أقـوال   الدول على كفالة عدم الاستدلال في أي إجراءات بأي         يحث بقوة   -٧  
يثبت أن الإدلاء بها جاء نتيجة تعذيب، إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقـوال دلـيلاً ضـد                  

عذيب، وتهيب بالدول النظر في توسيع نطاق هذا الحظـر بحيـث            شخص متهم بممارسة الت   
يشمل الأقوال التي يُدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويدرك             
أن تقديم الأدلة الكافية لإثبات هذه الأقوال، بما فيها الاعترافات، المـستخدمة لإثبـات أي               

وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو           ع التعذيب   إجراءات يشكل ضمانة لمن   
  ؛اللاإنسانية أو المهينة

) إعـادة قـسرية   (إعادتـه    الدول على عدم طـرد أي شخص أو       يحث  -٨  
نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى حيث توجـد أسـباب حقيقيــة               تسليمه أو  أو
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 التعذيب، وتشدد علـى أهميـة   تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر      
  الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد؛

الموظفين الرسميـين لإضفاء    محاولة من جانب الدول أو     أي عمل أو   يدين  -٩  
اللاإنـسانية   العقوبـة القاسـية أو   صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو    

قبولها ضمنا في ظل أي ظرف من الظروف، بمـا في ذلـك               أو الإذن بارتكابها  المهينة أو  أو
  عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة؛ لدواعـي الأمن القومي أو

بالدول أن تعمل على المساءلة عن أعمال التعذيب وغيره من ضروب      يهيب    -١٠  
وب أن  وجالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشدد، في هذا الصدد، على              

 في جميع الادعاءات بوقوع     استقلالية ونزاهة  و  وبفعالية على الفور  ختصةالمحلية الم  السلطة تحقق
وكلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى اعتقاد ارتكاب هذه الأعمـال،            ،  هذه الأعمال 

يـأمرون بارتكابهـا     عمال أو هذه الأ  على   تُحمَّل المسؤولية للأشخاص الذين يشجعون    وأن  
 ـتُنـزَل بهم وأن وأن يُقدَّموا إلى المحاكمة يرتكبونها   سكتون عنها أو  ي أو تتناسـب   ات عقوب

  وخطورة الجريمة المرتكبة؛
 الدول على ضمان وصول أي شخص خضع للتعذيب وغـيره مـن             يحث  -١١  

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى سبيل انتصاف فعال وضـمان               
  يع الضحايا لتعويضات كافية وفعالة وفورية، حسب الاقتضاء؛تلقي جم

 الدور الأساسي، للقضاة والمدعين العامين والمحامين في مجال ضـمان           يؤكد  -١٢  
الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية                        

دد أن تعمل على إقامة العـدل بفعاليـة، لا سـيما            أو المهينة، وأن على الدول في هذا الص       
  :بالوسائل التالية

  تمكين القضاء من ممارسة مهامه القضائية باستقلالية ونزاهة ومهنية؛  )أ(  
اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة أي تدخل غير قانوني كيفما كان نوعه، من      )ب(  

تحرش بهم، وترويعهم والاعتداء علـيهم،      قبيل تهديد القضاة، والمدعين العامين والمحامين، وال      
وكذا ضمان التحقيق الفوري الفعال والمستقل التريه في أي تدخل من هذا القبيل بهدف تقديم 

  المسؤولين عنه إلى العدالة؛
اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد في مجال إقامة العدل، وإنـشاء بـرامج               )ج(  

كفي من القضاة والمدعين العامين، والمحامين واختيار       ملائمة للمساعدة القانونية ووجود ما ي     
  العدد الكافي منهم وتدريبهم وتحديد رواتبهم على نحو ملائم؛

 أهمية التعاون الدولي، بما في ذلك تقديم المساعدة المالية، من أجل يؤكد أيضاً  -١٣  
  مة العدل؛مساعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الوطنية الرامية إلى تعزيز إقا
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 جميع الدول على النظر في إنشاء آليات مستقلة وفعالة أو الإبقاء عليها            يحث  -١٤  
وتحسينها وتزويدها بالخبرة القانونية المؤهلة وغيرها من الخبرة ذات الصلة من أجل الاضطلاع           
بزيارات لرصد أماكن الاحتجاز، لعدة أهداف منها منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب             

  لة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛المعام
بجميع الدول أن تعمل على الإدراج الكامل لبرامج التثقيف والإعلام          يهيب    -١٥  

المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية                      
  عامين والمحامين وكذا موظفي إنفاذ القانون؛أو المهينة في تدريب القضاة والمدعين ال

 المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغـيره من ضروب المعامـلة أو           يدعو  -١٦  
العقـوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغيره من الإجراءات الخاصة ذات الصلة إلى مراعاة             

  لخاصة به؛هذا القرار في أعمالهم مستقبلاً، كل في نطاق ولايته ا
  ؛(A/HRC/13/39)بتقرير المقرر الخاص يحيط علماً   -١٧  
بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصـل تقـديم           يهيب    -١٨  

الخدمات الاستشارية إلى الدول من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة              
  .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  ٤٤الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/٢٠  
  مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال: حقوق الطفل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
على أن اتفاقية حقوق الطفل، يجب أن تكون المعيار في تعزيز وحماية حقوق             إذ يشدد     

ة المتعلقين ببيـع الأطفـال   الطفل ويشدد على أهمية البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقي    
وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وبإشراك الأطفال في التراعات المـسلحة،              

  لا سيما في مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، وإذ يراعي سائر صكوك حقوق الإنسان،
 عن الجمعيـة    إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقوق الطفل والصادرة       وإذ يشير     

العامة، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، وآخرهـا قـرار الجمعيـة العامـة               
 ٢٦ المـؤرخ    ١٠/١٤ وقرار المجلـس     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٤٦
  ،٢٠٠٩مارس /آذار
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بقرار مجلس الأمن القاضي بتعيين الممثل الخاص للأمـين العـام المعـني          وإذ يرحب     
الصادر بتـاريخ   ) ٢٠٠٩(١٨٨٨نسي في التراعات المسلحة بموجب قرار المجلس        بالعنف الج 

الـصادر       ) ٢٠٠٩(١٨٨٢، وإذ يرحب أيضاً بقرار مجلس الأمن        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٣٠
 القاضي بتوسيع نطاق المعايير التي تُدرج بموجبها الأطـراف          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤بتاريخ  

نوية المتعلقة بالأطفال والتراع المسلح لتشمل الأطراف في        في مرفقات تقارير الأمين العام الس     
      التراع المسلح التي تخالف القانون الدولي المعمول به، بدأبها على قتـل وتـشويه الأطفـال                

  أو اغتصابهم وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي ضدهم في حالات التراع المسلح، /و
اصة للأمين العام المعنية بالأطفال والتراع المـسلح        بتعيين الممثلة الخ  وإذ يرحب أيضاً      

وبالتقرير الأولي الذي قدمته إلى المجلس واستعرضت فيه التوجه الاستراتيجي الرامي إلى إحراز          
  ،)A/HRC/13/46(تقدم في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف 

طفل والذكرى  بالذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق ال٢٠١٠في عام وإذ يحتفل   
  العاشرة لاعتماد بروتوكوليها الاختياريين،

 التي قرر فيهـا أن يركـز        ١٠/١٤ من قرار المجلس     ٢٤ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
          اهتمامه، في قراره المقبل واجتماعه التالي ليوم كامل، علـى مكافحـة العنـف الجنـسي                

  ضد الأطفال،
الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والتراع       بالتقارير التي قدمتها    وإذ يرحب     
لأطفال واستغلال  اررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء        قالمو) A/HRC/12/49(المسلح  

، وإذ يحيط علما مع التقدير بتقريـري المقـررة          )A/HRC/12/23 (الأطفال في المواد الإباحية   
 المقـررة الخاصـة   ، و )A/HRC/11/6(رأة وأسبابه وعواقبه    الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد الم     

، ويرحـب علـى     )A/HRC/10/16 (المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفـال       
  الأخص بتركيز هذه التقارير على مسألة العنف الجنسي الممارس ضد الأطفال،

دور الآباء، والأسرة مسؤولية الأسرة في تنشئة الطفل ونمائه، وإذ يعترف ب        وإذ يراعي     
الممتدة وسائر الجهات الراعية في مجال وقاية الأطفال وحمايتهم من العنف الجنسي والاعتداء             

  الجنسي، وإذ يرى ضرورة إمدادهم بما يكفي من الدعم،
بما تقوم به كيانات منظومة الأمم المتحدة من أعمال مهمة لتعزيز وحمايـة             وإذ يقر     

 في نطاق ولاية كل منها، ولا سيما منظمـة الأمـم المتحـدة              الأطفال من العنف الجنسي،   
للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمـة            
الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وما تقوم بـه المنظمـات              

   والمنظمات غير الحكومية من أعمال في هذا المضمار،الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية
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 في  )١(ثلاثة عشر كيانا تابعا للأمم المتحـدة      وإذ يرحب بقرار العمل في شراكة مع            
إطار مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات التراع، بهدف وضع حد للعنف           

  الجنسي أثناء التراعات المسلحة وفي أعقابها،
بعمل لجنة حقوق الطفل ويحيط علماً بإصدار تعليقيهـا العـامين               يرحب أيضاً   وإذ    

  ،)٢٠٠٩(١٢ و١١رقم 
المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمـراهقين         وإذ يشير إلى      

، لمنع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفـال والمـراهقين       دي جانيرو   إعلان وخطة عمل ريو     و
اجات المتفق عليها التي اعتمدتها لجنة وضع المرأة في دورتها الحادية والخمسين، بشأن             والاستنت

  القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة،
" مكافحة العنف الجنسي الممارس ضـد الأطفـال       "بالحوار البناء بشأن    وإذ يرحب     

 ١١ن حقـوق الطفـل في       الذي أُجري بمناسبة انعقاد اجتماع اليوم الكامل السنوي بـشأ         
، وبما أعربت عنه الدول مجدداً في هذه المناسبة من التزام بوضع أحكـام              ٢٠١٠مارس  /آذار

  الاتفاقية موضع التنفيذ،
إزاء حدوث ممارسات العنف الجنـسي والاعتـداء        وإذ يعرب عن انشغاله الشديد        

        ت متعددة، منـها   الجنسي ضد الأطفال في جميع مناطق العالم وفي أشكال، وسياقات وحالا          
ما يتعلق بأفراد الأسرة، وهي ممارسات تضر جميعها بنمو الطفل، وإذ يعرب عـن اقتناعـه                
بضرورة العمل الوطني والتعاون الدولي بشكل عاجل وفعال من أجل منع هذه الانتـهاكات              

 والقضاء عليها،

طفال واستغلالهم  إزاء استمرار ممارسات بيع الأ    وإذ يعرب عن انشغاله الشديد أيضاً         
جنسياً لأغراض تجارية واستغلالهم في البغاء والاعتداء عليهم جنسياً واسـتغلالهم في المـواد              
الإباحية في العديد من أنحاء العالم، ولا سيما بأشكال يعززها الاستخدام المتزايد للإنترنـت              

  والتكنولوجيات الجديدة،
رتفعة ومستويات الوحـشية المروعـة      المعدلات الم إزاء  وإذ يعرب عن انشغاله البالغ        

لحوادث الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال، في سياق            
التراع المسلح وبالاقتران معه، بما في ذلك الإقدام على الاغتصاب والأشكال الأخـرى مـن      

__________ 

إدارة الشؤون السياسية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وإدارة عمليات حفظ السلام لدى الأمانة  )١(
سيق الشؤون الإنسانية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية العامة للأمم المتحدة، ومكتب تن

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعـة        
يدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم           الإ/البشرية

لسامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي           المتحدة ا 
 .للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب دعم بناء السلام
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هم أو بـث    العنف الجنسي أو الإيعاز بذلك في بعض الحالات، لإذلال السكان أو إخـضاع            
  الذعر بينهم أو تفريق صفوفهم أو ترحيلهم قسراً،

على الحاجة إلى معاملة جميع أشكال العنف الجنسي والاستغلال الجنسي          وإذ يشدد     
الممارسة ضد الأطفال بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، كما يشدد على واجب إتاحـة              

ة للضحايا، بما في ذلك المساعدة الطبيـة        سُبُل الانتصاف العادلة والفعالة والمساعدة المتخصص     
والنفسية والقانونية، فضلاً عن خدمات المشورة الفعالة والخدمات الاجتماعية، علـى نحـو             

  يراعي اعتبارات العمر ونوع الجنس والإعاقة،
جميع أشكال العنف والاعتداء الجنسيين الممارسة ضد الأطفال        يدين بشدة     -١  

سفاح المحارم، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، في جميع الظروف، بما فيها 
واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وفي البغاء، واسـتغلال الأطفـال جنـسيا في الـسفر               
والسياحة، والاتجار بالأطفال، وبيع الأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي، وأفعـال العنـف            

قى إلى حد التعذيب، وما يرتبط بذلك من أشـكال          والاعتداء الجنسيين ضد الأطفال التي تر     
عنف قائمة على نوع الجنس، كتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات أو بترها وحالات الـزواج        

  المبكر أو القسري؛
  :جميع الدول على ما يلييحث   -٢  
اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التـدابير الفعالـة والملائمـة، أو تعزيـز                )أ(  

والسياسات القائمة المصممة لحظر جميع أشكال العنف الجنسي والاعتداء الجنسي          التشريعات  
  على الأطفال في جميع الظروف وتجريم مرتكبيها والقضاء عليها؛

ضمان المساءلة والسعي إلى وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يحظى              )ب(  
الظروف، بما في ذلك في حالات      بها مرتكبو العنف والاعتداء الجنسيين ضد الأطفال في جميع          

التراع وحالات الطوارئ، والتحقيق في هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبيها وإنـزال العقوبـات           
الملائمة بحقهم على نحو يتناسب مع عقوبات الجرائم الأخرى الخطـيرة، والاعتـراف بـأن            

ع الأطفال  الأشخاص المدانين بارتكاب عنف جنسي ضد أطفال ينبغي أن يُمنعوا من العمل م            
إلى حين إنشاء الآليات الوطنية اللازمة لضمان عدم تشكيلهم خطراً يهدد الأطفال، ويشجع             
الدول في هذا الصدد على تبادل المعلومات ذات الصلة، حسب الاقتـضاء، فيمـا يتعلـق                
بالإدانات الصادرة في جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال، بغية تحسين حماية الأطفال مـن               

ذه الاعتداءات في البلدان الأخرى، فضلاً عن تبادل المعلومـات بـشأن أفـضل              التعرض له 
الممارسات في مجال منع الجناة المدانين من العمل مع الأطفال والحرص في الآن ذاته على صون  

  كرامة الطفل وحقه في الخصوصية؛
إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لمنع جميع أشـكال العنـف والاعتـداء              )ج(  

نسيين ضد الأطفال عن طريق معالجة أسبابها الجذرية، بوسائل تشمل الاستثمار في التعليم             الج
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والتوعية لتعزيز التغير الاجتماعي في المواقف والسلوكيات التي تتغاضى عن أي شكل مـن              
أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، بما في ذلك الممارسات التقليدية الـضارة، أو تعتبرهـا                

  ادياً؛أمراً ع
زيادة التزامها بتقديم التمويل في الوقت المناسب وعلى نحو دائم وكافٍ لمنع              )د(  

تعرض الأطفال لأفعال العنف والاعتداء الجنسيين وحمايتهم منها، فضلاً عن إعادة تأهيلـهم             
وإدماجهم، بما في ذلك توفير التمويل الملائم لتطوير البحوث المتعلقة بالعنف الجنسي الممارس             

  د الأطفال توخياً لتحسين تدابير المنع والحماية؛ض
وضع وتحسين البرامج، عند الاقتضاء، من أجل دعم وتثقيف الآباء وغيرهم             )ه(  

من الجهات الراعية في دورهم بصفتهم مربين للأطفال بغية منع العنف الجنسي ضد الأطفال،              
يداً، وكذا الأطفال الـذين     مع مراعاة ضرورة وضع برامج هادفة للأسرة المعرضة للخطر تحد         

  هم من دون رعاية أبوية؛
إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق الطفل، مكمّلة للهياكل الحكومية الفعالـة            )و(  

المعنية بالطفل، أو دعم هذه المؤسسات أو توطيدها أو تعيينها، ومنها مكاتب أمناء مظـالم               
طفل في المؤسسات الوطنية لحقـوق      الأطفال أو ما يماثلها أو مراكز التنسيق المعنية بحقوق ال         

الإنسان أو المكاتب العامة لأمناء المظالم العامة، وتزويدها بما يكفي من التمويـل وتيـسير               
وصول الأطفال إليها، وتمكينها من القيام بدور أساسي في رصد الإجراءات المتخذة لتعزيـز              

ضد الأطفال رصداً مستقلاً    وحماية حقوق الطفل، بما في ذلك منع العنف والاعتداء الجنسيين           
  وتعزيز إعمال حقوق الأطفال ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين على الصعيد العالمي؛

حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاعتداء الجنسيين الـتي يرتكبـها              )ز(  
 العاملون معهم ومن أجلهم، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية ومراكز الرعاية والاحتجاز،            

والتي يرتكبها موظفون حكوميون، كأفراد الشرطة وسلطات إنفـاذ القـانون والمـوظفين             
والمسؤولين في مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الرعاية، وذلك بوسائل تشمل توفير التـدريب         
والتثقيف للموظفين الذين يعملون مع الأطفال وضمان توعية من يعملون منهم مع أطفـال              

ت وغيرها من الفئات الضعيفة بما لهؤلاء الأطفال مـن احتياجـات            ينتمون إلى فئات الأقليا   
  وحقوق خاصة؛

وضع وإنشاء آليات مشورة وتظلم وإبلاغ فعالة ومراعيـة لاحتياجـات             )ح(  
الطفل، على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتمعات المحلية، وضمان التزامها بمبدأ الـسرية،       

معايير نوع الجنس والإعاقة، وأن تكون نزيهة ومأمونة        وملاءمتها لأعمار الأطفال، ومراعاتها     
ومشهورة ومتاحة لجميع الأطفال للإبلاغ عن حوادث العنف والاعتداء الجنـسيين، بمـا في          

  ذلك في حالات الطوارئ والتراع، والتصدي لها؛



A/65/53 

GE.10-15453 160 

إتاحة سبل الوصول إلى خدمات الرعاية وإعادة التأهيل وإعادة الإدمـاج             )ط(  
 ومجاناً، قدر الإمكان، لجميع الأطفال ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين دون           الاجتماعي فوراً 

تمييز، بالاستناد إلى نهج متكامل وكلي يشمل في جملة أمور الدعم النفسي والتثقيف، لضمان              
  إعادة تأهيل هؤلاء الضحايا نفسياً وإعادة إدماجهم بشكل كامل في المجتمع؛

لملائمين للأشخاص الذين يعملون مع الأطفـال       توفير التدريب والتثقيف ا     )ي(  
ضحايا العنف والاعتداء الجنسيين، بما لا يقتصر على الأخـصائيين التعليمـيين والنفـسيين              
والطبيين وحدهم، وإنما يتعداهم إلى الموظفين القانونيين وموظفي إنفاذ القانون، بمـن فـيهم            

فال ضحايا العنف الجنسي، تحـرزاً      القضاة وأفراد الشرطة المسؤولون عن تلقي شكاوى الأط       
  من إيقاعهم ضحايا مرة أخرى؛

تناول البعد المتعلق بنوع الجنس في جميع أشكال العنف والاعتداء الجنسيين             )ك(  
ضد الأطفال وإدماج منظور قائم على نوع الجنس في جميع السياسات المعتمدة والإجراءات             

تداء الجنسيين جميعها، والاعتـراف في الآن       المتخذة لحماية الأطفال من أشكال العنف والاع      
ذاته بأن البنات والأولاد يواجهون مخاطر متفاوتة تتعلق بأشكال متباينة من العنف الجنسي في              

  مراحل عمرية مختلفة وفي أوضاع مختلفة؛
ضمان المشاركة الفعلية للأطفال في جميع المسائل والقرارات التي تؤثر على             )ل(  

عبير عن آرائهم وإيلائها الاعتبار الواجـب وفقـاً لأعمـارهم ومـدى             حياتهم، وذلك بالت  
نضوجهم، بما يشمل جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، وتوفير المساعدة الملائمة من منظور            
  الإعاقة ونوع الجنس والعمر، لتمكين جميع الأطفال من المشاركة بنشاط وعلى قدم المساواة؛

فال في وضع تدابير منـع ممارسـات العنـف          ضمان مشاركة نشطة للأط     )م(  
والاعتداء الجنسيين ضدهم وصد هذه الممارسات ورصدها، بوسائل تشمل تعزيز المبـادرات          

  التي يتزعمها أطفال وتطويرها؛
وضع استراتيجيات أو خطط عمل منسقة ومتعددة القطاعات على المستوى       )ن(  

وتنفيذها من أجل التصدي للعنـف ضـد        الوطني وعلى مستوى المجتمعات المحلية، وتعزيزها       
الأطفال، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان ضد الأطفال، في سياق استراتيجيات محليـة              
شاملة لحماية الطفل وبأهداف واقعية ومحددة زمنياً، وضمان تخصيص موارد مالية وبـشرية             

يبات لرصد الإجراءات   كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وخطط العمل، بما في ذلك وضع ترت          
  المتخذة من أجل التصدي للعنف الجنسي ضد الأطفال واستعراضها بصفة منتظمة؛

تحسين نُظم جمع البيانات ونُظم المعلومات الوطنية والمحلية بشأن الأطفـال             )س(  
المعرضين للخطر، من أجل توجيه السياسات ورصد التقدم المحرز لمنـع ممارسـات العنـف               

ال والحرص في الآن ذاته على صون كرامتهم وحقهـم في الخـصوصية             الجنسي ضد الأطف  
  وتفادي وصمهم؛
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ضمان تسجيل الأطفال بعد ولادتهم فوراً وضـمان بـساطة إجـراءات              )ع(  
التسجيل وسرعتها وفعاليتها وإتاحتها بتكلفة رمزية أو مجاناً، وإذكاء الوعي بأهمية تـسجيل             

  مية والمحلية؛المواليد على المستويات الوطنية والإقلي
إنشاء وتنفيذ آليات وبرامج قانونية إقليمية ومحلية لمعالجة سلوك المعتـدين             )ف(  

جنسياً ومنع عَودهم، بحيث تقترن هذه الآليات بالعقوبات الجنائية ولا تحل محلها، وإعـادة              
   وتبادلها؛إدماج الجناة المدانين بصورة مأمونة في المجتمع، وجمع الممارسات الجيدة في هذا المجال

تبادل الممارسات الجيدة بشأن جميع القضايا المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي            )ص(  
  ضد الأطفال ومناقشة هذه الممارسات في المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف؛

جميع الدول على تعزيز الالتزام والتعاون والمساعدة المتبادلة علـى          يحث أيضاً     -٣  
في ذلك على مستوى الوزارات الحكومية ذات الصلة ووكـالات إنفـاذ            الصعيد الدولي، بما    

القانون المعنية، لمنع تعرض الأطفال لجميع أشكال العنف الجنسي وحمايتهم منها ولوضع حـد              
لإفلات الجناة من العقاب، بما في ذلك عن طريق البحوث والسياسات والرصد وبناء القدرات              

دولية المتفق عليها في ميدان منع ممارسـات العنـف والاعتـداء       المصممة لتعزيز تنفيذ المعايير ال    
  والاستغلال الجنسية ضد الأطفال، بما فيها استغلالهم في المواد الإباحية، وحمايتهم منها؛

بالدول أن تولي اهتماماً خاصاً لحماية أطفـال الفئـات المهمـشة            يهيب    -٤  
طفال الأقليات، والأطفـال المعوقـون،      والضعيفة من العنف والاعتداء الجنسيين، بمن فيهم أ       

أو الذين يعيشون في    /والأطفال المهاجرون، وأطفال السكان الأصليين، والأطفال العاملون و       
الشارع، والأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخلياً، وبالأخص الأطفـال غـير            

، بمـا فيهـا اللجـوء إلى    المصحوبين والأطفال المحتجزين، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمـة      
الاحتجاز كحلٍ أخير، وضمان حصول الأطفال ضحايا العنف الجنسي على حماية ومساعدة            

  خاصتين وفقاً لأحكام القانون الدولي؛
جميع الدول أن تمنع ممارسـات بيـع الأطفـال واسـترقاقهم            يطلب إلى     -٥  

واد الإباحيـة، بمـا في ذلـك    واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية واستغلالهم في البغاء وفي الم 
استخدام الانترنت والتكنولوجيات الجديدة في هذه الممارسات، وأن تجرم مـرتكبي هـذه             
الممارسات وتعاقبهم وتقضي على هذه الممارسات وتتخذ تدابير فعالة، حسب الاقتضاء، لمنع            

  تجريم الأطفال ضحايا الاستغلال؛
اضحة وشاملة تـضمن احتـرام       الدول على اعتماد قوانين داخلية و      يحث  -٦  

حقوق الأطفال وتحميهم من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، بما فيه الاستغلال باسـتخدام             
الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة، وعلى منع استخدام الإنترنت والتكنولوجيات الجديـدة          

ة بوسـائل   لإنتاج ونشر المواد الإباحية المستغِلة للأطفال وإغواء الأطفال لأغـراض جنـسي           
  إلكترونية وغير إلكترونية؛ 
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الدول على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة قيام سوق تشجع هـذه           يحث أيضا     -٧  
الممارسات الإجرامية ضد الأطفال، بما يشمل اعتماد تدابير في مجال المنع وإعـادة التأهيـل               

علـيهم جنـسياً،    والمعاقبة تستهدف الزبائن أو الأفراد الذين يستغلون الأطفال أو يعتدون           
  وتطبيق هذه التدابير وإنفاذها بفعالية وإذكاء الوعي العام في هذا الصدد؛

الدول على اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي         يحث كذلك     -٨  
في قطاع السفر والسياحة، بوسائل تشمل تشجيع الاستراتيجيات الملائمة لتحميل الشركات           

ماد مدونات سلوك مهنية، فضلاً عن ضمان إجراء تحقيقات بـشأن           مسؤولية اجتماعية واعت  
الأشخاص الذين يستغلون أطفالاً جنسياً في بلدهم أو في الحالات التي يستغل فيها مـواطن               
دولة ما طفلاً استغلالاً جنسياً في بلد أجنبي، وتوجيه التهم المناسبة لهؤلاء الأشخاص والعمل              

  ر بشأن مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال؛على نشر الوعي في أوساط الجمهو
بالدول أن تتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد           يهيب    -٩  

الأطفال لتعزيز تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها دراسة الأمم المتحدة بشأن العنـف ضـد           
 بما في ذلك الـدعم    ويشجع الدول على توفير الدعم،    ) A/62/209 و A/61/299انظر  (الأطفال  

المالي، لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بصورة فعالة ومستقلة، مع الحرص في الآن ذاته على              
تعزيز القدرة الإشرافية للبلدان وضمانها ودعم الخطط والبرامج الوطنيـة في هـذا الـصدد،               

 الخاص إلى   ويطلب إلى الدول والمؤسسات المعنية أن تقدم تبرعات لهذا الغرض ويدعو القطاع           
  القيام بالمثل؛

الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنـسي       يدين بأشد عبارات الإدانة       -١٠  
المرتكب ضد الأطفال في حالات التراع المسلح، ويطلب إلى جميع أطراف التراعات المسلحة             

 ـ             ة ذات  في هذا الصدد أن تمتثل امتثالاً صارماً للالتزامات التي تفرضها عليها القوانين الدولي
الصلة في مجال حماية الأطفال في التراعات المسلحة، ويحثها على وضع حـد فـوري لهـذه                 
الممارسات واتخاذ التدابير الممكنة كافةً لحماية الأولاد والبنات من الاغتصاب وجميع أشكال            
العنف الجنسي، ويطلب إلى الدول أن تسعى إلى وضع حد لحالة إفلات الجناة من العقـاب،                

  مان التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بحزم؛وذلك بض
الخطوات المتخذة فيما يتعلق بقـرارات مجلـس الأمـن          يلاحظ مع التقدير      -١١  
، وبـالجهود الـتي     )٢٠٠٩(١٨٨٢ و ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦الصادر بتاريخ   ) ٢٠٠٥(١٦١٢

لتراعات المسلحة توخياً لوقف    يبذلها الأمين العام لتنفيذ آلية الرصد والإبلاغ المتعلقة بالأطفال وا         
ممارسات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ويطلب إلى جميع أطـراف التراعـات              
المسلحة التي ترتكب هذه الانتهاكات ضد الأطفال في حالات التراع المسلح أن تقدم تعهدات              

  ت؛وأن تعدّ وتنفذ خطط عمل واقعية وفعالة ومحددة زمنياً لوقف هذه الانتهاكا
بجميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتهـا المعنيـة والمنظمـات           يهيب    -١٢  

الإقليمية أن تتصدى لمسألة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال من قبل موظفي حفظ             
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السلام وموظفي الإغاثة الإنسانية التابعين للأمم المتحدة، ويحث الدول على اعتماد التشريعات            
  لائمة في هذا الصدد وضمان التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بحزم؛الوطنية الم
جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في اتفاقيـة حقـوق الطفـل              يحث    -١٣  

وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء        
   المواد الإباحية، على القيام بذلك على سبيل الأولوية؛الأطفال واستغلال الأطفال في

جميع الدول الأطراف على سحب التحفظات التي تتنافى مع موضوع          يحث    -١٤  
  ومقاصد الاتفاقية أو بروتوكوليها الاختياريين؛

اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة              جميع الدول التي لم توّقع بعد على        يحث    -١٥  
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية        ) ١٨٢فاقية رقم   الات (١٩٩٩لعام  

  للقضاء عليها، والدول التي لم تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛

 المتابعة    

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعدّ ملخـصاً           يطلب    -١٦  
 من قـرار المجلـس      ٧كامل بشأن حقوق الطفل في إطار متابعة الفقرة         عن اجتماع اليوم ال   

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٢٩
لأطفال واسـتغلال   ابمسألة بيع الأطفال وبغاء     المقررة الخاصة المعنية    يدعو    -١٧  

، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بـالعنف ضـد الأطفـال إلى    الأطفال في المواد الإباحية 
عاون في المواضيع التي تحظى باهتمام مشترك ضمن حدود ولاية كل منهما، وأن تقدما إلى               الت

المجلس في دورته السادسة عشرة تقريراً عن آليات المشورة والتظلم والإبلاغ الفعالة والمراعية             
لاحتياجات الطفل التي تمكّن الأطفال من الإبلاغ بصورة مأمونة عن حوادث العنف، بما في              

لعنف والاستغلال الجنسيين؛ ويدعوهما إلى التعاون في هذا الصدد مع الدول والشركاء            ذلك ا 
المعنيين، مثل لجنة حقوق الطفل، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والتراع المسلح،        
والممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات التراع، والمؤسـسات الوطنيـة    

قوق الإنسان، وأمناء مظالم الأطفال، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمـات الإقليميـة،            لح
  ومنظمات المجتمع المدني والأطفال أنفسهم؛

لأطفال واستغلال  ابمسألة بيع الأطفال وبغاء     إلى المقررة الخاصة المعنية     يطلب    -١٨  
  لس في دورته السادسة عشرة؛ أن تقدم تقريرها المقبل إلى المجالأطفال في المواد الإباحية

 أصحاب المصلحة تناول حقوق الطفل خلال آلية الاسـتعراض          يهيب بجميع   -١٩  
  الدوري الشامل ومراعاة قضايا العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال؛
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، ٧/٢٩يقرر مواصلة النظر في مسألة حقوق الطفل وفقاً لبرنامج عملـه وقـراره                -٢٠
قراره واجتماع اليوم الكامل القادمين على مسألة النهج الكلي لحماية وتعزيز حقوق            وتركيز  

  .أو الذين يعيشون في الشارع/الأطفال العاملين و
  ٤٤الجلسة 

   ٢٠١٠مارس / آذار٢٦
  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٣/٢١  
  تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في جمهورية غينيا

  ان،إن مجلس حقوق الإنس  
 بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان والـصكوك            إذ يسترشد   

  الأخرى المنطبقة والمتعلقة بحقوق الإنسان، 
  ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  
ن  أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسا           وإذ يؤكد من جديد     

والحريات الأساسية على نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق               
الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان وسائر الصكوك المنطبقة المتعلقة بحقوق           

  الإنسان التي هي طرف فيها،
تحـاد الأفريقـي     الدور الذي يؤديه المجتمع الدولي، وبخاصة الا       وإذ يلاحظ بارتياح    

والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي بغية تعزيز سيادة القانون وتحسين            
  حالة حقوق الإنسان في غينيا، 

 أن الحالة السائدة في غينيا في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الأمني      وإذ يلاحظ بقلق    
  لا تزال هشّة، 

سؤول الأول عن ضمان حماية السكان المدنيين وإجراء         إلى أن غينيا هي الم     وإذ يشير   
تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وعن تقديم المسؤولين عـن             

  تلك الانتهاكات إلى العدالة، 
أنه من الضروري تقديم الدعم الكافي للعمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم وإذ يرى    

  الإنسان في غينيا، المتحدة السامية لحقوق 
 أعمال القتل التي استهدفت مدنيين غير مسلحين تجمّعـوا في إطـار             يدين  -١  

 في ملعب كوناكري، وكـذلك الانتـهاكات        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨مظاهرة سلمية في    
الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكِبت في نفس اليوم وفي الأيام التالية، وبخاصة أعمال العنف              
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دة الخطورة التي ارتُكِبت بحق نساء من جانـب أفـراد في القـوات المـسلحة                    الجنسي شدي 
  وقوات الأمن؛

 بجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحـاد الأفريقـي           يشيد  -٢  
ورئيس بوركينا فاسو، السيد بليز كومباوريه، بوصفه وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب            

/                شـباط  ٣بالإعلان الصادر عن مؤتمر قمة الاتحـاد الأفريقـي بتـاريخ            أفريقيا، ويرحب   
 ٢٦بالبيانين الصادرين عن فريق الاتصال الدولي لغينيا بتـاريخ          كما يرحب   ؛  ٢٠١٠فبراير  

  ؛٢٠١٠فبراير / شباط٢٢ ثم ٢٠١٠يناير /كانون الثاني
/     كـانون الثـاني  ١٥  باعتماد إعلان واغادوغو المشترك المؤرخ   يحيط علماً   -٣  

، وبتعيين رئيس مؤقت وتشكيل حكومة وحدة وطنية يقودها رئيس وزراء مدني  ٢٠١٠يناير  
  من اختيار المعارضة؛

/             حزيـران  ٢٧ بقرار السلطة الانتقالية تحديـد تـاريخ         يُحيط علماً أيضاً    -٤  
سية، وبالتزامها بعدم الترشُّـح      موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئا       ٢٠١٠يونيه  

  لهذه الانتخابات وفقاً لإعلان واغادوغو المشترك؛
 بأعمال لجنة التحقيق الدولية المُنشأة بموجب قرار الأمين         يُحيط علماً كذلك    -٥  

العام للأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي             
ولايتها، بالتحقيق في الوقائع والظروف التي اكتنفت الأحداث التي وقعت في           قامت، في إطار    

 بـصدور   كما يحيط علمـاً   ،  )S/2009/556انظر الوثيقة    (٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨غينيا في   
السلطات الغينية إلى أن تنظـر في وضـع         ويدعو  المرفق،  ) S/2009/693الوثيقة  (تقرير اللجنة   

  :ذ، وبخاصة التوصيات التاليةتوصيات اللجنة موضع التنفي
مكافحة إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان،       )أ(  

وبخاصة أعمال العنف الجنسي التي ارتُكبت بحق نساء وفتيات، ومرتكبي هذه الانتـهاكات             
  والأعمال من العقاب؛

 ـ            )ب(   شتى توفير الحماية لضحايا أعمال العنف ومنحهم ما يلزم من مساعدة ب
  أنواعها فضلاً عن تعويضهم تعويضاً كافياً؛

  إصلاح نظام القضاء؛  )ج(  
  إصلاح قطاع الأمن؛  )د(  
 في هذا الصدد بإعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة           يحيط علماً   -٦  

المعني بغرب أفريقيا اتخاذَ تدابير تهدف إلى مساعدة السلطات الغينية في إطار إصلاح قطـاع               
  ؛)S/2009/682انظر الوثيقة (ن الأم
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 بقرار الحكومة الغينية التعاون مع مفوضية الأمم المتحـدة          يحيط علماً أيضاً    -٧  
  السامية لحقوق الإنسان بغية فتح مكتب وطني للمفوضية في غينيا؛

 السلطة الانتقالية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل تعزيـز البُعـد               يدعو  -٨  
شاركة المرأة في عمليات الوساطة واتخاذ القرار من أجل تسوية التراعـات            الجنساني وزيادة م  

  وتوطيد السلم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
  : المجتمع الدولي القيام بما يلييناشد بشدة  -٩  
أن يقدِّم إلى السلطة الانتقالية، في أسرع وقت ممكن، المساعدة اللازمة بغية              )أ(  

من والنظام الدستوري بصورة مستدامة وفي إنجاح عمليـة الانتقـال           المساهمة في استعادة الأ   
الديمقراطي التي شُرع فيها عملاً بالأحكام الواردة في إعلان واغادوغو المشترك، وأن تقـدم              
بوجه خاص المساعدة الضرورية لدعم جهود السلطات من أجل ضمان عقـد الانتخابـات          

  ؛٢٠١٠يونيه / حزيران٢٧الرئاسية المقررة في 
أن يدعم جهود السلطات الغينية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان، بما              )ب(  

في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومكافحة الإفلات من العقاب وإصـلاح قطـاعي       
  الأمن والقضاء؛

 المفوضة السامية إلى تمكين مكتبها في غينيا من الموارد البشرية والمالية            يدعو  -١٠  
   لإنشائه وحسن أدائه؛اللازمة

 المفوضة السامية إلى تقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية السادسة            يدعو  -١١  
  .عشرة عن حالة حقوق الإنسان وعن أنشطة المفوضية في غينيا

 ٤٤الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٣/٢٢  
ة وتعزيز التعـاون الـتقني   حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطي    

  والخدمات الاستشارية
  إن مجلس حقوق الإنسان،   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة إذ يشير  
 المؤرخ  ٧/٢٠، و ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ إلى قراراته    وإذ يشير أيضاً    

 ١٠/٣٣، و ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١ المؤرخ   ٨/١-دإ، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٧المؤرخ 
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  الذي طلب فيه   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٣٣ إلى قراره    وإذ يشير كذلك    
حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية    من قِبل    آلية محلية للتعاون     إنشاءالمجتمع الدولي دعم    إلى  

الأمم منظمة  بعثة  في  وق الإنسان   ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقسم حق       
 بـين المعنـيين     جهة الوصل " ورية الكونغو الديمقراطية، وهي الآلية المسماة     ـجمهفي  المتحدة  

  ،"قوق الإنسانبح
 عن تقديره للدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي، ولا سـيّما الاتحـاد              وإذ يعرب   

ة الاقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا        الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والجماع     
والاتحاد الأوروبي، في تعزيز سيادة القانون وتحسين حالة حقوق الإنـسـان في جمهوريـة              

  الكونغو الديمقراطية،
في جمهوريـة   لحقوق الإنـسان    فوضية السامية   الم أن مكتب    وإذ يأخذ في الاعتبار     

 جمهورية الكونغو   فيمم المتحدة   الكونغو الديمقراطية وقسم حقوق الإنسان في بعثة منظمة الأ        
  ،الديمقراطية قد أُدمجا بغية تحقيق كفاءة أكثر في عملهما المتصل بحالة حقوق الإنسان في البلد

عن القلق إزاء حالة حقوق الإنـسان الراهنـة في جمهوريـة الكونغـو         وإذ يعرب     
  نساني الدولي،الديمقراطية ويناشد الحكومة أن تحترم قانون حقوق الإنسان والقانون الإ

 وجود برنامج وطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية       وإذ يأخذ في الحسبان     
  الكونغو الديمقراطية، وعزم حكومتها على تنفيذه، 

أن على الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان          وإذ يؤكد من جديد       
ق الأمم المتحدة، وكمـا أُعيـد تأكيـده         والحريات الأساسية، على النحو المكرس في ميثا      

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووفقاً للعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما            في
  من الصكوك المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان،

 بالمبادرات التي نفّذتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سـيّما          يحيط علماً   -١  
، والوكالة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد النساء قوق الإنسان المعنيين بح بينجهة الوصل 

والفتيات، وتنظيم المؤتمر الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان وسيادة القـانون في جمهوريـة              
الكونغو الديمقراطية، ويهيب بالحكومة أن تعجل بإنشاء المؤسسة الوطنية المـستقلة لحقـوق             

  ادئ باريس؛الإنسان وفقاً لمب
 جمهورية الكونغو الديمقراطية على أن تضمن في جميـع الظـروف            يُهيب  -٢  

والأحوال احترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك تمكين ضـحايا              
  انتهاكات حقوق الإنسان من الوصول إلى العدالة والحصول على تعويض؛

قراطية أن تواصل العمـل علـى حمايـة          إلى جمهورية الكونغو الديم    يطلب  -٣  
الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بواجباتهم ووفقاً للأحكام ذات الصلة            
التي ينص عليها القانون الوطني وفقاً للقانون الدولي وإعلان المدافعين عن حقوق الإنـسان،              
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 لحقوق الإنسان من أفـراد      وأن تكافح العنف الجنسي وتقاضي مرتكبي الانتهاكات الجسيمة       
  الجيش وقوات الشرطة الوطنية، في إطار سياسة عدم التسامح؛

، مع جزعه لاستمرار حالات العنف الجنسي والجنساني، بـإعلان          يرحب  -٤  
حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية سياسة عدم التسامح ويهيـب بالحكومـة أن تتخـذ              

  لكامل؛خطوات ملموسة بهدف تنفيذ هذه السياسة با
 جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصلة إصلاحاتها في إطار توطيد      يشجع  -٥  

السلام والمصالحة الوطنية فضلاً عن الإصلاح العام لنظام العدالة والجيش والأمـن وقـوات              
الشرطة الوطنية، ويرحب بعزم جمهورية الكونغو الديمقراطية على مواصـلة تعاونهـا مـع              

  لتابعة لمجلس حقوق الإنسان؛الإجراءات الخاصة ا
بتعاون جمهورية الكونغو الديمقراطية مـع الإجـراءات الخاصـة           يرحب  -٦  

وبدعوتها عدداً من المقررين الخاصين من بينهم المقرر الخاص المعني          للمجلس  التابعة  المواضيعية  
لقـضاء أو   بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج ا           

بإجراءات موجزة أو تعسفاً، إلى تقديم توصيات، كل في إطار ولايته، بشأن الكيفية المثلـى               
لتقديم المساعدة التقنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية في معالجة حالة حقوق الإنسان بغيـة             

ة تحقيق حالات تحسُّن ملموس على أرض الواقع، مع مراعاة الاحتياجات التي حددتها حكوم            
  جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

أن تقوم، بدعم مـن المجتمـع       جمهورية الكونغو الديمقراطية     بحكومة   يهيب  -٧  
الدولي، بجملة أمور منها وضع نظم فعالة وموثوقة للرصد والتحقق فيما يخص سلسلة توريد              

ن شـعب   المعادن من أجل وضع حد للاستغلال غير المشروع لموارد البلد الطبيعية حتى يتمك            
 من التصرف بحرية في ثرواته الطبيعية وفقاً للأحكام ذات الصلة           جمهورية الكونغو الديمقراطية  

  الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
 بالمجتمع الدولي أن يدعو الجهود الوطنية لجمهوريـة الكونغـو           يهيب أيضاً   -٨  

ا بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، وكذا تشجيع التعـاون            الديمقراطية ومؤسساته 
  الأوثق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة؛

 الذي قدمته الإجراءات    (A/HRC/13/63) بالتقرير المشترك الثاني     يحيط علماً   -٩  
راطيـة،  الخاصة المواضيعية المعنية بتقديم المساعدة التقنية إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمق          

وببحث الحالة في شرق البلد، ويدعو الإجراءات إلى موافاة المجلس في دورته السادسة عشرة              
  بتقرير عن تطورات تلك الحالة؛ 

يطلب إلى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تقوم، بمـساعدة مـن              -١٠  
بوضـع خطـة    مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراء الخاص المواضيعي،          

لترتيب التوصيات الواردة حتى الآن حسب الأولوية وتنفيذها، لا سيما في مجـالات حمايـة               
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النساء والأطفال، ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون، وإقامة العدل؛ وبوضـع            
أهداف ومقاييس لبرامج المساعدة التقنية، وإعداد جدول زمني لتحقيق هذه الأهداف، وإيجاد            

لتحديد حجم الموارد اللازمة لتطبيق خطة التنفيذ وتخصيص هذه الموارد؛ ويدعو حكومة  سبل  
جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إطلاع المجلس في دورته السادسة عشرة على ما استجد في              

  هذه المواضيع؛
بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة         يحيط علماً     -١١  
لإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية السامية           حقوق ا 
، ويدعو المفوضة السامية إلى موافاة المجلس في دورته السادسة عشرة )A/HRC/13/64(في البلد 

  بتقرير عن تطورات تلك الحالة وعن أنشطة مفوضيتها؛ 
أن تقوم، عن طريـق مكتبـها في         بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان      يهيب  -١٢  

جمهورية الكونغو الديمقراطية، بزيادة وتعزيز برامجها وأنشطتها في مجال المـساعدة التقنيـة،             
  بالتشاور مع سلطات البلد؛

رصد حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في          متابعة   يقرر  -١٣  
  . دورته العادية السادسة عشرة

  ٤٤الجلسة 
  ٢٠١٠مارس /ر آذا٢٦

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/٢٣  
  تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان 

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
       على النحو المنـصوص عليـه      التزامـه بتعزيز التعاون الدولي،      إذ يؤكد من جديد     

الأحكـام ذات   وكذلك في    منه،   ١ من المادة    ٣في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة         
         إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنـسان          الواردة في   الصلة  

 بين الدول الأعضاء في ميدان    فيما  ، بغية توطيد التعاون الصادق      ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥في  
  ،حقوق الإنسان

 ٨تحدة بـشأن الألفيـة في        إلى اعتمـاد الجمعية العامة لإعلان الأمم الم       وإذ يشير   
ديـسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٨٠، وإلـى قرار الجمعية     ٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول

  ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ ٧/٣، وقرار المجلس ٢٠٠٨
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المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب         إلى   وإذ يشير أيضاً    
 ٣١قد في ديربان، جنوب أفريقيـا، في الفتـرة مـن             عُ وما يتصل بذلك من تعصب الذي     

وإلى مؤتمر استعراض نتائج ديربـان المعقـود في   ، ٢٠٠١سبتمبر / أيلول ٨أغسطس إلى   /آب
في تعزيز التعاون الدولي في     هما  ودور،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إلى   ٢٠جنيف في الفترة من     
  ميدان حقوق الإنسان،

تحقيـق  دولي في ميدان حقوق الإنسان لا غنى عنه ل         بأن تعزيز التعاون ال    وإذ يسلّم   
مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتـها               

  ل،على نحو فعا
 أي ينبغي أن يـستندا إلى مبـد        وحمايتها بأن تعزيز حقوق الإنسان    أيضاً   يسلّموإذ    

ات الصلة، بما في ذلـك في سـياق الاسـتعراض            في جميع المحافل ذ    التعاون والحوار الصادق  
 وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميـدان              الدوري الشامل، 

  ،حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء
 الذي يضطلع به الاستعراض الدوري الشامل باعتباره آليـةً          دورالوإذ يكرر تأكيد      

   تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،ة فيهامة في المساهم
 الذي طلب فيه    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/١٧إلى قرار المجلس    وإذ يشير     

المجلس إلى الأمين العام إنشاءَ صندوق استئماني للتبرعات خاص بالاستعراض الدوري الشامل            
ن نمواً، في آليـة الاسـتعراض الـدوري         لتيسير مشاركة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدا       

 الذي سيُدار بالاشتراك مع  صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية     الشامل، وإنشاء   
لكي يوفرا، جنبـاً إلى      الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل،      

ة المالية والتقنية يعاون البلدان في      جنب مع آليات التمويل المتعددة الأطراف، مصدراً للمساعد       
  تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته،

حقوق ميدان   أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في         من جديد وإذ يؤكد     
  في هذا الميدان،يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي يمكنه أن الإنسان 
إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريـات           على ضرورة    وإذ يشدد   

  الأساسية والتشجيع على احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي،
والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر هامـة في          على أن التفاهم     وإذ يؤكد   

  ، وحمايتهاز حقوق الإنسانجميع الأنشطة الرامية إلى تعزي
من مقاصد الأمم المتحدة ومن مسؤولية جميع الـدول         أنه  يؤكد من جديد      -١  
 والتشجيع علـى     وحمايتها  حقوق الإنسان والحريات الأساسية    تعزيزُفي المقام الأول    الأعضاء  

  احترامها بطرق من بينها التعاون الدولي؛
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تجاه مجتمعاتها،  مسؤولياتها المستقلة    ، بالإضافة إلى   مسؤولةٌ الدول بأن   يسلّم  -٢  
        علـى  والإنـصاف    والمـساواة    الإنـسان إعلاء مبادئ كرامـة     تتمثل في    جماعية   مسؤوليةً

  الصعيد العالمي؛
 أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها          من جديد يؤكد    -٣  
د مـؤتمرات واجتماعـات علـى    رحب في هذا الصدد بعقيرام التنوع، و ـح واحت ـالتسام

  وار بين الحضارات؛ـأن الحـبشة والدولية والإقليمية  الوطنيالمستويات
يرتكز نظام دولي إقامة   الساحة الدولية على     على الفاعلة   الجهاتجميع   يحث  -٤  

على الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع           
العنـصرية  المرتكز علـى     الإقصاء، وعلى نبذ جميع مذاهب      ةقوق الإنسان العالمي  الثقافي وح 

  والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان       توطيد   أهمية   من جديد  يؤكد  -٥  
نصري وكره الأجانب   مكافحة العنصرية والتمييز الع   حملة  تحقيق أهداف   من أجل   ووحمايتها  

  وما يتصل بذلك من تعصب؛
التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبقاً للمقاصد والمبادئ          أن   يرى  -٦  

ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعالاً وعملياً في عليها المنصوص  
  ان والحريات الأساسية؛في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنس

ضرورة الاسترشاد، في تعزيز جميـع حقـوق الإنـسان          يؤكد من جديد      -٧  
 والموضـوعية   ، وعدم الانتقائية  ،بمبادئ العالمية والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها الكامل،      

  المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛بطريقة تنسجم مع والشفافية، 
ور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية والرفع من قـدرات  على د  يشدد  -٨  

تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان، بطرق منها الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان   
بما في ذلك من خلال توفير المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول المعنية ووفقا للأولويـات              

  ؛حددتهاالتي 
التقـدم  لى  طلع المجلس ع  ت لحقوق الإنسان أن     ة السامي يةضالمفوإلى   يطلب  -٩  
 وصندوق  تفعيل الصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل       المحرز في 

مـم المتحـدة    الأ في   الدول الأعضاء بين  نشر  أن ت المساعدة المالية والتقنية و   الخاص ب تبرعات  ال
  ؛عن ذلكمعلومات 
الخـاص  لتبرعـات   الاستئماني ل صندوق  الدعم  على  اء   الدول الأعض  يحث  -١٠  

   ؛المساعدة المالية والتقنيةالخاص بلاستعراض الدوري الشامل وصندوق التبرعات با
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بتقرير المفوضة السامية بشأن تعزيز التعاون الـدولي في ميـدان     يحيط علماً     -١١  
  ؛(A/HRC/13/19)حقوق الإنسان 

ت المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية     بالدول الأعضاء والوكالا  يهيب    -١٢  
مواصلة إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل توطيد التفاهم وتعزيز جميع حقوق الإنـسان              

 المنظمات غير الحكومية على الإسهام بصورة إيجابية في ويشجعوالحريات الأساسية وحمايتها، 
  هذا المسعى؛

ءاتها ذات الصلة المعنيـة بحقـوق        الدول وآليات الأمم المتحدة وإجرا     يدعو  -١٣  
الإنسان إلى مواصلة إيلاء العناية للأهمية التي يكتسيها التعاون والتفاهم والحوار في ضـمان              

  تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان استكـشاف سـبل         إلى اللجنة    يطلب  -١٤  

وسائل تـسهيل تبـادل المعلومـات       وكذا   ووسائل تعزيز التعاون في ميدان حقوق الإنسان      
السامية فوضة  تقرير الم  في الاعتبار الآراء الواردة في       ةوأفضل الممارسات في هذا الصدد، آخذ     

المشار إليه أعلاه وآراء الدول وأصحاب المصلحة المعنيين، وأن تقدم إلى المجلـس في دورتـه             
  التاسعة عشرة مقترحات في هذا الصدد؛

 وفقـاً لبرنـامج                ٢٠١١ نظره في هـذه المـسألة في عـام            مواصلة يقرر  -١٥  
  .عمله السنوي

  ٤٤الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

  ].مد دون تصويتاعتُ[

    ١٣/٢٤  
  حماية الصحفيين في حالات التراع المسلح

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
  لح،  الدور الحيوي الذي تؤديه الصحافة في حالات التراع المسإذ يعيد تأكيد  
العدد الكبير والمتزايد من القتلى والجرحى في صـفوف العـاملين في    وإذ يثير جزعه      

  الصحافة في أثناء التراعات المسلحة،
 أن يعقد، في حدود الموارد المتاحة، حلقة نقاش في دورته الرابعة عشرة           يقرر  -١  

  عن مسألة حماية الصحفيين في التراعات المسلحة؛
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 الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتولى الاتصال          إلى مفوضية  يطلب  -٢  
بالمقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميـع              
الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات والجمعيات الصحفية ذات الصلة            

 ذلك بغية ضمان مشاركتها في حلقة النقاش؛وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، و

           إلى المفوضية إعداد تقريـر في شـكل مـوجز عـن نتـائج              يطلب أيضاً   -٣  
  .حلقة النقاش

  ٤٤الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

  ].مد دون تصويتاعتُ[

    ١٣/٢٥  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان         بمقاصد ومبادئ    إذ يسترشد   

 وإذ يؤكد من جديد أيضا القـرارات الـسابقة   ،والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان 
للجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في             

 المؤرخ ١٢/٢٠، و٢٠٠٩مارس / لآذار٢٧ المؤرخ ١٠/٢٧ميانمار بما في ذلك قراري المجلس 
 كـانون   ٢٤ المـؤرخ    ٦٤/٢٣٨، وقرار الجمعية العامـة      ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢

  ،٢٠٠٩ديسمبر /الأول
 بتقرير المقرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في ميانمـار                وإذ يرحب   

(A/HRC/13/48)           لتقارير الـسابقة   ، وإذ يحث على وضع التوصيات الواردة فيه وفي غيره من ا
  ،٢٠١٠ فبراير/  شباط١٩ إلى ١٥موضع التنفيذ، ويرحب بزيارة المقرر الخاص في الفترة من 

 لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة في القرارات والتقـارير          وإذ يساوره قلق متزايد     
السالف ذكرها، وفي قرارات هيئات الأمم المتحدة الأخرى بشأن حالة حقوق الإنـسان في              
  ميانمار، وإذ يشدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس صوب تلبية دعوات المجتمع الدولي هذه،

 بشأن مدونـة    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان،            

، وإذ يؤكد أن صاحب الولاية يجب أن يؤدي واجباتـه           ٢٠٠٧يه  يون/ حزيران ١٨المؤرخين  
  وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،
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 أن حكومة ميانمار تتحمل مسؤولية كفالة تمتع جميع سـكان           وإذ يؤكد من جديد     
ميانمار تمتعاً تاماً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لما يـنص عليـه الميثـاق                

  لمي لحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،والإعلان العا
 إزاء القيود المفروضة على ممثلي الرابطة الوطنية من أجـل           وإذ يعرب عن بالغ القلق      

الديمقراطية وعلى الأحزاب السياسية الأخرى وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة المعنية،            
 والتي تحول بالتالي دون إجراء عملية حوار حقيقـي  بما في ذلك العديد من الجماعات الإثنية،     
  ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،

 إزاء محاكمة داو يونغ سان سو كي، الأمينة العامـة           وإذ يعرب عن انشغاله الشديد      
للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وإدانتها واستمرار وضعها تحت الإقامة الجبرية ورفـض            

  ار العليا طعنها المقدم إلى القضاء،محكمة ميانم
 الانتهاكات المنتظمة والمستمرة لحقوق الإنـسان والحريـات         يدين بشدة   -١  

  الأساسية لشعب ميانمار؛
 من أن القوانين الانتخابية المعتمـدة حـديثاً لا تلـبي        يعرب عن الانشغال    -٢  

تحقيق عملية سياسية تتسم    توقعات المجتمع الدولي بخصوص التدابير الواجب اتخاذها من أجل          
بالشمول، ويناشد حكومة ميانمار أن تكفل إجراء عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة تسمح             
بمشاركة جميع الناخبين والأحزاب السياسية وسائر الجهات صاحبة المصلحة المعنيـة، كـل             

 بالطريقة التي يختارها؛

الوطنية من أجل الانتقـال      بحكومة ميانمار أن تواصل عملية المصالحة        يهيب  -٣  
الحقيقي إلى الديمقراطية، وأن تتخذ تدابير فورية لبدء حوار هادف وموضوعي مـع جميـع               
أحزاب المعارضة وكافة الجماعات الإثنية، بما في ذلك داو يونغ سان سو كي، وأن تسمح لها       

طيـة وسـائر    بأن تقيم دون قيود اتصالات مع كافة أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقرا            
الجهات صاحبة المصلحة على الصعيد المحلي، ويشير باهتمام إلى اتصالاتها في الفترة الأخـيرة              

 مع حكومة ميانمار؛

يدعو حكومة ميانمار بشدة إلى أن تتعاون مع المجتمع الدولي بغيـة إحـراز         -٤  
 ة؛تقدم ملموس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمليات السياسي

 إلى قرار رفع الإقامة الجبرية عن يو تين أو، نائب رئيس الرابطـة              إذ يشير   -٥  
 سجين من سجناء الضمير، يحث      ١٠٠الوطنية من أجل الديمقراطية، والإفراج عن أكثر من         

حكومة ميانمار بشدة أن تمتنع عن مواصلة تنفيذ أية اعتقالات بدافع سياسي وأن تفرج دون               
 ٢ ١٠٠يع سجناء الضمير الذين يقدر عددهم الإجمالي بنحـو          تأخير ودون شروط عن جم    

سجين، بمن فيهم الأمينة العامة للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، داو يونغ سان سو كي،               
ورئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، يو خون تون أو، وقائد الحركة الطلابيـة               
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ي الحركة، كو كو غوي، وأن تـسمح لهـم          ، يو مين كو ناينغ، وأحد مؤسس      "٨٨جيل  "
 بالمشاركة في العملية السياسية مشاركة تامة؛

 حكومة ميانمار بشدة إلى أن ترفع القيود المفروضة على حرية التجمع            يدعو  -٦  
وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير، بما في ذلك القيود المفروضة علـى وسـائط           

ن طريق إتاحة إمكانية استخدام شبكة الإنترنت وخدمات الهواتف         الإعلام الحرة والمستقلة، ع   
المحمولة للجميع ووقف الرقابة عليهما، بما في ذلك استخدام قانون الصفقات الإلكترونية لمنع             

 نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛

 بحكومة ميانمار أن تقوم باستعراض لجميع التشريعات الوطنية بغيـة           يُهيب  -٧  
 امتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على نحو شفاف وشامل ومستفيض، وأن            التحقق من 

تقيم في الوقت نفسه حواراً مع المعارضة الديمقراطية والجماعـات الإثنيـة، مـذكِّراً بـأن                
الإجراءات التي وضعت لصياغة الدستور أدت فعليـاً إلى اسـتبعاد جماعـات المعارضـة               

 العملية؛ من

انمار على أن تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده، وأن          حكومة مي  يحث  -٨  
تضمن مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وتفي بالتأكيدات التي قطعتها سلطات ميانمـار في          
السابق للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار بـشأن بـدء حـوار حـول                 

 القضائي؛ الإصلاح

 تضطلع، دون تأخير، بتحقيق كامـل وشـفاف          بحكومة ميانمار أن   يهيب  -٩  
وفعال ومحايد ومستقل في جميع التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمـا في               
ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والاغتصاب وشـتى أشـكال العنـف             

ؤولين عن هـذه    الجنسي الأخرى والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تقدم المس          
 الأعمال إلى العدالة بغية وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب؛

 بحكومة ميانمار أن تحقق، على سبيل الاستعجال، في التقـارير           يهيب أيضاً   -١٠  
المتسقة التي تتحدث عن إخضاع سجناء الضمير للتعذيب وسوء المعاملة، وأن تحسِّن الظروف    

 السجون ومرافق الاحتجاز الأخرى، وأن تتجنب نقل سجناء الضمير إلى سجون            السائدة في 
معزولة بعيدة عن أسرهم حيث لا يمكن لهم تلقي زيارات منتظمة أو الحصول علـى مُـؤَن                 

 إضافية، بما في ذلك الأغذية والأدوية؛

 حكومة ميانمار بشدة على أن تُنهي جميع أشكال التمييـز وتحمـي             يحث  -١١  
لمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس الإعـلان العـالمي           الحقوق ا 

لحقوق الإنسان، وأن تمتثل تحديداً لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وفقاً لاتفاقية القـضاء              
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في هذا الصدد؛
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إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق الإنـسان        يعرب عن قلقه الشديد     -١٢  
والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي يعاني منها العديد من الأقليات الإثنية بما فيهـا،              
على سبيل الذكر لا الحصر، أقلية روهينغيا العرقية المقيمة في ولاية راخين الشمالية، ويهيب               

لتحسين حالة هذه الأقليات، وأن تعترف بحق أفراد        بحكومة ميانمار أن تتخذ إجراءات فورية       
 أقلية روهينغيا في الحصول على الجنسية وأن تحمي ما لهم من حقوق الإنسان؛

، الموقع بـين    ٢٠١٠فبراير  /يرحب بقرار تمديد التفاهم التكميلي، في شباط        -١٣  
قيع جزاءات علـى    منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار، وبإرادة الحكومة المتزايدة على تو         

المسؤولين عن السخرة، وبالأنشطة التي تقوم بها الحكومة في مجال التوعية بالاشـتراك مـع               
منظمة العمل الدولية، بيد أنه يدين بشدة استمرار أعمال المضايقة الخطرة الـتي تـستهدف               

زالون المشتكين والميسرين، ويطلب بإلحاح إلى سلطات ميانمار أن تفرج عن أولئك الذين لا ي             
في الاحتجاز وعن ميسر منظمة العمل الدولية يو زاو اهتاي، ويحث الحكومة على أن تكثف               
التدابير الرامية إلى وضع حد للسخرة وأن تعزز تعاونها المتزايد مع مكتب الاتـصال التـابع                

 لمنظمة العمل الدولية؛

 حكومة ميانمار بشدة إلى أن تتخذ تـدابير عاجلـة لوضـع حـد               يدعو  -١٤  
نتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اسـتهداف      لا

أشخاص ينتمون إلى جماعات إثنية معينة، واستهداف المدنيين في العمليات العسكرية، بما في             
ذلك العمليات التي تشهدها المنطقة الشرقية من ميانمار، وممارسة الاغتـصاب وغـيره مـن               

 الجنسي، وأن تضع حداً دون تأخير لإفلات المسؤولين عـن تلـك الأفعـال    أشكال العنف 
 العقاب؛ من

يدعو أيضاً حكومة ميانمار بشدة إلى أن توقف فـوراً عمليـات تجنيـد                -١٥  
واستخدام الجنود الأطفال التي تضطلع بها جميع الأطراف انتهاكاً للقانون الدولي، ويرحـب             

الفترة الأخيرة بخصوص هذه المسألة، ويحثها على أن تكثف         بالالتزام الذي قطعته الحكومة في      
التدابير الرامية إلى كفالة حماية الأطفال من التراع المسلح وأن تواصل تعاونها مـع الممثلـة                
الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والتراع المسلح، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصـول إلى               

  الأطفال وذلك بغرض تطبيق خطة عمل لوقف هذه الممارسة؛المناطق التي يتم فيها تجنيد

 حكومة ميانمار على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمـم المتحـدة             يحث  -١٦  
السامية لحقوق الإنسان، بتوفير تدريب كاف لأفراد قواتها المسلحة وأفراد شرطتها وموظفي            

، بما يكفل تقيدهم الصارم بأحكام السجون في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي    
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تُخضِعهم للمساءلة عـن أي             

 انتهاكات لتلك الأحكام؛

 بحكومة ميانمار أن تكفل وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية           يُهيب  -١٧  
 وبأمان ودون عائق، إلى جميع أنحـاء        الدولية وشركائها بشكل كامل، وفي الوقت المناسب      
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ميانمار، بما فيها مناطق التراع والمناطق الحدودية، وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك الجهـات                
الفاعلة بغرض ضمان إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بمـن فـيهم              

 المشردون، في جميع أنحاء البلد؛

     ار أيضا أن تنظر في الانـضمام إلى بقيـة المعاهـدات             بحكومة ميانم  يهيب  -١٨  
الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان بما يتيح إمكانية إجراء حوار مع هيئات معاهدات حقـوق              

 الأخرى؛ الإنسان

 كذلك بحكومة ميانمار أن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمتابعة           يهيب  -١٩  
 أمنهم وحريتهم في التنقل تحقيقاً لهذا الغرض؛أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سلامتهم و

 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمـدة             يقرر  -٢٠  
 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٢/٥٨سنة واحدة، وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان        

 ٧/٣٢ن  ، ولقراري مجلس حقـوق الإنـسا      ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٠و
 ؛١٠/٢٧ و٢٠٠٨مارس / آذار٢٨المؤرخ 

 حكومة ميانمار على أن تواصل استجابتها لطلبات المقرر الخاص لزيارة يحث  -٢١  
البلد، على أن تكون أكثر حرصاً على الاستجابة في الوقت المناسب، وأن تتعاون معه تعاوناً               

ات الصلة والأشخاص المعنيين، تاماً بإتاحة وصوله إلى جميع المعلومات والهيئات والمؤسسات ذ   
حتى يتمكن من الوفاء بولايته بفعالية، وأن تنفذ التوصيات الموجهة إلى الحكومة والواردة في              

ــاريره  ، A/HRC/10/19 وA/HRC/8/12 وA/HRC/7/24 وA/HRC/7/18 وA/HRC/6/14(تقـ
 ٦/٣٣و، ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول ٢ المؤرخ   ٥-وفي قرارات المجلس دإ   ) A/HRC/13/48و

 ٨/١٤، و٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٣١، و٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ 
 ؛١٢/٢٠ و١٠/٢٧، و٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨المؤرخ 

 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها             يطلب  -٢٢  
 عمله السنوي؛الخامسة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج 

 بالمفوضية السامية أن تزود المقرر الخاص بجميع ما يلزم من مساعدة            يُهيب  -٢٣  
 وموارد لتمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو كامل؛

 بحكومة ميانمار أن تواصل الحوار مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان يُهيب  -٢٤  
 يات الأساسية كافة؛بهدف ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان والحر

 عن تأييده القوي لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويدعو           يُعرب  -٢٥  
 .حكومة ميانمار إلى أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام والمقرر الخاص

  ٤٤الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦

  ].مد دون تصويتاعتُ[
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    ١٣/٢٦  
  سية في سياق مكافحة الإرهابحماية حقوق الإنسان والحريات الأسا

  ، إن مجلس حقوق الإنسان  
 وقراراتـه  ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١١٢ مقرره   إذ يعيد تأكيد    

 ٢٠٠٨مـارس  / آذار ٢٧ المـؤرخ    ٧/٧ و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٢٨
 ٢٠٠٣/٦٨، وقرارات لجنة حقـوق الإنـسان        ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١٥و

 ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢١ المـؤرخ    ٢٠٠٤/٨٧ و ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٥المؤرخ  
 ٥٧/٢١٩، وإذ يذكّر بقرارات الجمعية العامة     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٥/٨٠و

ديـسمبر  / كـانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٥٨/١٨٧ و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ  
 ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٩١ و ٢٠٠٣

 ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول 
 كـانون   ٨ المـؤرخ    ٦٣/١٨٥ و ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٥٩و

، وإذ يرحـب    ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٨ و ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
  صلحة ذوي الصلة لتنفيذ تلك القرارات؛بالجهود التي يبذلها جميع أصحاب الم

بجميع الدول أن تكفل توافق أي تدبير يُتخذ لمكافحة الإرهاب مـع            يهيب    -١  
القانون الدولي، ولا سيما القانـون الدولي لحقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين والقـانون              

  الإنساني الدولي؛
ريات الأساسـية   إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والح    يعرب عن بالغ القلق       -٢  

  وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي التي تحدث في سياق مكافحة الإرهاب؛
 للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم       يعرب عن استيائه الشديد     -٣  

  ويبدي تضامنه الشديد معهم ويشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم؛
القاطعة لجميع أفعال الإرهاب وأساليبه وممارسـاته،     إدانته   يؤكد من جديد    -٤  

بكل أشكاله ومظاهره، وحيثما ارتُكب وأياً كان مرتكبوه، بصرف النظر عـن دوافعهـم،              
بوصفها أفعالاً إجرامية لا مبرر لها، ويجدّد التزامه بتعزيز التعاون الـدولي لمنـع الإرهـاب                

الفاعلة الأخرى ذات الصلة أن تقـوم،       ومكافحته ويهيب، في هذا الشأن، بالدول والعناصر        
بحسب الاقتضاء، بمواصلة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تؤكد 
أموراً عدة منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفهما الركيزة الأساسـية           

  لمكافحة الإرهاب؛
ها للإرهاب، أن تـضمن حـصول أي         بالدول، في سياق مكافحت    يهيب    -٥  

وأن  شخص تعرض لانتهاك حقوقه الإنسانية أو حرياته الأساسية على سبيل انتصاف فعـال            
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تضمن حصول الضحايا على أشكال جبر مناسبة وفعالة وعاجلة، بحسب الاقتضاء، بمـا في              
  ذلك مقاضاة المسؤولين عن تلك الانتهاكات؛

رهاب، على حمايـة جميـع حقـوق        الدول، في سياق مكافحتها للإ    يحث    -٦  
الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واضعة في اعتبارهـا أن بعـض              

  تدابير مكافحة الإرهاب قد يكون لها تأثير على التمتع بهذه الحقوق؛
بالدول، في سياق مكافحتـها للإرهـاب، أن تـصون الحـق في             يهيب    -٧  

الدولي، ويحثها على اتخاذ تدابير لضمان أن تكون حالات تقييد الحق     الخصوصية وفقاً للقانون    
في الخصوصية محكومة بالقانون وخاضعة لمراقبة فعالة وتوفير سبل انتصاف مناسبة لضحاياها،           

  بما في ذلك عن طريق المراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛
في المـساواة   الدول، في سياق مكافحتها للإرهاب، على احترام الحق         يحث    -٨  

أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة، وفق ما ينص عليه القانون الـدولي،                     
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٤بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كالمادة         

  جئين؛المدنية والسياسية، وبحسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي وقانون اللا
 مشاعر القلق التي أعربـت عنـها الجمعيـة العامـة في                      يؤكد من جديد    -٩  
 بشأن التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويحث            ٦٤/١٦٨قرارها  

كافة الدول على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المحرومين من الحريـة،              
ن اعتقالهم أو احتجازهم، بالضمانات التي تحق لهم بموجـب القـانون            بغض النظر عن مكا   

  الدولي، بما في ذلك إعادة النظر في احتجازهم وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات      بتقرير المقرر الخاص المعني     ينوه    -١٠  

 ؛)A/HRC/13/37(الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب 

 إلى جميع الدول أن تتعاون بشكل كامل مع المقرر الخـاص في أداء              يطلب  -١١  
المهام والواجبات الموكلة إليه في إطار ولايته، بما في ذلك سرعة الاستجابة للنداءات العاجلة              
وتقديم المعلومات المطلوبة، وأن تنظر بصورة جدية في قبول طلبات المقرر الخـاص إجـراء               

  دانها؛ زيارات لبل
 لعدم تقديم المقرر الخاص تجميع الممارسات الجيدة المتعلقة بـالأطر           يأسف  -١٢  

والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام وكالات الاستخبارات لحقوق الإنـسان في            
 المؤرخ  ١٠/١٥ من قراره    ١٢سياق مكافحة الإرهاب على نحو ما كلفه به المجلس في الفقرة            

، ويكرر بالتالي الطلبات الموجهة إلى المقرر الخاص أن يقدم التجميع           ٢٠٠٩س  مار/ آذار ٢٦
  إلى المجلس في أجل أقصاه الدورة الخامسة عشرة للمجلس، بمساعدة من الأمانة؛

 بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حمايـة           يرحب  -١٣  
 وكـذلك   (A/HRC/13/36)فحة الإرهاب   حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكا      
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 ٢٠٠٥/٨٠بالعمل الهادف إلى تنفيذ الولاية التي أسندتها إليها لجنة حقوق الإنسان في قرارها              
، ويطلب إلى المفوضة السامية مواصـلة جهودهـا في                 ٦٠/١٥٨والجمعية العامة في قرارها     

  هذا الشأن؛ 
اص مواصـلة المـساهمة، حـسب        إلى المفوضة السامية والمقرر الخ     يطلب  -١٤  

الاقتضاء، في النقاش الجاري بشأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتوفير              
ضمانات كافية لحقوق الإنسان تكفل وضع إجراءات عادلة وواضحة، لا سيما فيما يتعلـق              

 ـ      عهم بوضع أفراد وكيانات في قوائم العقوبـات ذات الـصلة بالإرهـاب ومراجعـة وض
  واستبعادهم منها؛ 

 ١٧المـؤرخ   ) ٢٠٠٩(١٩٠٤ بقرار مجلس الأمن، بموجب قـراره        يرحب  -١٥  
، إنشاء مكتب أمين مظالم، ويتطلع إلى تعيين أمين المظـالم في            ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 

وقت مبكر كخطوة لمواصلة تعزيز الإجراءات العادلة والواضحة لصالح الأشخاص المدرجين           
   وتتعهدها؛١٢٦٧وحدة لمجلس الأمن التي وضعتها لجنة في القائمة الم

على أهمية قيام الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمـات          يشدد    -١٦  
الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وبخاصة المشاركة منها في فرقة العمل المعنية بالتنفيـذ في              

لتقنية فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه للدول التي        مجال مكافحة الإرهاب، التي توفر المساعدة ا      
توافق على ذلك، على النحو المناسب وبما يتفق مع ولاياتها، بإدراج احترام القانون الـدولي               
لحقوق الإنسان، وحسب الانطباق، القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين، فضلاً عـن            

 المساعدة التقنية التي تقـدمها للـدول في   سيادة القانون، بوصف ذلك من العناصر المهمة في    
سياق مكافحة الإرهاب، وذلك بوسائل من بينها الاستفادة من المشورة التي يقدمها المكلفون         
بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، كل ضمن حدود ولايته، والمفوضية السامية            

  وأصحاب المصلحة ذوو الصلة، أو ضمان تواصل الحوار معهم؛
 بأن مشاركة المجتمع المدني الفعالة يمكن أن تعزز الجهـود الحكوميـة             يقر  -١٧  

  الجارية بهدف حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمكلفـين بولايـات في إطـار           يدعو    -١٨  

 مع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلـس        الإجراءات الخاصة للمجلس إلى إقامة حوار أشمل      
الأمن من أجل إيجاد نهج متماسك لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية في سـياق               
مكافحة الإرهاب، ويرحب ببذل مزيد من الجهود من جانب لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة              

اعي حقوق الإنسان    التابعتين لمجلس الأمن، في تنفيذ ولاية كل منهما، لإدماج نهج ير           ١٢٦٧
  في أهدافهما الخاصة بمكافحة الإرهاب؛
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إلى المفوضة السامية وإلى المقرر الخاص أن يقدما تقريريهمـا، مـع            يطلب    -١٩  
 ٣وضع مضمون هذا القرار في الاعتبار، إلى المجلس في دورته السادسة عشرة في إطار البنـد           

  .من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله السنوي
  ٤٥ة الجلس

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦
  ].مد دون تصويتاعتُ[

    ١٣/٢٧  
عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل            

  بذلك من تعصب
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 على أهمية مكافحة العنصرية، والتمييـز العنـصري، وكـره الأجانـب             إذ يشدِّد   

  وف، بما في ذلك الرياضة،يتصل بذلك من تعصب في جميع الظر وما
إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           وإذ يشير   

والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، والاتفاقيـة           
يينـا، وإعـلان    الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان وبرنامج عمل ف          

  وبرنامج عمل ديربان،
 بأن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب           وإذ يعترف   

 من إعلان وبرنامج عمل ديربان،      ٢١٨وما يتصل بذلك من تعصب يحث الدول، في الفقرة          
لدولية، والاتحـادات   على العمل، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية، واللجنة الأولمبية ا         

الرياضية الدولية والإقليمية، على تشديد الكفاح ضد العنصرية في الرياضة بطرق منها تثقيف             
شباب العالم من خلال ممارسة الرياضة دون أي نوع من التمييز وبروح التباري الأولمبي التي               

  تقتضي التفاهم والتسامح والتراهة والتضامن بين البشر؛
 من وثيقته   ١٢٨ بأن مؤتمر استعراض نتائج ديربان يحث، في الفقرة          وإذ يعترف أيضاً    

الختامية، جميع الهيئات الرياضية الدولية على أن تشجع، عَبر اتحاداتهـا الوطنيـة والإقليميـة             
والدولية، على إقامة عالم رياضي خالٍ من العنصرية والتمييز العنـصري وكـره الأجانـب           

  يتصل بذلك من تعصب؛ وما
 بإمكانات الرياضة كلغة عالمية تُسهم في تثقيف النـاس بقـيم التنـوع              سلِّموإذ ي   

والتسامح والإنصاف، وكأداة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل         
  بذلك من تعصب،
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بفائدة المناسبات الرياضية الجماهيرية في تعزيز ودعم الرياضة من أجـل           وإذ يعترف     
 المـؤرخ   ٦٣/١٣٥ والسلام، ويرحب، في هذا الصدد، بقرار الجمعية العامة          مبادرات التنمية 

 الذي تعترف فيه الجمعية العامة بقيمة الرياضة بوصـفها          ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١
وسيلة لتعزيز التعليم والتنمية والسلام وترحب فيه بإنشاء مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير             

  السلام،الرياضة لأغراض التنمية و
 بإمكانات الرياضة في المساهمة في تحقيق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة،             وإذ يسلِّم   

، بوسعها أن تعزز السلام     ٢٠٠٥ويلاحظ أن الرياضة، كما أُعلن في مؤتمر القمة العالمي لعام           
  والتنمية وأن تُسهم بتهيئة جو من التسامح والتفاهم،

 للمستشار الخاص للأمين العـام المعـني بتـسخير       بالمساهمة المحتملة  وإذ يسلِّم أيضاً    
الرياضة لأغراض التنمية والسلام، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضـة لأغـراض             
التنمية والسلام، ووحدة التربية البدنية والرياضة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم             

غراض التنمية والسلام، في مكافحـة العنـصرية        والثقافة، ولفريق أصدقاء تسخير الرياضة لأ     
  والتمييز العنصري وكره الأجانب ما يتصل بذلك من تعصب في مجال الرياضة،

 بالضرورة الملحة لإشراك النساء والفتيات في ممارسـة الرياضـة           وإذ يسلِّم كذلك    
يز وتـشجيع   لأغراض التنمية والسلام، ويُرحب، في هذا الصدد، بالأنشطة التي ترمي إلى تعز           

  هذه المبادرات على المستوى العالمي،
 ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٤/٤ بقرار الجمعية العامة     وإذ يرحِّب   

بشأن بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمَثَل الأعلى الأولمبي، ويرحب أيضاً، في هذا             
 الذي دعت فيه الجمعية العامة      ٦٤/٣الصدد، باعتماد الجمعية العامة في ذلك التاريخ قرارها         

  اللجنة الأولمبية الدولية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب،
 الذي يحث فيـه     ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٨ المؤرخ   ٩/١٤ إلى قرار المجلس     وإذ يشير   

التشاور مع مختلـف    المجلس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على اتخاذ تدابير، ب          
المنظمات الرياضية وغيرها من المنظمات الدولية، لتمكينها من الإسهام في مكافحة العنصرية            

  والتمييز العنصري،
 ٢٠ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٦٤ إلى قرار لجنة حقـوق الإنـسان رقـم           وإذ يشير أيضاً    
ث الرياضية،  ، الذي أدانت فيه اللجنة جميع الأفعال العنصرية في الأحدا         ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

وحثت جميع الدول والرابطات والاتحادات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية على اتخـاذ            
  تدابير حازمة لمنع وقوع هذه الأفعال، 

 إزاء الأحداث العنصرية الرياضية التي وقعت في الماضي         وإذ يُعرب عن قلقه الشديد      
ق، بالجهود التي تبذلها الهيئات الإدارية      ومؤخراً في مناسبات رياضية، ويرحب، في هذا السيا       
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الرياضية من أجل مكافحة العنصرية، بما في ذلك اتخاذ مبادرات لمكافحة العنصرية ووضـع              
  وتطبيق مدونات تأديبية تنص على المعاقبة على ارتكاب هذه الأعمال،

دات  المبادرات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحـدة والاتحـا         وإذ يلاحظ مع التقدير     
والمنظمات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التنمية والسلام عن طريـق الرياضـة             

  والتربية البدنية، ويعترف، في هذا الصدد، بأهمية الأعمال التي تقوم بها المنظمات الشعبية،
 باستعداد جنوب أفريقيا لاستضافة مباريات كأس العـالم التاريخيـة في              وإذ يرحب   

 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقيـة            ٢٠١٠عام  
اعترافاً بإسهامها في النهوض بالرياضة العالمية، ويشير إلى ما قدمه رؤساء الدول والحكومات             

  في الاتحاد الأفريقي من دعم ومساندة للجهود المبذولة من أجل ضمان نجاح المناسبة،
 إلى الدعوة الموجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في إطار دورة كـأس              شيروإذ ي   

 التي ستُقام في جنوب أفريقيا، لإعداد موضوع بارز بشأن القيم ٢٠١٠العالم لكرة القدم لعام 
  غير العنصرية في مجال كرة القدم،

 بصفتها الأمين   الطلب المقدم إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان،       إلىوإذ يشير أيضاً      
العام لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تعرض الدعوة المذكورة على الاتحاد الدولي لكرة القدم              

  وبأن توجه أنظار الهيئات الرياضية الدولية ذات الصلة إلى مسألة العنصرية في مجال الرياضة،
ين ينظمهمـا    باستضافة جنوب أفريقيا والبرازيل لدورتي كأس العالم اللت        وإذ يرحب   

 على التوالي، وباستضافة سـنغافورة      ٢٠١٤ وعام   ٢٠١٠الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام       
؛ واستضافة ألمانيا لمباريـات  ٢٠١٠للدورة الأولى من الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب لعام       

ينـة   التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ واستـضافة مد         ٢٠١١كأس العالم للنساء لعام     
فانكوفر بكندا، ومدينة سوتشي بالاتحاد الروسي، لدورة الألعاب الأولمبية الـشتوية لعـام             

، على التوالي؛ واستضافة مدينة لنـدن  ٢٠١٤ ودورة الألعاب الأولمبية للمعوقين لعام   ٢٠١٠
 ودورة الألعاب الأولمبية    ٢٠١٢ومدينة ريو دي جانيرو لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام          

على أهمية اغتنام هذه المناسبات لتعزيز التفـاهم         ، على التوالي؛ ويشدِّد   ٢٠١٦لمعوقين لعام   ل
والتسامح والسلام وتعزيز وتقوية الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره           

  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
ن العنـصرية والتمييـز      بالالتزام المشترك لإقامة عالم رياضي خالٍ م       يسلّّم  -١  

العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويهيب بجميع الدول أن تتخذ جميع              
  التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية؛

 التي ينظمها   ٢٠١٠ بالبُعد التاريخي والفريد لدورة كأس العالم لعام         يرحب  -٢  
ثل المرة الأولى التي تستضيف فيها القارة       الاتحاد الدولي لكرة القدم في جنوب أفريقيا، والتي تم        

  الأفريقية مثل هذه المناسبة الرياضية الكبرى؛
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 على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب علـى أعمـال العنـصرية             يؤكد  -٣  
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مجال الرياضـة، ويحـث               

سبة، وفقاً لتشريعاتها المحليـة والتزاماتهـا الدوليـة، لمنـع         الدول على اتخاذ جميع التدابير المنا     
ومكافحة جميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بـذلك مـن              
تعصب في سياق المناسبات الرياضية والتصدي لها، ولضمان المعاقبة القانونية علـى الجـرائم     

  المرتكَبة بدافع العنصرية، حسب الاقتضاء؛
 على أهمية مكافحة أفعال التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف            يشدِّد  -٤  

  في المناسبات الرياضية والتصدي لها؛
 الدول بقوة على تنظيم وتمويل حملات التوعية مـن أجـل منـع              يشجع  -٥  

ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مجـال        
  الرياضة؛
 المكلفين بولايات بموجب الإجراءات الخاصة، على النظر، في إطار          يشجع  -٦  

ولاياتهم الحالية، في أبعاد حقوق الإنسان وفي الإمكانات التي تتيحها الرياضة الخاليـة مـن               
  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

قاريرها السنوية، المقدَّمة إلى المجلس      الدول إلى النظر في أن تُدرج في ت        يدعو  -٧  
بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل، معلومات عن التدابير الرامية إلى مكافحة العنصرية            
والتمييز العنصري وكره الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب في مجـال الرياضـة، وإلى               

الأجانب وما يتصل بـذلك     تعزيز الرياضة كأداة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره         
  من تعصب؛

 الدول على تقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى في مكافحـة جميـع            يشجع  -٨  
أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب في مجـال      

  الرياضة، وفي تشجيع الاندماج والحوار بين الثقافات في مجال الرياضة ومن خلالها؛
 رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأمـين           ويدع  -٩  

العام للأمم المتحدة إلى تعزيز ودعم الموضوع البارز بشأن القضاء على العنصرية في مجال كرة               
  ؛٢٠١٠القدم خلال دورة كأس العالم التي ستُنظَّم في جنوب أفريقيا في عام 

الفرصة التي تتيحها المناسـبات الرياضـية        البلدان المضيفة إلى اغتنام      يدعو  -١٠  
الكبرى لتنظيم حملات لتوعية الجمهور بمسألة استئصال العنصرية والتمييز العنصري وكـره            
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وذلك بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية        

ياضـة لأغـراض التنميـة    لحقوق الإنسان، والمستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الر    
والسلام، والجهات المعنية في الأمم المتحدة، واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكـرة             

  القدم، والهيئات الرياضية الدولية الأخرى المعنية؛
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 المفوضة السامية إلى التعاون مع المستشار الخاص للأمين العام المعـني            يدعو  -١١  
ض التنمية والسلام، والجهات المعنية في الأمم المتحدة، واللجنة الأولمبية          بتسخير الرياضة لأغرا  

الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والرابطات والاتحادات الرياضية الدوليـة والإقليميـة            
والوطنية الأخرى ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المـدني، لوضـع بـرامج              

لتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مجال           لاستئصال العنصرية وا  
  الرياضة، ولاستخدام الرياضة كأداة للقضاء على جميع أشكال التمييز؛

 المفوضة السامية، والمستشار الخاص للأمين العام المعـني بتـسخير           يشجع  -١٢  
المتحدة على التعاون مع    الرياضة لأغراض التنمية والسلام، والجهات الأخرى المعنية في الأمم          

الهيئات الرياضية ذات الصلة في مناقشة التدابير العملية الرامية إلى مكافحة العنصرية والتمييز             
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مجال الرياضة، مثل وضع وتعزيـز               

لأندية والرابطات مدونات السلوك لمكافحة العنصرية في مجال الرياضة، ومنح شهادات دولية ل 
الرياضية المتعاونة مع البرامج المعنية باستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب            

  يتصل بذلك من تعصب في مجال الرياضة؛ وما
 المفوضة السامية ورئيس المجلس على توجيـه دعـوة، عنـد            يشجع أيضاً   -١٣  

 رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الاقتضاء، إلى ممثلي الهيئات الرياضية الدولية، مثل
  الدولي لكرة القدم، للتحاور مع المجلس بشأن هذه المسائل؛

 الدول، والأمم المتحدة، والمؤسـسات ذات الـصلة بالرياضـة، إلى           يدعو  -١٤  
المساعدة على إطلاق مبادرات شعبية تهدف إلى مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره             

ما يتصل بذلك من تعصب في مجال الرياضة، والمساعدة على تنفيـذها، ويـدعو              الأجانب و 
مكتب الأمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، عنـد الاقتـضاء، إلى              

  تنسيق وتيسير مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين؛
 إلى المفوضة السامية إدراج هـذه المـسائل، حـسب الاقتـضاء،           يطلب    -١٥  

  .تقاريرها ذات الصلة المقدمة إلى المجلس في
  ٤٥الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦
  ].اعتُمد دون تصويت[
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  المقررات   - باء   

    ١٣/١٠١  
  إريتريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً   ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٣٠ الاستعراض المتعلق بإريتريا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإريتريا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
       ، بالإضافة إلى آراء إريتريا بـشأن التوصـيات        )A/HRC/13/2(الفريق العامل بشأن إريتريا     

اماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التز    /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/13/56(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/13/2/Add.1و

  ٢٨الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٧

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١٠٢  
  قبرص: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  
بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ الرئيس المؤرخ    لبيان

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقـاً  ٢٠٠٩نـوفمبر  / تشرين الثاني٣٠ الاستعراض المتعلق بقبرص في      وقد أجرى   

  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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لدوري الشامل المتعلق بقبرص، وهي تتألف مـن تقريـر           نتيجة الاستعراض ا   يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء قـبرص بـشأن التوصـيات              )A/HRC/13/7(الفريق العامل بشأن قبرص     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
قضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار          بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو ال       

، الفـصل الـسادس     A/HRC/13/56(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/13/7/Add.1و

  ٢٨الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٧

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١٠٣  
  الجمهورية الدومينيكية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  الإنسان،إن مجلس حقوق   
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولايـة التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارهـا            إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  لاستعراض الدوري الشامل؛بعملية ا

/  كـانون الأول ١ الاستعـراض المتعلق بالجمهوريـة الدومينيكيـة في   وقد أجري   
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠٠٩ديسمبر 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجمهورية الدومينيكيـة، وهـي           يعتمد  

، بالإضـافة إلى    )A/HRC/13/3(يق العامل بشأن الجمهورية الدومينيكية      تتألف من تقرير الفر   
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية      / بشأن التوصيات و   الجمهورية الدومينيكية آراء  

وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بـشأن المـسائل أو                 
عالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل   القضايا التي لم تعالج م    

)A/HRC/13/56الفصل السادس ،.(  
  ٢٨الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار١٧
  ].اعتُمد دون تصويت[
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    ١٣/١٠٤  
  كمبوديا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ الجمعية العامـة في قرارهـا         امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه     إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  
بشأن الطرائق والممارسات   ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ     ووفقاً

  المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقـاً   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١كمبوديا في    الاستعراض المتعلق ب   وقد أجري   

  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكمبوديا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  

، بالإضـافة إلى آراء     )A/HRC/13/4/Corr.1 و A/HRC/13/4(الفريق العامل بشأن كمبوديـا      
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبـل          /شأن التوصيات و   ب كمبوديا

اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج                
، A/HRC/13/56(معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل              

  ).الفصل السادس
  ٢٩الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار١٧
  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١٠٥  
  النرويج: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقـاً   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢ الاستعراض المتعلق بالنرويج في      وقد أُجري   

  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالنرويج، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
، بالإضـافة إلى آراء     )A/HRC/13/5/Corr.1 و A/HRC/13/5(الفريق العامل بشأن النـرويج      

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمتـه، قبـل   /النرويج بشأن التوصيات و  
قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج             اعتماد النتيجة من    

، A/HRC/13/56(معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل              
  ).A/HRC/13/5/Add.1الفصل السادس و

  ٢٩الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٧

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١٠٦  
  ألبانيا: الدوري الشاملنتيجة الاستعراض 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ٢ الاستعراض المتعلق بألبانيا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

تقريـر   نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بألبانيا، وهي تتألف مـن            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء ألبانيـا بـشأن التوصـيات                      )A/HRC/13/6(الفريق العامل بشأن ألبانيا     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
كافية خـلال الحـوار     بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة             

  ).، الفصل السادسA/HRC/13/56(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 
  ٢٩الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار١٧
  ].اعتُمد دون تصويت[
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    ١٣/١٠٧  
  جمهورية الكونغو الديمقراطية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها  امتثالاً للولاية التيإذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 كـانون   ٣راض المتعلق بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في           الاستع وقد أجرى   
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة،           يعتمد  
، )A/HRC/13/8( الديمقراطيـة    وهي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن جمهورية الكونغو        

أو الاستنتاجات، فـضلاً    /بالإضافة إلى آراء جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن التوصيات و        
عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، مـن ردود      

لحوار التفاعلي الـذي جـرى في   بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال ا    
  ).، الفصل السادسA/HRC/13/56(إطار الفريق العامل 

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١٠٨  
  كوت ديفوار: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ في قرارهـا      امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة        إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ٣   الاستعراض المتعلق بكوت ديفوار في     وقد أجرى   
  ؛٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكوت ديفوار، وهي تتألف مـن            يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء كوت ديفـوار       )A/HRC/13/8(تقرير الفريق العامل بشأن كوت ديفوار       

لاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبـل اعتمـاد           أو ا /بشأن التوصيات و  
النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة                

، الفـصل   A/HRC/13/56(كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل            
  ).A/HRC/13/9/Add.1/Rev.1السادس و

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١٠٩  
  البرتغال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً   ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٤ الاستعراض المتعلق بالبرتغال في      وقد أجري   
  ؛٥/١لس لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المج

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالبرتغال، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
 بشأن التوصـيات    البرتغال، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/13/10(الفريق العامل بشأن البرتغال     

لس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المج    /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/13/56(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/13/10/Add.1و

  ٣٠الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٣/١١٠  
  بوتان: الشاملنتيجة الاستعراض الدوري 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

 والممارسات المتصلة   بشأن الطرائق ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ٤ الاستعراض المتعلق ببوتان في      وقد أجري   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببوتان، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
أو / بشأن التوصيات و   بوتان، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/13/11(امل بشأن بوتان    الفريق الع 

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس               
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس                    A/HRC/13/56( جـرى في إطـار الفريـق العامـل           التفاعلي الذي 
  ).A/HRC/13/11/Add.1و

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١١١  
  دومينيكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١معية العامـة في قرارهـا        امتثالا للولاية التي أسندتها إليه الج      إذ يتصرف   
، ووفقا ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

      ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٧نيكا في    الاستعراض المتعلق بـدومي    وقد أجرى   
  ؛٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بدومينيكا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
 ، بالإضافة إلى آراء دومينيكا بشأن التوصيات      )A/HRC/13/12(الفريق العامل بشأن دومينيكا     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته ، قبل اعتماد النتيجة مـن قِبـل                /و
المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تُعالج معالجة كافيـة خـلال           

  ).، الفصل السادسA/HRC/13/56(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 
  ٣١الجلسة 

 ٢٠١٠مارس / آذار١٨  

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١١٢  
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
     ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١  ولقرار المجلس  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 كـانون  ٧ الاستعراض المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة في  وقد أجرى   
  ؛٥/١يع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس  وفقاً لجم٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بجمهوريـة كوريـا الـشعبية             يعتمد  
الديمقراطية، وهي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة             

)A/HRC/13/13(     بشأن التوصـيات    الديمقراطية   جمهورية كوريا الشعبية  ، بالإضافة إلى آراء
أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من جانـب              /و

المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء الحوار 
  ). الفصل السادس،A/HRC/13/56(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 

  ٣١الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٨

  ].اعتُمد دون تصويت[
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    ١٣/١١٣  
  بروني دار السلام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١لس   ولقرار المج  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٨ الاستعراض المتعلق ببروني دار الـسلام في         وقد أجرى   
  ؛٥/١ت الصلة الواردة في قرار المجلس  وفقاً لجميع الأحكام ذا٢٠٠٩

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببروني دار السلام، وهي تتألف من            يعتمد  
بـروني دار  ، بالإضافة إلى آراء   )A/HRC/13/14(تقرير الفريق العامل بشأن بروني دار السلام        

 الطوعيـة ومـا قدمتـه،    أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتهـا     /بشأن التوصيات و  السلام  
القـضايا الـتي     اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو            قبل
تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفـاعلي الـذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل                 لم
)A/HRC/13/56الفصل السادس و ،A/HRC/13/14/Add.1.(  

  ٣٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩

  ].عتُمد دون تصويتا[

    ١٣/١١٤  
  كوستاريكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ئيس المؤرخ   الر

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
     ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ١ الاستعراض المتعلق بكوستاريكا في      وقد أجرى   

  ؛٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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اض الدوري الشامل المتعلق بكوستاريكا، وهي تتألف من تقرير          نتيجة الاستعر  يعتمد  
 بـشأن   كوسـتاريكا ، بالإضافة إلى آراء     )A/HRC/13/15(الفريق العامل بشأن كوستاريكا     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
أن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال          قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بش      

، الفـصل الـسادس     A/HRC/13/56(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).A/HRC/13/15/Add.1و

  ٣٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١١٥  
  غينيا الاستوائية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  ن مجلس حقوق الإنسان،إ  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
     ، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

 بشأن الطرائق والممارسات  ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ     
  المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٩ الاستعراض المتعلق بغينيا الاستوائية في       وقد أجرى   
  ؛٥/١وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بغينيا الاستوائية، وهي تتألف مـن            يعتمد  
غينيـا  ، بالإضـافة إلى آراء  )A/HRC/13/16( الفريق العامل بشأن غينيـا الاسـتوائية      تقرير

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبـل       /بشأن التوصيات و  الاستوائية  
اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود على المسائل أو القضايا التي لم تعـالج                 

، A/HRC/13/56( كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل              معالجة
  ).الفصل السادس

  ٣٢الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩

  ].اعتُمد دون تصويت[
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    ١٣/١١٦  
  إثيوبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١عية العامـة في قرارهـا        امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجم      إذ يتصرف   
     ،٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

 بشأن الطرائق والممارسـات     PRST/8/1 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ     
  المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً   ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ٩وبيا في    الاستعراض المتعلق بإثي   وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإثيوبيا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
بـشأن التوصـيات     ، بالإضافة إلى آراء إثيوبيا    )A/HRC/13/17(الفريق العامل بشأن إثيوبيا     

  ستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس الا أو/و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/13/56(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/13/17/Add.1و

  ٣٣الجلسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار١٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٣/١١٧  
  الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
حقـوق   لجنـة والجمعية العامـة    التي اتخذتها   جميع القرارات السابقة     يعيد تأكيد إذ    

 النساء والأطفال،   اصةبخبشأن مشكلة الاتجار بالأشخاص، و    حقوق الإنسان   الإنسان ومجلس   
 ١٧المـؤرخ   ١١/٣ قـراره  و ٢٠٠٨ هيوني/حزيران ١٨ المؤرخ ٨/١٢لس  المجقرار  سيّما   لا

  ،٢٠٠٩ هيوني/حزيران
  : قرري  
ضـحايا  الغرض منها تمكـين     دورته الرابعة عشرة    نقاش خلال   عقد حلقة     )أ(  

 ـ للراحة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب  من إبلاغ صوتهم  الاتجار بالأشخاص     ضحاياالنفـسية لل
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مـن  حقـوق الإنـسان و  الأهمية المحورية التي يكتسيها ما لهم من تعزيز بغية ، وذلك   المعنيين
الإجـراءات  احتياجات، على أن توضع في الحسبان ما يبدونه من توصيات في سياق تحديد              

  ؛ بالبشرمكافحة الاتجار الرامية إلى 
الإنسان أن تعقد حلقـة     لحقوق   ة الأمم المتحدة السامي   يةمفوضإلى  لب  الط  )ب(  

 والمقـرر الخـاص المعـني    ة الساميةشاركة المفوضوبمالموارد المتاحة، النقاش هذه، في حدود     
 النساء والأطفال، وضحايا الاتجار بالأشخاص؛ صة ابخبالاتجار بالأشخاص، و

ع آليـات حقـوق الإنـسان       تشجّأن   ة السامي ية المفوض إلى طلب أيضاً ال  )ج(  
قـوق  لحؤسسات الوطنية   المالمجتمع المدني و  المعنية، وكذلك   البرامج المتخصصة   والوكالات و 

  .حضور حلقة النقاش هذه  علىالإنسان
  ٤٥الجلسة 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦
  .]اعتُمد دون تصويت[

  بيان الرئيس  - جيم   
    PRST/13/1  -تقارير اللجنة الاستشارية   

 ٢٦عة والأربعـين المعقـودة في       ألقى رئيس مجلس حقوق الإنسان، في الجلسة الراب         
  : ، البيان التالي٢٠١٠مارس /آذار

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 بتقريري اللجنة الاستشارية عن دورتيها الثالثة والرابعة        يحيط علماً   -١  

)A/HRC/AC/3/2و A/HRC/AC/4/4( ؛  
  : أن اللجنة الاستشارية أصدرت ست توصيات تتعلق بما يلييلاحظ  -٢  
 مجموعة مبادئ وخطوط توجيهية للقضاء على التمييز ضد         مشروع  )أ(  

  الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم؛
مشروع إعلان للأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في ميـدان            )ب(  
  الإنسان؛ حقوق

  دراسة أولية عن التمييز في سياق الحق في الغذاء؛  )ج(  
  حقوق الإنسان للمسنين؛   )د(  
  دون؛المفقو  )ه(  
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  حماية المدنيين في التراعات المسلحة؛  )و(  
  : أنيلاحظ أيضاً  -٣  
التوصيتان الأولى والخامسة جرى تناولهما في سياق قـرار المجلـس             )أ(  

      المـؤرخ  ١٢/١١٧ ومقرر المجلـس     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٢/٧
ين الثانية والثالثة جـرى  أكتوبر على التوالي، في حين أن التوصيت/ تشرين الأول  ١أيضاً  

  ، على التوالي؛A/HRC/13/L.17 وA/HRC/13/L.22تناولهما في مشروعي القرارين 
يمكن تناول التوصية الرابعة المتعلقة بحقوق الإنسان للمـسنين في            )ب(  

  سياق عمل المجلس في دوراته القادمة؛
من اللجنة  بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، يرحَّب بمشاركة خبير           )ج(  

في مشاورة الخبراء الثانية بشأن مسألة حماية حقوق الإنـسان للمـدنيين في التراعـات               
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ ١٢/٥المسلحة، المعقودة وفقاً لقرار المجلس 

وإن ما فهمته، بعد التشاور مع الدول الأعضاء، أن هذا الإجراء لا يُرسي               
لى تقارير اللجنة الاستشارية في المستقبل التي سـيجري         أي سابقة يمكن أن تنطبق ع     

  ".٥/١تناولها وفقاً لقرار المجلس 

  الدورة الرابعة عشرة  - ثالثاً   

  القرارات  - ألف   

    ١٤/١  
  الاعتداءات الخطيرة للقوات الإسرائيلية على قافلة سفن المساعدة الإنسانية

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العـالمي         بمقاصد ومبادئ    إذ يسترشد   

  لحقوق الإنسان،
 أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في أوقـات           وإذ يضع في اعتباره     

  ،١٩٤٩أغسطس / آب١٢الحرب، المؤرخة 
  نساني،  على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإوإذ يشدد  
   إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة المحتلة، وإذ يُعرب عن بالغ قلقه أيضاً  
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 على ضرورة ضمان التدفق المستمر والمنتظم للسلع والأشخاص إلى غـزة            وإذ يشدد   
المحتلة، وإذ يرحب بالمبادرات الرامية إلى إنشاء وتشغيل ممرات إنسانية وغير ذلك من الآليات              

   المعونة الإنسانية بصورة مستمرة،من أجل توصيل
بأشد العبارات الاعتداء الفظيع للقوات الإسرائيلية على قافلة سـفن          يدين    -١  

  المساعدة الإنسانية الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء من بلدان مختلفة؛
عـرب عـن    عن بالغ أسفه للخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ويُ        يُعرب    -٢  

  تعاطفه الشديد مع الضحايا وأسرهم وعن خالص تعازيه لهم؛
 سلطة الاحتلال، إسرائيل، إلى التعاون الكامل مع اللجنـة الدوليـة            يدعو  -٣  

للصليب الأحمر من أجل التماس وتقـديم المعلومـات عـن مـصير ووضـع وأحـوال                 
  والجرحى؛ المعتقلين

فرج فوراً عن جميع المعتقلين وعـن   سلطة الاحتلال، إسرائيل، بأن تُ يُطالِب  -٤  
  المواد المحتجَزَة وأن تُيسِّر العودة الآمنة للمعتقلين إلى أوطانهم؛

 سلطة الاحتلال، إسرائيل، إلى أن ترفع الحصار فوراً عن غزة المحتلـة             يدعو  -٥  
  وعن الأراضي المحتلة الأخرى؛

ساعدة الإنسانية  سلطة الاحتلال، إسرائيل، إلى ضمان وصول الم      يدعو أيضاً     -٦  
  دون أي عائق إلى قطاع غزة المحتل، بما في ذلك الأغذية والوقود والعلاج الطبي؛

 بتصريحات الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق           يرحب  -٧  
الإنسان التي يدينان فيها الاعتداءات الإسرائيلية ويدعوان إلى المساءلة الكاملـة وإلى إجـراء              

  قلة وذات مصداقية في هذه الاعتداءات؛تحقيقات مست
 أن يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجـل التحقيـق في              يُقرر  -٨  

انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق               
  سانية؛الإنسان، الناشئة عن الاعتداءات الإسرائيلية على قافلة سفن المساعدة الإن

 تكليف الرئيس بتعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق المذكورة أعلاه،          يقرر أيضاً   -٩  
  الذين يتعين عليهم إبلاغ المجلس في دورته الخامسة عشرة بما سيتوصلون إليه من استنتاجات؛ 

  . هذه المسألة موضع نظرهيُقرر إبقاء  -١٠  
  الجلسة العاشرة

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢
 أعـضاء عـن     ٩ أصوات، وامتنـاع     ٣ صوتاً مقابل    ٣٢ مسجل بأغلبية    اعتمد بتصويت [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  : المؤيدون  
الاتحاد الروسي، والأرجنتين، والأردن، وإندونيسيا، وأنغولا، وأروغواي،         

والبحرين، والبرازيل، وبـنغلاديش، والبوسـنة والهرسـك،         وباكستان،
، وجنـوب أفريقيـا، وجيبـوتي،       )تعددة القوميـات   الم -دولة  ( وبوليفيا

وسلوفينيا، والسنغال، وشيلي، والصين، وغابون، وغانا، والفلبين، وقطر،        
وقيرغيزستان، وكوبا، ومصر، والمكـسيك، وموريـشيوس، والنـرويج،         

  . ونيجيريا، ونيكاراغوا، والهند
   :المعارضون

  .إيطاليا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية
  :لممتنعونا

أوكرانيا، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، وجمهورية كوريا، وسلوفاكيا، وفرنسا،        
  .]والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، واليابان

    ١٤/٢  
           التعــاون الإقليمـي    :الاتجار بالأشخاص، لا سـيما النـساء والأطفـال        

       لمكافحـة   قائم على حقـوق الإنـسان      تباع نهج ازيز  عودون الإقليمي على ت   
  الاتجار بالأشخاص 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 جميع القرارات السابقة المتعلقة بمشكلة الاتجار بالأشخاص، لا سـيما           تأكيد إذ يعيد   

ديـسمبر  / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٣/١٥٦النساء والأطفال، وبخاصة قرارا الجمعية العامة    
 ٨/١٢، وكذلك قرار المجلس     ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٨ و ٢٠٠٨
 الذي قرر فيه تمديد ولاية المقرر الخاص المعـني بالاتجـار            ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ  

، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ المؤرخ   ١١/٣بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، وقراره       
 بشأن الترتيبات الإقليميـة  ٢٠٠٩أكتوبر /الأول تشرين ١ المؤرخ   ١٢/١٥يذكر بقراره    وإذ

  لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق            وإذ يشير   

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
ص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات        تأكيد المبادئ المنصو  وإذ يعيد     

الصلة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغـاء              
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الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد             
  المرأة وبروتوكولها الاختياري،

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليها،  إلى اوإذ يشير  
وإذ يعيد بصورة خاصة تأكيد بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،            
وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل للاتفاقية، وإذ يشير إلى اتفاقيـة حظـر الاتجـار بالأشـخاص            

  ، واستغلال دعارة الغير
 المتعلقـة  ١٩٣٠لعـام  ) ٢٩رقم  ( إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية        أيضاً  يشير وإذ  

   المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩لعام ) ١٨٢رقم (بالعمل الجبري و
بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القـضاء           وإذ يسلِّم     

 ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب، إزاء استمرار الاتجـار           على التمييز ضد المرأة،   
  بالأشخاص وتعرض ضحاياه لانتهاكات حقوق الإنسان،

 أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ويفسد التمتع بها،           وإذ يؤكد   
 على المستوى الدولي يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة منسّقين   وأنه لا 

وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف فيما بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد مـن              
  أجل القضاء عليه،

بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنـصري          وإذ يسلِّم     
ضحايا كثيراً ما يتعرضن    وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وبأن النساء والفتيات ال          

لأشكال متعددة من التمييز والعنف لأسباب من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء             
الإثني والثقافة والديانة والأصل القومي والاجتماعي، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي في             

  حد ذاتها إلى تفاقم الاتجار بالأشخاص، 
جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنـع الاتجـار    أن على    وإذ يضع في اعتباره     

بالأشخاص والتحقيق في حالات الاتجار ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واتخاذ الترتيبـات            
لحمايتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويُفسد أو يُلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريـات              

  الأساسية للضحايا، 
  ة التصدي لتأثير العولمة على مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال تحديداً، بضروروإذ يسلِّم  
سيما النساء    بالتحديات التي تواجه مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا       وإذ يسلِّم أيضاً    

والأطفال، بسبب عدم وجود تشريعات كافية وعدم تنفيذ التشريعات القائمة، وعدم تـوافر          
نس والسن ويُعتمَد عليها، وبسبب نقـص المـوارد،         بيانات وإحصاءات مصنفة بحسب الج    

  يسلّم بدور التعاون الدولي في هذا الصدد، وإذ
 أن جانباً من الطلب على البغاء والعمل القسري يُلبّـى عـن طريـق               وإذ يلاحظ   
  بالأشخاص، الاتجار
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بأن سياسات وبرامج الوقاية وإعادة التأهيل والإعادة إلى الوطن وإعـادة           وإذ يسلِّم     
لإدماج ينبغي وضعها باتباع نهج شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنـسانية            ا

وعامل السن، مع الاهتمام بتوفير الأمن للضحايا واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من               
  حقوق الإنسان، مع إشراك جميع الجهات الفاعلة في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد،

 بصورة خاصة بجهود الحكومات وهيئات الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا      حبوإذ ير   
والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل التصدي لمـشكلة الاتجـار             

سيما النساء والأطفـال، بمـا في ذلـك علـى الـصُعُد الـوطني ودون                 بالأشخاص، لا 
  والإقليمي،  الإقليمي
 ٢٧سية التي نظمتها المفوضية السامية في جنيـف يـومي            إلى الحلقة الدرا   وإذ يشير   

النهج القائم علـى حقـوق الإنـسان لمكافحـة الاتجـار      " بعنوان ٢٠١٠مايو / أيار ٢٨و
  ،"التحديات والفرص: بالأشخاص

 ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢ إلى حلقة النقاش التي جرى تنظيمها في         وإذ يشير أيضاً    
إسمـاع صـوت ضـحايا الاتجـار بالبـشر          "نوان  خلال الدورة الرابعة عشرة للمجلس بع     

  ،"منه والناجين
 إلى الجهود الرامية إلى إمكانية إنشاء آلية استعراض لتنفيذ اتفاقيـة            وإذ يشير كذلك    

  ،كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليهاالأمم المتحدة لم
وضع خطة عمـل     إلى العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة في نيويورك ل          وإذ يشير   

  عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص،
  :  الإعراب عن قلقه بشأن ما يلييكِّرر  -١  
سيما النساء والأطفال، وبخاصة من البلدان       العدد الكبير من الأشخاص، لا      )أ(  

النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الذين يتم الاتجار بهم داخل المناطق والدول              
  فيما بينها؛و

تزايد أنشطة جماعات الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة والوطنيـة وأنـشطة               )ب(  
سيما النـساء والأطفـال، دون اكتـراث         المستفيدين الآخرين من الاتجار بالأشخاص، لا     

بالظروف الخطرة واللاإنسانية وعلى نحو يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الداخلية والقـانون            
  لمعايير الدولية؛الدولي ويخالف ا

استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، بما في ذلك الإنترنـت، لأغـراض             )ج(  
استغلال بغاء الغير وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي، وللاتجار بالنساء لأغراض الـزواج             
والسياحة الجنسية، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وممارسة النشاط الجنسي مـع     

  الأطفال وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال؛
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ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المتّجرون وشـركاؤهم             )د(  
  وحرمان ضحايا الاتجار من الحقوق ومن الإنصاف؛

 الحكومات على إدماج نهج يقوم على حقوق الإنـسان في التـدابير             يحث  -٢  
وحماية الضحايا ومساعدتهم وتوفير سـبل انتـصاف    ر بالأشخاص،   المتخذة لمنع وإنهاء الاتجا   

  ؛ملائمة لهم، بما في ذلك إمكانية الحصول على تعويض من مرتكبي الاتجار
مع إيلاء الاعتبـار الواجـب       على إسماع صوت ضحايا الاتجار،       التشديد  -٣  

حقوق الإنـسان ومـن     بغية تعزيز الأهمية المحورية التي يكتسيها ما لهم من          لحالتهم النفسية،   
احتياجات، على أن توضع في الحسبان التوصيات التي يبدونها في سياق تحديد الإجـراءات               

  الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر؛
 الحكومات على أن تأخذ في حسبانها المبادئ والمبـادئ التوجيهيـة    يشجع  -٤  

التي وضعتها  ) E/2002/68/Add.1(الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص         
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نهج يقوم علـى          

  حقوق الإنسان في تصديها للاتجار بالأشخاص؛ 
 مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص،         يحيط علماً   -٥  

  ،)A/HRC/14/32(سيما النساء والأطفال  لا
 الحكومات التي لم تنظر بعد في التوقيع والتصديق على صكوك الأمم            يدعو  -٦  

المتحدة القانونية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة              
عه وبروتوكوليها، لا سيما بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقم       

والمعاقبة عليه المكمِّل للاتفاقية، على أن تفعل ذلك على سبيل الأولوية ويحث الدول الأطراف     
على تنفيذ هذه الصكوك وعلى اتخاذ خطوات فورية لإدراج أحكام البروتوكول في نظمهـا              

  القانونية الداخلية؛
 الحكومات، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمـي لمنـع            يدعو  -٧  

  :ومكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى اتخاذ تدابير مناسبة تشمل
تعزيز تنفيذ الصكوك الدولية الملزمة قانونـا بـشأن مكافحـة الاتجـار               )أ(  

بالأشخاص، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال،             
ال الاتجار على النحو المحدد     وقمعه والمعاقبة عليه، والعمل بصفة خاصة على تجريم جميع أشك         

  في البروتوكول؛ 
التشجيع على اعتماد نهج منسق وشامل لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص،            )ب(  

وذلك بطرق منها وضع مبادرات أو خطط عمل إقليمية تستند إلى الصكوك الدوليـة ذات               
معـه والمعاقبـة   الصلة مثل بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وق  
  عليه، وإدماج نهج يقوم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 
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تعزيز الاستجابة بصورة تراعي نوع الجنس والسن وتلبي، علـى النحـو              )ج(  
الملائم، احتياجات الضحايا من النساء والأطفال والرجال وتراعي بشكل تام حقوق الإنسان            

توى الحماية والمساعدة والتعافي، مع إيلاء الاهتمام لتحديد هوية المتعلقة بهم، وذلك لتعزيز مس
الضحايا ووصولهم إلى مراكز الإيواء وحصولهم على المساعدة الطبية والنفسية وإعادة تأهيلهم         
تمشياً مع الصكوك الدولية ذات الصلة، والتعاون في هذا الصدد، بحـسب الاقتـضاء، مـع                

  ظمات غير الحكومية؛المنظمات الحكومية الدولية والمن
تعزيز الاستجابة الفعالة على مستويي الادعاء العام والقضاء مع اعتماد نهج             )د(  

يراعي الضحايا ويوفر الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال والحصول على التعويضات، عنـد             
  الاقتضاء، فضلاً عن تدابير حماية الشهود؛

صصين في مجال مكافحة الاتجـار      تيسير إنشاء شبكة إقليمية قوية من المتخ        )ه(  
بغية تعزيز التعاون عبر الحدود، وذلك بطرق منها التدريب بصورة منتظمة علـى الـصعيد               
الإقليمي وتنظيم حلقات عمل للموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين ومـوظفي دوائـر الهجـرة              

عاملين في مجـال    والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والعاملين في القنصليات، فضلاً عن ال        
  مساعدة ضحايا الاتجار؛

دعم اعتماد أو تعزيز التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير لكبح الطلـب               )و(  
الذي يشجع على جميع أشكال استغلال الأشخاص ويؤدي إلى الاتجار بالأشخاص، بمـا في              

 بالأطفال، والعمل ذلك الطلب الناشئ عن السياحة الجنسية، وبخاصة السياحة الجنسية المتصلة  
القسري، والعمل في هذا الصدد على تعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التدابير التشريعية، لردع              

  مستغلي الأشخاص المُتَّجر بهم وضمان مساءلتهم؛
دعم اتخاذ أو تعزيز التدابير اللازمة لتخفيف العوامل التي تجعل الأشـخاص              )ز(  

  والتخلف وانعدام الفرص وعدم المساواة بين الجنسين والتمييز؛ عُرضة للاتجار بهم مثل الفقر 
القيام، بالاشتراك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسـائل            )ح(  

الإعلام، بتنظيم حملات إعلامية لعامة الجمهور، تشمل الأطفال، لتوعيتهم بالمخاطر المتـصلة            
وق الإنسان والمساواة الجنسانية واحترام الـذات       بجميع أشكال الاتجار وتثقيفهم في مجال حق      

  والاحترام المتبادل؛
تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بإدماج النهج القـائم علـى حقـوق               )ط(  

الإنسان في السياسات وبرامج العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحديد الـدروس            
  صدي بفعالية لمسألة الاتجار بالأشخاص؛المستفادة ومعالجة العقبات التي تحول دون الت

إنشاء أو تحسين آليات تجميع البيانات وتبادل المعلومات كوسيلة لتعزيز التعاون             )ي(  
        في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عـن طريـق التجميـع المنـهجي للبيانـات        

  لحياة الشخصية وهوية الضحايا؛المفصلة بحسب نوع الجنس والسن، مع مراعاة حماية خصوصية ا
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 الحكومات على دعم التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العمليـة          يشجع  -٨  
  فيما بين المناطق الإقليمية ودون الإقليمية؛

 جميع الحكومات إلى مواصلة التعاون مع المقرر الخاص المعني بمـسألة            يدعو  -٩  
النظر في الموافقة على طلبات الزيارة الـتي        الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، و      

يقدمها وموافاته بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بولايته بغية تمكينه من الاضطلاع بمهـام             
  ولايته بفعالية؛

 إلى المفوضية السامية مواصلة وتعزيز أنشطتها، بما في ذلـك تقـديم             يطلب  -١٠  
فحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتنسيق مـع   المساعدة التقنية وبناء القدرات، المخصصة لمكا     

  الوكالات الدولية المعنية؛ 
إلى المفوضية السامية أن تنشر، علـى المـستويين الإقليمـي ودون            يطلب    -١١  

الإقليمي، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلـق بحقـوق الإنـسان والاتجـار               
  بالأشخاص التي وضعتها المفوضية؛

 إلى الأمين العام أن يوفر للمفوضية السامية المـوارد الكافيـة لأداء             يطلب  -١٢  
  ولايتها فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يُقرر  -١٣  
  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣٤ الجلسة
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/٣  
  تعزيز حق الشعوب في السلم

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان إذ يشير  

  ومجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة تعزيز حق الشعوب في السلم،
 ١٩٨٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢ المؤرخ   ٣٩/١١مة   إلى قرار الجمعية العا    وإذ يشير   
  ، وإلى إعلان الأمم المتحدة المتعلقة بالألفية،"إعلان بشأن حق الشعوب في السلم"المعنون 

 على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المكرسـة في ميثـاق            وقد عقد العزم    
  الأمم المتحدة،
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لمتعلقين بثقافة السلام، اللـذين اعتمـدتهما        إلى الإعلان وبرنامج العمل ا     وإذ يشير   
، فـضلاً عـن قـرار       ١٩٩٩سبتمبر  / أيلول ١٣ المؤرخ   ٥٣/٢٤٣الجمعية العامة في قرارها     

الذي أعلنت فيه الجمعيـة      ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠ المؤرخ   ٥٣/٢٥الجمعية العامة   
  فال العالم؛ عقدا دوليا لثقافة السلام واللاعنف لأط٢٠١٠-٢٠٠١العامة الفترة 

 أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي علـى            وإذ يضع في اعتباره     
حل المشاكل الدولية سواء كانت ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقـافي أو إنـساني،                
وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أسـاس             

   أو اللغة أو الدين،العرق أو الجنس
، وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، على دعمه الكامل والنشط للمنظمة           وإذ يؤكد   

وللنهوض بدورها وفعاليتها في تعزيز السلم والأمن والعدل على الصعيد الدولي، وفي التشجيع 
  لدول،على إيجاد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير العلاقات الودية والتعاون فيما بين ا

 التزام جميع الدول بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل الـسلمية          وإذ يؤكد من جديد     
  على وجه لا يعرض السلم والأمن وحقوق الإنسان والعدل على الصعيد الدولي للخطر،

 على هدفه المتمثل في التشجيع على إيجاد علاقات أفضل فيما بين جميـع              وإذ يؤكد   
ة الأوضاع التي تستطيع فيها شعوبها العيش في ظل سلام حقيقي ودائم الدول والمساهمة في تهيئ

  دونما أي تهديد لأمنها أو اعتداء عليه،
 التزام جميع الدول بالامتناع، في علاقاتها الدولية، عن التهديـد           وإذ يؤكد من جديد     

 الـسياسي،   باستعمال القوة أو استعمالها فعلاً ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو استقلالها           
  وعن التصرّف بأي طريقة أخرى لا تتفق ومقاصد الأمم المتحدة، 

 التزامه بالسلام والأمن والعدل، وباحترام حقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد أيضاً   
  وبمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول،

 أن  وإذ يؤكـد   استخدام العنف سعياً إلى تحقيـق أهـداف سياسـية،            وإذ يرفض   
السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تضمن مستقبلاً مستقراً وديمقراطياً لجميع             الحلول

  شعوب العالم،
 ضمان احترام المقاصد والمبادئ المكرسـة في ميثـاق الأمـم            وإذ يعيد تأكيد أهمية     
لامتها الإقليميـة،   والقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المتمثلة في سيادة الدول، وس           المتحدة

  واستقلالها السياسي،
أن لجميع الشعوب الحق في تقريـر مـصيرها، وأن لهـا    وإذ يؤكد من جديد أيضاً     

بمقتضى هذا الحق حرية تقرير وضعها السياسي وحرية السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتـصادية              
  والاجتماعية والثقافية،
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الدولي المتصلة بالعلاقات الوديـة      إعلان مبادئ القانون     وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  والتعاون فيما بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،

 أن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي عناصر مترابطـة يعـزز             وإذ يدرك   
  بعضها بعضاً، 

 أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحق          وإذ يؤكد   
  وفي بيئة صحية وفي التنمية، وأن التنمية هي في الواقع إعمال لهذه الحقوق،في السلام 
 على أن إخضاع الشعوب للسيطرة والهيمنـة الأجنبيـتين وللاسـتغلال           وإذ يؤكد   

الأجنبي يشكل إنكاراً للحقوق الأساسية ويتعارض مـع الميثـاق ويعيـق تعزيـز الـسلم                     
  والتعاون العالميين،

ل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن في ظله الإعمـال             بأن لك  وإذ يذكّر   
  التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

 بهدف إيجاد أوضاع الاستقرار والرفاه اللازمة لإقامة علاقات سـلمية           واقتناعاً منه   
ين الـشعوب في الحقـوق وحـق        وودية فيما بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة ب         

  الشعوب في تقرير المصير،
 بأن الحياة دون حرب هي الشرط الأساسـي الـدولي الرئيـسي          واقتناعاً منه أيضاً    

لتحقيق الرفاه المادي للبلدان وتنميتها وتقدمها وللإعمال التام للحقوق والحريات الأساسـية            
  التي تنادي بها الأمم المتحدة،

بأن التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان يسهم في إيجاد بيئة            واقتناعاً منه كذلك    
  دولية قوامها السلام والاستقرار،

 بالعمل الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حق             وإذ يرحب   
  .الشعوب في السلم وتقنين هذا الحق

   أن شعوب كوكبنا لها حق مقدس في السلم؛يؤكد مجدداً  -١  
 أن المحافظة على حق الشعوب في السلم وتشجيع إعمال          يؤكد مجدداً أيضاً    -٢  

  هذا الحق يشكلان التزاماً أساسياً على جميع الدول؛
   على أهمية السلم لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع؛يشدد  -٣  
 على أن الصدع العميق الفاصل بين الأغنياء والفقراء في المجتمع           يشدد أيضاً   -٤  

الإنساني والهوة المطردة في الاتساع بين العالم المتقدم والعالم النامي يشكلان خطراً كبيراً يهدد          
  الازدهار والسلم وحقوق الإنسان والأمن والاستقرار في العالم؛
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هي الدعائم  ن السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان       أعلى   يشدد كذلك   -٥  
  ة والأساسات التي يرتكز عليها الأمن والرفاه الجماعيان؛ التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحد

 على أن ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم وتعزيزه يتطلبان توجيه  يؤكد  -٦  
سياسات الدول نحو القضاء على خطر نشوب الحرب، وخاصة الحـرب النوويـة، ونبـذ               

ة التراعات الدولية بالوسائل    استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وتسوي        
  السلمية على أساس ميثاق الأمم المتحدة؛

أنه ينبغي لجميع الدول أن تشجع على إحـلال الـسلم والأمـن              يؤكد  -٧  
وصونهما وتعزيزهما، وأن تقيم نظاماً دولياً يستند إلى احترام المبـادئ المكرسـة في               الدوليين

 الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية وحـق          الميثاق وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات     
  الشعوب في تقرير المصير؛

 جميع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصد الميثاق في علاقاتها مع   يحثّ  -٨  
جميع الدول الأخرى، بغض النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وعـن              

  تنمية الاقتصادية فيها؛حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى ال
 واجب جميع الدول، وفقاً لمبادئ الميثـاق، في اسـتخدام           يؤكد من جديد    -٩  

الوسائل السلمية لتسوية أي نزاع تكون طرفاً فيه ويكون من شأن اسـتمراره أن يعـرّض                
للخطر الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ويشجع الدول على تسوية منازعاتها في أقـرب              

 بوصف ذلك إسهاماً هاماً في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان لكـل فـرد               وقت ممكن، 
  ولجميع الشعوب؛

 على الأهمية الحيوية للتثقيف من أجل الـسلم باعتبـار ذلـك أداة              يؤكد  -١٠  
إعمال حق الشعوب في السلم، ويشجع الدول والوكالات المتخصصة التابعة للأمـم             لتعزيز

دولية والمنظمات غير الحكومية على الإسهام بصورة حثيثـة         المتحدة والمنظمات الحكومية ال   
  هذا المسعى؛ في

 الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تعزيز التنفيـذ الفعّـال             يدعو  -١١  
  للإعلان وبرنامج العمل المتعلقين بثقافة السلام؛

ة إلى   الدول وآليات وإجراءات حقوق الإنسان المعنية في الأمم المتحد         يدعو  -١٢  
مواصلة إيلاء الاهتمام لما للتعاون والتفاهم المتبادلين والحوار من أهمية في ضمان تعزيز وحماية              

  جميع حقوق الإنسان؛
بعقد حلقة عمل بشأن حق الشعوب في الـسلام، الـتي عُقـدت             يرحب    -١٣  

، بمشاركة من خبراء مـن جميـع        ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ و ١٥جنيف يومي    في
  عالم؛مناطق ال
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 بتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن حلقة        يحيط علماً مع الارتياح     -١٤  
  ؛)A/HRC/14/38(العمل 

 ضرورة المضي في تعزيز إعمال حق الشعوب في السلام، ويطلـب في             يؤيد  -١٥  
هذا الصدد إلى اللجنة الاستشارية أن تقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء والمجتمـع المـدني               

ات الأكاديمية وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بإعداد مشروع إعلان بشأن حق            والجه
الشعوب في السلام وأن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الشأن إلى المجلـس في دورتـه                  

  .السابعة عشرة
 في إطار البند ذاته مـن       ٢٠١١مواصلة النظر في هذه المسألة في عام        يقرر    -١٦  

  .مالجدول الأع
  ٣٤الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧
 صوتا، وامتناع عضو واحـد عـن        ١٤ صوتا مقابل    ٣١اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  : المؤيدون  

الاتحـاد الروســي، والأرجنــتين، والأردن، وإندونيــسيا، وأنغــولا،  
وبنغلاديش، وبوركينـا   وأوروغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل،     

، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي،    ) المتعددة القوميات  -دولة  (فاسو، وبوليفيا   
وزامبيا، والسنغال، وشيلي، والصين، وغابون، وغانا، والفلبين، وقطر،        
والكاميرون، وكوبا، ومدغشقر، ومصر، والمكسيك، والمملكة العربيـة        

  ؛السعودية، وموريشيوس، ونيجيريا، ونيكاراغوا
  :المعارضون  

أوكرانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية كوريـا،        
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى         

الشمالية، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا، والولايـات المتحـدة         وآيرلندا
  ؛الأمريكية، واليابان

  :الممتنعون  
  .]الهند
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    ١٤/٤  
ر الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع            آثا

  الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
وإعلان وبرنامج   بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       يسترشدإذ    

  ،ة بالموضوعل فيينا، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلعم
        جميع القرارات والمقررات التي اعتمدتها لجنـة حقـوق الإنـسان            إذ يعيد تأكيد  و  

فيما يتصل بآثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية علـى             
، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما       التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان    

 المؤرخ  ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٧ المؤرخ   ١٩٩٨/٢٤في ذلك قرارات اللجنة     
       ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريـل   / نيسان ٢٦ المؤرخ   ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٣

، فضلاً عن   ٢٠٠٥ل  أبري/ نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦المؤرخ  
 ١٧ المـؤرخ    ١١/٥ و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٤ مجلس حقوق الإنسان     يقرار

  ،٢٠٠٩يونيه /حزيران
المتعلـق بتـأثير     و ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ١٠/١- قراره دإ   يعيد تأكيد  ذوإ  

  متع الفعال بها، الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين على الإعمال العالمي لحقوق الإنسان والت
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    في اعتباره  وإذ يضع   

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 حـل   في على أن أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الـدولي             وإذ يشدد   

  المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية،
 أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بـذل        يؤكدوإذ   

كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية الملقى علـى عـاتق                 
البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجـل التوصـل إلى          

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،الإعمال التام للحقوق 
على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من تصميم على              وإذ يشدد  

تناول مشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل تناولاً شاملاً وفعالاً وذلـك             
  ل تحمّل ديونها ممكناً في المدى الطويل،باتخاذ تدابير متنوعة على الصعيدين الوطني والدولي لجع

 للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان     ةن الخارجي ـووع الدي ـ أن مجم  وإذ يلاحظ بقلق    
، ٢٠٠٦ مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام          ٢ ٩٨٣المتوسطة الدخل قد بلغ     

  البلدان الناميـة   ما تسدده ، وأن مجموع    ١٩٩٥ في عام     دولار  مليار ١ ٩٥١ مقداره   وكان
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     مليـار دولار    ٢٢٠كان مقداره   و ،٢٠٠٧ مليار دولار في عام      ٥٢٣لدين قد بلغ    لخدمة  ك
  ، ١٩٩٥في عام 

تزايد الإقرار بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشد البلدان الناميـة             وإذ يدرك  
الرئيسية التي تحـول     نمواً، غير محتمل ويشكل إحدى العقبات         البلدان مديونية، لا سيما أقل   

، على نحو يركز على الإنسان    دون إحراز تقدم في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر           
 من البلدان النامية، وكذلك البلدان التي        تحد بشدة من قدرة الكثير     وأن خدمة الديون الباهظة   

تقديم الخدمات الأساسية من    تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية الاجتماعية و        
  أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

لأنه، على الرغم من إعادة جدولة الديون مراراً وتكراراً، ما زالت            وإذ يعرب عن قلقه    
  ،البلدان النامية تسدد سنوياً مبلغاً أكبر من المبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إنمائية رسمية

 البلـدان   هاأن عبء الديون يزيد من تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه          ؤكدوإذ ي  
النامية، ويساعد على انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن             

  ثم فإنه عائق خطير يعترض سبيل إعمال جميع حقوق الإنسان،
لديون الخارجيـة وغيرهـا مـن        بتقرير الخبير المستقل المعني بآثار ا      يرحب  -١  

الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان، وخاصـة               
  ؛)Add.1 وA/HRC/14/21(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 ـ  يبيّنلعناصر المقترحة لوضع إطار مفاهيمي      إلى ا يشير    -٢    الـدين   ين العلاقة ب
 بهـدف   ة تلك العناصر  الإنسان، ويشجع الخبير المستقل على مواصلة بلور      الخارجي وحقوق   

  معالجة أزمة الديون على نحو عادل ومنصف ومستدام؛
، ٢٠١٠-٢٠٠٩ بمجالات التركيز التي حددها الخبير المستقل للفترة يرحب  -٣  

ة لا سيما وضع مشروع مبادئ توجيهية عامة بشأن الدين الخارجي وحقوق الإنسان، ومسأل            
قـوق   الأمم المتحـدة الـسامية لح       مفوضية  إلى  في هذا الصدد   ويطلبالدين غير المشروع،    

 تنظيم وإجراء مشاورات إقليمية بشأن هـذه        في الخبير المستقل  مساعدة أن تواصل الإنسان  
  المسائل، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية من الميزانية؛

ول مشروع المبادئ التوجيهية العامة     بعقد مشاورات إقليمية ح   يرحب أيضاً     -٤ 
، وذلك ٢٠١١مارس / وآذار٢٠١٠يونيه /بشأن الدين الخارجي وحقوق الإنسان في حزيران 

لاستطلاع الآراء حول شكل المبادئ التوجيهية ومضمونها بغية تحسينها، ويـشجع الـدول             
ى المشاركة فيها وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية عل

  على أوسع نطاق ممكن،
 إلى أن كل دولة هي المسؤولة الأولى عن النهوض بالتنمية الاقتصادية            يشير  -٥  

        لها الحق والمـسؤولية في اختيـار وسـائلها وأهـدافها           وأن  والاجتماعية والثقافية لشعبها،    



A/65/53 

GE.10-15453 212 

      فيمـا يتعلـق     محـددة  رجيةلبلوغ هذه الغاية، وينبغي ألا تخضع لأي إملاءات خا         الإنمائية
   بالسياسة الاقتصادية؛

 بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي تحد من الإنفاق العـام             يسلِّم  -٦ 
بفرض حدود قصوى ثابتة على الإنفاق، ولا تولي اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية،             

  أعلى في ظل هذه البرامج؛ و مستداموأن عدداً قليلاً فقط من البلدان يتمكن من تحقيق نم
  يشهدهما العالم حالياً   ين المالية والاقتصادية اللت   ينأن الأزمت  من جديد  يؤكد  -٧  

 لوقف تـدابير     تستخدما ذريعةً  لا تخفيف عبء الديون، وينبغي أ     تقليص إلى   ا تؤدي لاأ ينبغي
تمتع بحقوق الإنسان   الديون، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى آثار سلبية على ال           عبء  تخفيف  

  في البلدان المتأثرة؛
لأن مستوى التنفيذ ومقدار تخفيض رصيد الديون الإجمالي         يعرب عن قلقه    -٨ 

في إطار المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ما زالا منخفضين ولأن المبادرة              
  حل شامل لعبء الديون الطويل الأجل؛إيجاد   تتوخىلا

 المذكورة   الديون بموجب المبادرة   عبء اقتناعه بأن تخفيف     يؤكد من جديد    -٩ 
 لن يكون كافياً إذا أُريد للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تصبح قادرة علـى تحمـل                 أعلاه

ق هدفي النمو الطويل الأجل والحد من الفقر، وبأنه سيلزم تحويل موارد إضافية             يالديون وتحق 
ض ميسرة الشروط، وكذلك إزالة الحواجز التجارية وتحسين أسـعار          في شكل هبات وقرو   
 مـن   وتخلصها بصورة دائمة   من أجل ضمان قدرتها على تحمل الديون         صادرات هذه البلدان  

  عبء المديونية؛
 لعدم توافر آليات لإيجاد حلول ملائمة لعبء الديون الخارجية غـير    يأسف  -١٠ 

 ولأنه لم   ، الدخل والبلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون      المحتمل الواقع على البلدان المتوسطة    
يُحرز حتى الآن تقدم يذكر في إزالة جوانب عدم الإنصاف من النظام الحالي لحل مـشكلة                

 والفقـراء في هـذه      الديون الذي لا يزال يغلّب مصالح الدائنين على مصالح البلدان المدينـة           
هود الرامية إلى وضع آليات فعالة ومنصفة لإلغـاء         دعو إلى تكثيف الج   ي و، ولذلك فه  البلدان

عبء الديون الخارجية لجميع البلدان النامية، وبصفة خاصة البلدان التي تضررت بشدة مـن              
 والأعاصـير، ومـن جـراء    يالدمار الذي أحدثته الكوارث الطبيعية، مثل أمواج تـسونام        
  النـزاعات المسلحة، أو للحد من هذا العبء بدرجة كبيرة؛

أن دفع مبالغ طائلة لصناديق الاستثمار الضارية له، من منظور حقوق يؤكد   -١١  
الإنسان، تأثير سلبي مباشر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتهـا في ميـدان حقـوق                

  الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
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تثمار الضارية تسلط الضوء على بعض      أن أنشطة صناديق الاس   يؤكد أيضاً     -١٢  
ما يعتري النظام المالي العالمي من مشاكل وأنها مؤشر على الطابع غير المنصف لهذا النظـام،                

  ويدعو الدول إلى اتخاذ تدابير لمكافحة هذه الصناديق؛
 بأن مستويات الديون الخارجية غير المحتملة في أقل البلدان نمـواً وفي             يسلِّم  -١٣ 
ن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لا تزال تقف حجر عثـرة في              العديد م 

طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزيد من احتمال عدم تحقيق أهداف الألفية المتعلقـة             
  بالتنمية والحد من الفقر؛

  بأن التخفيف من عبء الديون يمكنه أن يؤدي دوراً رئيسياً في الإفراج            يقر  -١٤ 
، بما في ذلـك     نمو وتنمية مستدامين  عن موارد يمكن تخصيصها للأنشطة التي تهدف إلى تحقيق          

  الأمم المتحدة  في إعلان  المحددة   الأهدافيشمل  بما  و الأهداف الإنمائية،    وبلوغالحد من الفقر    
 ،في اتخاذ تدابير للتخفيف من عبء الديون       بتصميم وسرعة    التالي المضي بأنه يتعين ب  لألفية، و ل

عند الاقتضاء، على ألا تحل هذه التدابير محل مصادر التمويل البديلة وعلى أن تقترن بزيادة في         
  المساعدة الإنمائية الرسمية؛

 بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من          يذكِّر مرة أخرى    -١٥ 
لة بالديون دون مزيد من الإبطاء، أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثق    

والموافقة على شطب جميع الديون الرسمية الثنائية لهذه البلدان في مقابل التزامها بالحـد مـن                
  الفقر على نحو يمكن إثباته؛

      المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمـم المتحـدة، ومؤسـسات             يحث  -١٦ 
تخاذ التدابير والإجـراءات الملائمـة لتنفيـذ        بريتون وودز، وكذلك القطاع الخاص، على ا      

التعهدات والالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة          
التي عقدتها الأمم المتحدة، وأهمها مؤتمر الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنـسان، والمـؤتمر              

صري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب،         العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العن    
ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وخاصة ما يتعلق منـها              
بمسألة مشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأقـل              

  قتصاداتها بمرحلة انتقالية؛البلدان نمواً والبلدان التي تمر ا
       قرار الجمعيـة العامـة    برفق  الم في الإعلان السياسي     الواردلى التعهد   إ يشير  -١٧ 

، وهو تعهد يقضي بإيجاد حلـول       ٢٠٠٠يوليه  / تموز ١ الذي اعتمدته الجمعية في      ٢٤/٢-دإ
 التي تثقل كاهل    فعالة ومنصفة وإنمائية التوجه ودائمة لأعباء الديون الخارجية وخدمة الديون         

  البلدان النامية؛
 الناشـئة عـن   قتصادي  الاصلاح  الإبرامج  أن توضع   على ضرورة    يشدد  -١٨ 

الديون الخارجية بمبادرة من البلد نفسه، وأن يتم إجراء أي عمليات تفـاوض أو إبـرام أي                 
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اتفاقات قروض جديدة بعلم الجمهور وبشفافية، مـع        أي  اتفاقات لتخفيف عبء الديون و    
د الأطر التشريعية، والترتيبات والآليات المؤسسية للتشاور بغية ضمان المشاركة الفعالـة            تحدي

لجميع عناصر المجتمع، بما فيها الهيئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة            
أشد القطاعات تأثراً أو تضرراً، في صياغة وتطبيق وتقيـيم الاسـتراتيجيات والـسياسات              

كذلك في متابعة تنفيذها ومراقبة هذا التنفيذ بشكل منـهجي علـى المـستوى              والبرامج، و 
أساس متساو الوطني، وضرورة ربط قضايا سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية، على         

وبصورة متسقة، بإنجاز أهداف التنمية الاجتماعية الأوسع نطاقاً، مع مراعاة السياق الـوطني            
ا واحتياجاتها، من أجل تخصيص الموارد على نحو يكفل تنمية متوازنة           للبلدان المدينة وأولوياته  

  تفضي إلى إعمال حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛
 على أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناشـئة عـن الـديون            يشدد أيضاً   -١٩ 

 إلى أقصى حد حيز السياسات المتاح للبلدان الناميـة في مواصـلة             توسعالخارجية ينبغي أن    
ودها الإنمائية الوطنية مع مراعاة آراء أصحاب المصلحة المعنيين على نحو يكفـل تنميـة               جه

  متوازنة تفضي إلى إعمال جميع حقوق الإنسان إعمالاً شاملاً؛
 على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون          يشدد كذلك   -٢٠ 

لتكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقـق        سياسات ا  إلىمجدداً  تؤدي  الخارجية وإلغائها يجب ألا     
  المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛

بالدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تواصـل تعاونهـا            يهيب  -٢١ 
الوثيق من أجل ضمان استيعاب الموارد الإضافية المتاحة من خلال مبادرة البلـدان الفقـيرة               

 بالديون والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وغيرهـا مـن المبـادرات           المثقلة
   البرامج الجارية؛علىالجديدة في البلدان المستفيدة دون أن يكون لذلك تأثير 

 والمدينين على حـد     -  لا سيما المؤسسات المالية الدولية     -  الدائنين يدعو  -٢٢  
       تأثر حقوق الإنسان من منظور وضـع المـشاريع        سألة  لمسواء إلى النظر في إعداد تقييمات       

  اتفاقات الإقراض أو ورقات استراتيجية الحد من الفقر؛ وأ
 أن ممارسة الحقوق الأساسية لشعوب البلـدان المدينـة في    يؤكد من جديد    -٢٣ 

بيئة الحصول على الغذاء، والمسكن، والملبس، والعمل، والتعليم، والخدمات الصحية، والتمتع ب        
صحية لا يجوز أن تخضع لتطبيق سياسات التكيف الهيكلي وبرامج النمـو والإصـلاحات              

  الاقتصادية الناشئة عن الديون؛
 الدول والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على اتخاذ تـدابير           يحث  -٢٤  

وس عاجلة لتخفيف مشكلة عبء الديون عن البلدان النامية التي تعاني بوجه خاص من فـير              
لإفراج عن المزيد من الموارد المالية واستخدامها في        يتسنى ا الإيدز وذلك ل  /ةنقص المناعة البشري  

  مجالات الرعاية الصحية والبحوث وتوفير العلاج للسكان في البلدان المتأثرة؛
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 أنه من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الديون والنظر في أية آليـة              يكرر رأيه   -٢٥ 
ديون، يلزم إجراء حوار سياسي واسع النطاق بـين البلـدان الدائنـة           جديدة لحل مشكلة ال   

والبلدان المدينة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، في نطاق منظومة الأمم المتحدة، علـى             
  أساس مبدأ تقاسم المصالح والمسؤوليات؛

داً  إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي مزي          يكرر طلبه   -٢٦ 
من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمـواً،                

  وخاصة لما يترتب على التدابير المتصلة بالديون الخارجية من آثار اجتماعية؛
 إلى الخبير المستقل أن يواصل استكشاف أوجه الترابط مع التجـارة            يطلب  -٢٧ 

الإيدز، عند بحث تـأثير التكيـف       /ةومنها فيروس نقص المناعة البشري    وغيرها من القضايا،    
سهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، في عملية متابعة المـؤتمر          يالهيكلي والديون الخارجية، وأن     

الدولي لتمويل التنمية، بهدف توجيه انتباه المؤتمر إلى مسألة آثار التكيف الهيكلـي والـديون            
  وق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛الخارجية في التمتع بحق

أن يواصل التماس آراء واقتراحات الـدول،       أيضاً   إلى الخبير المستقل     يطلب  -٢٨ 
والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا، واللجـان الاقتـصادية            

ليمية، والمنظمات غير الحكومية، بـشأن مـشروع   الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية والإق  
 هـذه   المبادئ التوجيهية العامة وبشأن اقتراحه المتعلق بالعناصر الممكن النظر فيها، ويحـث           

   على الاستجابة لطلباته؛الأطراف
الخبير المستقل على أن يواصل في عمله الرامي إلى إعداد مـشروع             يشجع  -٢٩ 

، وفقاً لولايته، مع اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية            ونَالتعا المبادئ التوجيهية العامة  
والاجتماعية والثقافية، والمقررين الخاصين، والخبراء المستقلين، وأعضاء أفرقة الخبراء العاملـة           

الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة     سائل  التابعة للمجلس ولجنته الاستشارية، فيما يتعلق بم      
  ؛والثقافية والحق في التنمية

إلى الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة عن مسألة آثار             يطلب  -٣٠ 
بجميـع   لامك على التمتع ال   المتصلة بها من الالتزامات المالية الدولية     غيرها   و ةن الخارجي والدي

   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛وخاصةحقوق الإنسان، 
 أن يزوِّد الخبير المستقل بكل ما يلزمه من مساعدة،           إلى الأمين العام   يطلب  -٣١ 

  وعلى الأخص ما يلزمه من موظفين وموارد للاضطلاع بمهامه؛
          والمنظمـات الدوليـة والمؤسـسات الماليـة الدوليـة            الحكومات يحث  -٣٢ 

 سـياق والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في             
   بولايته؛هاضطلاع
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، وفقـاً  ٢٠١١ إلى الخبير المستقل أن يقـدم إلى المجلـس في عـام       يطلب  -٣٣  
 تقريراً تحليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هـذا   ،لبرنامج عمله السنوي  

   والستين؛الخامسةالموضوع إلى الجمعية العامة في دورتها 
 عشرة في إطار البنـد      السابعة هذه المسألة في دورته      مواصلة النظر في  يقرر    -٣٤ 

  .نفسه من جدول الأعمال

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧

.  أعضاء عن التصويت٣ صوتاً وامتناع ١٣ صوتاً مقابل ٣١اعتُمد بتصويت مُسجّل بأغلبية [
  :وقد جرى التصويت على النحو التالي

  : المؤيدون  
 الأردن، إندونيسيا، أنغـولا، أوروغـواي،       الاتحاد الروسي، الأرجنتين،  

باكستان، البحرين، البرازيل، بـنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا                   
، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، الـسنغال،       ) المتعددة القوميات  -دولة  (

الصين، غابون، غانا، الفلبين، قطر، قيرغيزستان، الكـاميرون، كوبـا،          
 العربية الـسعودية، موريـشيوس، نيجيريـا،        مدغشقر، مصر، المملكة  

  نيكاراغوا، الهند؛
  :المعارضون  

أوكرانيا، إيطاليا، بلجيكا، البوسـنة والهرسـك، جمهوريـة كوريـا،           
سلوفاكيا، سلوفينيا، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا         

  ان؛الشمالية، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الياب
  :الممتنعون  

 ].شيلي، المكسيك، النرويج

    ١٤/٥  
  دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 من جديد التزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحـدة بتعزيـز الاحتـرام              إذ يؤكد   

  والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
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،  فيينا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل       من جديد أيضاً  ؤكد  يوإذ    
شير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق             إذ ي و

ا من صكوك حقوق الإنسان، فضلا عن نتائج مؤتمرات      الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهم   
 لس، اعتمدها المج الجمعية العامة والتي اعتمدتهاقرارات ذات الصلة الوالرئيسية الأمم المتحدة 

 ،حقوق الإنسان عالمية وغير قابلـة للتجزئـة       جميع   أن   ؤكد من جديد كذلك   يوإذ    
 حقوق الإنسان معاملـة     جميعمعاملة  يجب  ، وأنه   ويعزز بعضها بعضاً  ومتشابكة،   ،ومترابطة

  ، الاهتماماة وبالقدر نفسه من على قدم المساووعادلة ومنصفة، 
  إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، عرب عن القلقيوإذ   

 إلى دور المجلس في منع انتهاكات حقوق الإنسان، عن طريـق التعـاون              وإذ يشير   
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١والحوار، وفقاً لقرار الجمعية العامة 

 رئيسية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان     مسؤولة مسؤولية    بأن الدول    عترفي  -١  
تقع علـى عـاتق   أن هذه المسؤولية ب، بما في ذلك منع انتهاكات حقوق الإنسان، و  وحمايتها

  ؛لدولةاجميع فروع 

لمنع انتـهاكات   الداعمة والمواتية   بيئات  اللدول أن تشجع    ه ينبغي ل   أن ؤكدي  -٢  
  ؛حقوق الإنسان

في الإسـهام في منـع      دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان        ب يرحب  -٣  
، ويشجع الدول على تعزيز ولاية وقدرة المؤسسات الوطنية لحقوق        انتهاكات حقوق الإنسان  

لتمكينها من الاضطلاع بهذا الدور على نحو فعـال         وبحسب الاقتضاء   الإنسان، إن وُجدت،    
  ؛وفقاً لمبادئ باريس

 ضمن جملة أمور، أن يسهم، عن طريق تعزيز الحوار           بأن على المجلس،   يقر  -٤  
والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ المتعلقـة            

  بحقوق الإنسان؛
 على أهمية التدابير الفعالة لمنع الانتهاكات كجزء من الاستراتيجيات          يشدد  -٥  

  ها؛الشاملة لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايت
تـشاور مـع    اللحقوق الإنسان   الأمم المتحدة السامية     ية من مفوض  يطلب  -٦  

الجهات صاحبة المصلحة المعنية     الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني و      اتالدول، والمؤسس 
الأخرى، عن طريق استبيان، بشأن البعدين النظري والعملي لمنع الانتهاكات فيمـا يتعلـق              

  للمفوضية؛ الشبكي على الموقع الردودونشر ميع وتجنسان، بتعزيز وحماية حقوق الإ

على أسـاس  وأن تعقد، في حدود الموارد المتاحة،  ية  فوضالم إلى   طلب أيضاً ي  -٧  
 تعزيز حقوق الإنـسان   الانتهاكات في    منعدور  حلقة عمل عن    ،  أعلاهالمشاورات المذكورة   
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تقديم موجز لمـداولات     المسألة و  هذهحول  المناقشات  مواصلة  في  الإسهام  ، بهدف   وحمايتها
   الثامنة عشرة؛في دورتهحلقة العمل إلى المجلس 

البند نفسه من جدول الأعمال     إطار   مواصلة النظر في هذه المسألة في        قرري  -٨  
  . لبرنامج عمله السنويوفقاً

  ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٤/٦  
   بحقوق الإنسان للمشردين داخلياًولاية المقرر الخاص المعني

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان إذ يشير  

     ٦٤/١٦٢ومجلس حقوق الإنسان بشأن المشردين داخلياً، بما فيها قـرار الجمعيـة العامـة               
 كـانون   ١٤ المـؤرخ    ٦/٣٢قـرار المجلـس      و ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ  
  ، ٢٠٠٧ديسمبر /الأول

ديسمبر / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٤٦/١٨٢ أيضاً إلى قرار الجمعية العامة       وإذ يشير   
 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ             ١٩٩١

  والمبادئ التوجيهية المرفقة به، 
 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان      ٥/١ذلك إلى قراري المجلس      ك وإذ يشير   

 بشأن مدونة قواعد الـسلوك للمكلفـين بولايـات في إطـار             ٥/٢التابع للأمم المتحدة، و   
، وإذ يؤكد أن على المكلف      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨الإجراءات الخاصة للمجلس المؤرخين     

  رين ومرفقيهما، بالولاية أن يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرا
 على أن الدول مسؤولة مسؤولية رئيسية عن توفير الحمايـة والمـساعدة             وإذ يشدد   

للمشردين داخلياً الخاضعين لولايتها وعن معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة التشرد بالتعـاون            
  المناسب مع المجتمع الدولي،

ة المـشردين داخليـاً في    باعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعد وإذ يرحب   
، وهو الأمر الذي يشكل خطوة هامة نحو تعزيز         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢أفريقيا في   

  الإطار المعياري الوطني والإقليمي لحماية المشردين داخلياً ومساعدتهم،
على ممثل الأمين العام المعني بحقـوق الإنـسان للمـشردين داخليـاً             يثني    -١  

شطة حتى الآن، وللدور الحفاز الذي قام به في زيـادة الـوعي بمحنـة               اضطلع به من أن    لما
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المشردين داخلياً ولجهوده المستمرة لتلبية احتياجاتهم الإنمائية وغيرها من الاحتياجات المحددة،           
بطرق منها تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في جميع الجهات ذات الـصلة في              

  منظومة الأمم المتحدة؛
 بتقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً،          يحيط علماً   -٢  

  ؛ (A/HRC/13/21)المقدم إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة 
 لممثل الأمين العام لعمله المتعلق بطرح حلـول عمليـة           يعرب عن تقديره    -٣  

 الصلة على الاسـتفادة منـه،       لتحديات التشرد الداخلي ويشجع جميع العناصر الفاعلة ذات       
  بحسب الاقتضاء، عند التخطيط لبرامج دعم الحلول الدائمة وتنفيذ هذه البرامج؛

 للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات      يعرب عن تقديره أيضاً     -٤  
غير الحكومية التي قدمت الحماية والمساعدة إلى المشردين داخليـاً ودعمـت عمـل ممثـل                

  عام؛ال الأمين
 إزاء المشاكل المستمرة التي تواجهها أعـداد كـبيرة مـن            يعرب عن قلقه    -٥  

 -المشردين داخلياً في جميع أنحاء العالم، وبخاصة خطر الفقر المدقع والاستبعاد الاجتمـاعي              
الاقتصادي، وإزاء فرص المشردين المحدودة في الحصول على المساعدة الإنسانية، وتعرضـهم            

نسان والصعوبات الناجمة عن وضعهم الخاص، مثل نقص الأغذيـة أو           لانتهاكات حقوق الإ  
المأوى والقضايا المرتبطة بذلك في أثناء إعادة إدماجهم، بما فيهـا الحاجـة إلى رد           الأدوية أو 
  تعويضهم عنها، عند الاقتضاء؛  ممتلكاتهم أو

جة إزاء مشكلة التشرد الذي طال أمده ويعترف بالحا       يعرب أيضاً عن قلقه       -٦  
  إلى إيجاد حلول دائمة؛

 بوجه خاص إزاء المشاكل الخطيرة التي يواجهها العديد من          يعرب عن القلق    -٧  
النساء والأطفال المشردين داخلياً، بما فيها تعرضهم للعنف وإسـاءة المعاملـة والاسـتغلال              

إلى الجنسي والاستغلال في العمل والاتجار بالأشخاص والتجنيد الإجباري والخطف، ويشير           
ضرورة الاستمرار في إيلاء اهتمام أكثر منهجية وعمقاً لاحتياجـاتهم الخاصـة في مجـالات      
المساعدة والحماية والتنمية، علاوة على الاحتياجات الخاصة لفئات أخـرى مثـل المـسنين         
والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة من جراء التـشرد، مـع              

  عية العامة ذات الصلة؛مراعاة قرارات الجم
 إزاء التشرد الداخلي الناجم عن الكوارث الطبيعية الـذي          يعرب عن قلقه    -٨  

يتفاقم بسبب الآثار المتوقعة لتغير المناخ وبسبب الفقر، ويقر بضرورة اتباع نهج قائم علـى               
حقوق الإنسان في مجال الإنذار المبكر، والتخطيط للطوارئ المرتبطـة بـالكوارث، وإدارة             

  الكوارث وتخيف حدتها، بالإضافة إلى بذل الجهود للتوصل إلى حلول دائمة؛
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 بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي بوصفها إطاراً دولياً مهمـاً           يقر  -٩  
لحماية المشردين داخلياً، ويشجع الدول الأعضاء والوكالات الإنسانية على مواصلة العمـل            

ة إلى الاستجابة على نحو يمكن التنبؤ به بدرجة أكبر لاحتياجـات        معاً في إطار المساعي الرامي    
المشردين داخلياً، ويدعو في هذا الصدد إلى تقديم الدعم الدولي، عند طلبه، لجهود الدول في               

  مجال بناء القدرات؛
 بالدول أن تقدم حلولاً دائمة ويشجع على تعزيز التعاون الـدولي،            يهيب  -١٠  

وارد والخبرات لمساعدة البلدان المتضررة، ولا سيما البلـدان الناميـة،           بوسائل منها توفير الم   
  جهودها وسياساتها الوطنية المتصلة بتوفير المساعدة والحماية والتأهيل للمشردين داخلياً؛ في

 تمديد ولاية الإجراء الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليـاً           يقرر  -١١  
  :ثلاث سنوات للقيام بما يليباعتباره مقرراً خاصاً لفترة 

معالجة مشكلة التشرد الداخلي المعقدة، وبخاصة عن طريق إدماج حقـوق             )أ(  
  الإنسان للمشردين داخلياً في أنشطة جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة؛

العمل على تعزيز الاستجابة الدولية للمشكلة المعقدة المتمثلة في حـالات             )ب(  
الداخلي والمشاركة في الدعوة والعمل الدوليين المنسقين لتحـسين حمايـة حقـوق             التشرد  

الإنسان للمشردين داخلياً واحترامها، مع مواصلة وتعزيز الحوار مع الحكومات والمنظمـات            
  غير الحكومية والعناصر الفاعلة الأخرى ذات الصلة؛

ن داخليـاً، عنـد      إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردي       يطلب  -١٢  
  :تنفيذه لولايته

أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجميـع المنظمـات              )أ(  
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنيـة، تحليـل أسـباب التـشرد الـداخلي،               

لياً المشردين وحقوقهم الإنسانية، وتدابير الوقاية وسبل تعزيز حماية المشردين داخ          واحتياجات
ومساعدتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، مع مراعاة الحالات المحددة والمعلومـات ذات الـصلة،              

فيها بصفة خاصة البيانات والإحصاءات الوطنية، وأن يدرج المعلومات المتعلقـة بـذلك              بما
  التقارير التي يقدمها إلى المجلس؛ في

يـع المنظمـات    أن يواصل، عن طريق الحوار المستمر مع الحكومات وجم          )ب(  
الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، جهـوده الراميـة إلى تـشجيع وضـع               
استراتيجيات شاملة وتدابير دعم تركِّز على منع التشرُّد وعلى تحسين الحمايـة والمـساعدة              

تقع على  والحلول الدائمة المقدمة للمشردين داخلياً، واضعاً في اعتباره المسؤولية الرئيسية التي            
  عاتق الدول في نطاق ولايتها في هذا الصدد؛

أن يواصل استخدام المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرُّد الداخلي في حـواره             )ج(  
مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها مـن العناصـر     
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 المبادئ التوجيهية والترويج لهـا      الفاعلة ذات الصلة، وأن يواصل جهوده من أجل زيادة نشر         
وتطبيقها ودعم الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات واسـتخدام المبـادئ التوجيهيـة،              

  بالإضافة إلى وضع التشريعات والسياسات المحلية؛
أن يُدخِل منظوراً جنسانياً في جميع أعمال الولاية وأن يولي اعتباراً خاصـاً               )د(  

 والأطفال المشردين داخلياً ولغيرهم من الفئـات ذات الاحتياجـات           لحقوق الإنسان للنساء  
الخاصة، مثل المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الذين تعرضوا لصدمات شديدة مـن    

  جراء التشرد الداخلي، وللاحتياجات الخاصة لهذه الفئات من المساعدة والحماية والتنمية؛
جيع النظر، عند الاقتـضاء، في حقـوق        أن يواصل جهوده الرامية إلى تش       )ه(  

الإنسان للمشردين داخلياً واحتياجاتهم الخاصة من الحماية والمساعدة في سـياق عمليـات             
  السلام واتفاقات السلام وعمليات إعادة الإدماج وإعادة التأهيل؛

أن يواصل الاهتمام بدور المجتمع الدولي في مساعدة الدول المتضررة، بنـاء              )و(  
ا، في تلبية احتياجات المشردين داخلياً من الحماية والمساعدة، بما في ذلك مساعدتها             على طلبه 

في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وأن يُدخِل في أنشطة الدعوة التي يقوم بها اهتمامـاً بتعبئـة                
  الموارد الكافية للاستجابة لاحتياجات البلدان المتضررة؛

تمر مع الحكومات والمنظمات الحكوميـة      أن يواصل، عن طريق الحوار المس       )ز(  
الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، جهوده الرامية إلى تعزيز حماية حقـوق الإنـسان              

  للمشردين داخلياً في سياق الكوارث الطبيعية؛
أن يستمر في تعزيز التعاون الذي نشأ بين ممثل الأمين العام والأمم المتحدة،               )ح(  

ن في إطار لجنة بناء السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وبخاصة           بما في ذلك التعاو   
  .مشاركته في عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية

 جميع الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان التي توجد فيها          يشجِّع بقوة   -١٣  
م المتحدة الراميـة إلى تلبيـة احتياجـات         حالات تشرد داخلي، على أن تُيسِّر أنشطة الأم       

المشردين داخلياً من الحماية والمساعدة والتنمية، وأن تستجيب لطلبات المقرر الخاص المتعلقة            
بالقيام بزيارات والحصول على المعلومات، ويحث الحكومات والهيئات ذات الصلة في منظومة            

 بمتابعة تنفيذ توصيات المكلف بالولاية  الأمم المتحدة على أن تقوم على المستوى القطري أيضاً        
  متابعة فعالة بحسب الاقتضاء، وإتاحة المعلومات بشأن التدابير المتخذة في هذا الصدد؛

 الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية    يشجع  -١٤  
براء المـستقلين المهـتمين،     الدولية الإقليمية، والمكلفين بالولايات، والمؤسسات المهتمة والخ      

  والمنظمات غير الحكومية على إقامة حوار وتعاون منتظمين مع المقرر الخاص في أداء ولايته؛
 جميع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمات تقديم المساعدة          يشجع  -١٥  

 الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية علـى تعزيـز التعـاون والتنـسيق          
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بينها عن طريق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطريـة في             فيما
البلدان التي تشهد حالات من التشرد الداخلي، وعلى تقديم كل ما يمكن من أوجه المساعدة               
والدعم للمقرر الخاص، ويطلب استمرار مشاركة المقرر الخاص في أعمال اللجنـة الدائمـة              

  كة بين الوكالات وهيئاتها الفرعية؛المشتر
 إلى الأمين العام ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن           يطلب  -١٦  

يوفِّرا للمقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة وموظفين لتنفيذ ولايته على نحـو فعـال وأن                 
بدعم مستمر مـن    يكفلا عمل الآلية بالتعاون الوثيق مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ و           

  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛
 المقرر الخاص إلى أن يواصل تقديم التقارير السنوية بشأن تنفيذ ولايته            يدعو  -١٧  

إلى المجلس والجمعية العامة، على أن تتضمن هذه التقارير اقتراحات وتوصيات بشأن حقوق             
مشردين داخلياً، بما في ذلك اقتراحات وتوصيات بشأن تأثير التدابير المتخذة على            الإنسان لل 

  المستوى المشترك بين الوكالات؛
 مواصلة النظر في مسألة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً وفقاً لبرنامج يقرر  -١٨  

  .عمله السنوي
  ٣٤الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/٧  
مارس يوماً عالمياً للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق         / آذار ٢٤ن يوم   إعلا

  بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا
  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي           إذ يسترشد   

ة، وغيرها من الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان الدولية         الخاص بالحقوق المدنية والسياسي   
  والقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،

 بأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق         واعترافاً منه   
  عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

 من البروتوكـول الإضافي الأول الملحق باتفاقيـات  ٣٣ و٣٢ المادتين  إلىوإذ يشير   
 من الاتفاقية الدولية    ٢٤ من المادة    ٢، والفقرة   ١٩٤٩أغسطس  /  آب ١٢جنيف المؤرخة في    

لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا               
  ،٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦١/١٧٧
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 الحق في معرفة الحقيقة كما هو معرّف في قرار لجنـة حقـوق              وإذ يأخذ في اعتباره     
 ٢٧ المـؤرخ    ٢/١٠٥، ومقرر المجلس    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٦الإنسان  

 وقـراره   ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤ المؤرخ   ٩/١١ وقراره   ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
   بشأن الحق في معرفة الحقيقة،٢٠٠٩توبر أك/ تشرين الأول١ المؤرخ ١٢/١٢

 بتقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الحق في معرفة            وإذ ينوّه   
 A/HRC/5/7 وE/CN.4/2006/91(الحقيقـــة ومــا ورد فيهــا مــن اســتنتاجات هامــة 

  ،)A/HRC/12/19و
والمنهجيـة لحقـوق     أهمية الترويج لذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة        وإذ يدرك   

  الإنسان وأهمية الحق في الحقيقة والعدالة،
في الوقت ذاته بأهمية الإشادة بأولئك الذين وهبوا حياتهم وفقدوا أرواحهم           وإذ يقر     

  في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للناس كافة،
 على وجه الخصوص العمل الهام والقيّم الذي اضطلع به سـيادة القـس              وإذ يدرك   
ار أرنولفو روميرو من السلفادور، الذي عمل بهمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان             أوسك

في بلده، والذي حظي العمل الذي قام به بالاعتراف الدولي، بفضل رسائله التي يستنكر فيها               
  انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أشد فئات السكان ضعفاً،

و من قيم وبتفانيه في خدمـة البـشرية، في          بما لسيادة القس أوسكار رومير    وإذ يقر     
ميدان تسوية التراعات المسلحة، باعتباره محبا لخير الإنسانية عمل بتفان دفاعا عـن حقـوق      
الإنسان وحماية الأرواح ولتعزيز الكرامة الإنسانية، ودعوته الدؤوبة إلى الحـوار ومعارضـته    

 ٢٤و ما أدى لاحقاً إلى وفاته يوم        جميع أشكال العنف من أجل تجنب المواجهة المسلحة، وه        
  ،١٩٨٠مارس /آذار

مارس يوماً عالمياً للحـق في      / آذار ٢٤ بأن تعلن الجمعية العامة يوم       يوصي  -١  
 معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا؛

تحـدة وسـائر     جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمـم الم        يدعو  -٢  
فيه المنظمات غير الحكومية والأفـراد، إلى الاحتفـال    المنظمات الدولية، والمجتمع الدولي، بما   

  باليوم العالمي بالطريقة المناسبة؛
إلى الأمين العام إطلاع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علـى          يطلب    -٣  
  .هذا القرار

 ٣٤الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧

  ].ون تصويتاعتمد د[
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    ١٤/٨  
التعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في منطقة آسـيا            

  الهادئ  والمحيط
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ١٩٩٣مـارس   / آذار   ٩ المؤرخ   ١٩٩٣/٥١ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       إذ يشير   

  ان وحمايتها،وقراراتها اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنس
 ٢٠٠٦ديـسمبر   / كانون الأول  ٨ المؤرخ   ٣/١٠٢ إلى مقرر المجلس     وإذ يشير أيضاً    

 تـشرين   ١ المـؤرخ    ١٢/١٥ و ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨ المؤرخ   ٦/٢٥وإلى مقرريه   
  ،٢٠٠٩أكتوبر /الأول

 التزام الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتنمية ودعم القدرات           بتقدير وإذ يلاحظ   
طار طهران لبرنامج التعاون التقني الإقليمـي       ة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لإ      الوطني

   ،لآسيا والمحيط الهادئ
 بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإقامة           وإذ يرحب   

نطقة في مجال   شراكات من أجل تنفيذ أنشطتها الرامية إلى النهوض بالقدرات الوطنية لدول الم           
  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،

 بنقاط عمل بالي التي وُضعت في إطار حلقة العمل الرابعة عشرة المتعلقة             وإذ يرحب   
، المعقودة في   الهادئآسيا والمحيط    منطقة وحمايتها في    الإنسان حقوقبالتعاون الإقليمي لتعزيز    

 التي أتاحت أساساً للتأمل فيما تحقق       ، وهي الحلقة  ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٢ إلى   ١٠الفترة من   
من تقدم وإنجازات في ظل إطار آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك محاور طهـران الأربعـة،                 

  ولتحديد المزيد من الأولويات للتعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
اماً في تعزيـز حقـوق       حقيقة أن الترتيبات الإقليمية تؤدي دوراً ه       وإذ يؤكد مجدداً    

الإنسان وحمايتها، وأنها ينبغي أن تعزز حقوق الإنسان العالمية، على النحو المعتـرف بـه في              
  الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،

 بإنشاء اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لرابطة أمم           وإذ يرحب   
 فعالاً في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها        جنوب شرق آسيا، ويشجعها على أن تؤدي دوراً       

  في منطقة جنوب شرق آسيا،
 بعقد حلقة العمل السنوية الخامسة عشرة المتعلقة بالتعاون الإقليمي          وإذ يرحب أيضاً    

 ٢١ في بانكوك، في الفترة من       الهادئآسيا والمحيط    منطقة وحمايتها في    الإنسان حقوقلتعزيز  
  تماد نقاط عمل بانكوك، وباع٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣إلى 
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 تقريـراً  تعـدّ أن  مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        إلى   طلبي  -١  
تعزيـز  لالتعاون الإقليمـي    ب المتعلقة عشرة   امسةالخالسنوية  حلقة العمل   يتضمن استنتاجات   

 ـ      في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و      وحمايتها الإنسانحقوق   ه في  أن تقدمه إلى المجلس لينظر في
  ؛دورته الخامسة عشرة

  .٢٠١٢بملديف في عام لقة العمل لح عقد الدورة المقبلة يُقرر  -٢  
  ٣٤الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧
  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٤/٩  
  تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  لأمم المتحدة، بمقاصد ومبادئ ميثاق اإذ يسترشد  
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق            وإذ يشير   

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان          
  وبرنامج عمل فيينا، وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، 

 جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامـة ولجنـة             إلى وإذ يشير أيضاً    
 ٧ المؤرخ   ٦٤/٨١حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة            

، وقرار  ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٤ و ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول 
أ بموجبه إجراءً خاصاً لمدة ثـلاث        الذي أنش  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/٢٣المجلس  

  ، "الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية"سنوات بعنوان 
 بالإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة بـشأن التنـوع        وإذ يحيط علماً    

 سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي والإعلان العالمي        الثقافي والتعاون الثقافي الدولي، لا    
المتعلق بالتنوع الثقافي اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة             

   على التوالي، ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢ و١٩٦٦نوفمبر / تشرين الثاني٤في 
 بشأن حق كل فـرد في أن        ٢١ مع التقدير بالتعليق العام رقم       وإذ يحيط علماً أيضاً     

 الحياة الثقافية، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             يشارك في 
  ، ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣والثقافية في 
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 تزايد عدد الدول الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيـز تنـوع            وإذ يلاحظ مع التقدير     
 المتحدة للتربية والعلم والثقافة في      أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم        

  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨ ودخلت حيز النفاذ في ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٠
طبيعتها، : إعمال الحقوق الثقافية  " بعقد الحلقة الدراسية بشأن موضوع       وإذ يرحب   

  ،٢٠١٠فبراير / شباط٢ و١في جنيف، يومي " والقضايا المطروحة والتحديات القائمة
 بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق الإنـسان             ناعاً منه واقت  

والحريات الأساسية للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصائص الاقتـصادية والاجتماعيـة             
والثقافية لكل بلد وإلى الاعتراف الكامل بعالمية حقوق الإنسان كافة ومبادئ الحرية والعدل             

  ز، وإلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً، والمساواة وعدم التميي
 بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمـم إلى التطـور الثقـافي              وإذ يسلِّم   

  مصدران للإثراء المتبادل للحياة الثقافية للبشرية، 
 على التعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو منصف            وتصميماً منه   

  لمساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام،وعادل، وعلى قدم ا
 أن الحقوق الثقافية تشكل جزءاً لا يتجزأ مـن حقـوق            يؤكد من جديد    -١  

  الإنسان، وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛
 بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقـدم               يُقر  -٢  

  العلمي وبتطبيقاته؛
 أنه في حين يجب مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية          يؤكد من جديد    -٣  

ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها 
  السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

على النحو الوارد في الإعلان العالمي المتعلق بـالتنوع الثقـافي،     بأنه،   يُذكِّر  -٤  
يجوز احتجاج أي شخص بالتنوع الثقافي لانتهاك حقوق الإنسان التي يكفلـها القـانون               لا

  الدولي أو لتقييد نطاق هذه الحقوق؛
 أن على الدول مسؤولية حماية وتعزيز الحقوق الثقافيـة،          يؤكد من جديد    -٥  

  قوق للجميع دون تمييز؛وكفالة هذه الح
 بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية المكفولة للجميـع يعـزز            يُسلِّم  -٦  

التعددية الثقافية، ويُسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم التـراث الثقـافي والخلفيـة               
ز العلاقـات  الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويُعـز    

  الودية المستقرة فيما بين الشعوب والأمم على الصعيد العالمي؛
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 بأن احترام الحقوق الثقافية أمر ضروري لتحقيق التنمية وإرساء          يُسلِّم أيضاً   -٧  
السلام والقضاء على الفقر وبناء التماسك الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبـادل والتـسامح             

  اعات على اختلافها؛والتفاهم بين الأفراد والجم
     على أنه ينبغي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العـالمي،            يشدد  -٨  

  بما في ذلك الحقوق الثقافية، واحترام التنوع الثقافي، أن يدعم كل منهما الآخر؛
 بالتقرير الأول للخبيرة المستقلة في مجـال الحقـوق          يحيط علماً مع التقدير     -٩  
  ، بما في ذلك بتحديد مجالات الاهتمام والأولوية؛)A/HRC/14/36(الثقافية 

 جميع الحكومات إلى التعاون مع الخبيرة المستقلة ومساعدتها في          يدعو مجدداً   -١٠  
أداء مهام ولايتها، وتزويدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، وأن تنظـر جـدياً في               

ة بزيارة بلدانها لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على        الاستجابة لطلبات الخبيرة المستقلة المتعلق    
  نحو فعال؛
 إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان توفير كافة الموارد           يطلب  -١١  

  البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولاية الخبيرة المستقلة بفعالية؛
 المجلس في دورته الـسابعة     إلى الخبيرة المستقلة تقديم تقريرها القادم إلى         يطلب  -١٢  

  .عشرة، ويقرر النظر في التقرير في إطار البند نفسه من جدول الأعمال ووفقاً لبرنامج عمله
  ٣٥الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨
  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٤/١٠   
  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهـد         المواد ذات ا   إذ يؤكد من جديد     

      فيفي الحريـة و والدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يحميان الحـق في الحيـاة        
      به كـشخص   في الاعتراف     الفرد الأمن الشخصي، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحق       

  ،أمام القانون
فبرايـر  / شـباط  ٢٩المـؤرخ   ) ٣٦-د(٢٠لإنسان   إلى قرار لجنة حقوق ا     وإذ يشير   
 بحالات الاختفاء القسري    المتصلة لبحث المسائل     عاملاً اً فريق الذي أنشأت فيه اللجنة    ١٩٨٠

  أو غير الطوعي،
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 إلى جميع القرارات السابقة المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير           وإذ يشير أيضاً    
 الإنسان والجمعية العامة، وآخرها قـرار المجلـس         الطوعي التي اعتمدها المجلس ولجنة حقوق     

 كانون  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٧ وقرار الجمعية العامة     ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٠/١٠
  ،٢٠٠٩ديسمبر /الأول

 كـانون   ١٨ المـؤرخ    ٤٧/١٣٣إلى قـرار الجمعيـة العامـة         كذلك وإذ يشير   
علق بحماية جميع الأشخاص من  الجمعية الإعلان المت فيه، الذي اعتمدت١٩٩٢ديسمبر /الأول

  الاختفاء القسري،
لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء       الجمعية العامة ل   باعتماد   ينوهوإذ    
 بأن  يسلِّم، وإذ   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/١٧٧ ها قرار وذلك في القسري  

وبتنفيذها سيـشكل    دولة عليها    ٢٠دخول الاتفاقية حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن بتصديق          
  ،إسهاماً هاماً في إنهاء الإفلات من العقاب وفي تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع

 المتعلق ببناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع        ٥/١ إلى قراري المجلس     وإذ يشير   
 إطار الإجـراءات     المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في       ٥/٢للأمم المتحدة و  

، وإذ يشدد على أن يضطلع جميـع        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨الخاصة للمجلس، والمؤرخين    
أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، وإذ يحث جميع الـدول علـى        

  التعاون مع أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة في أدائهم لمهامهم،
الات الاختفاء القسري أو غير الطوعي      لح العدد المرتفع  إزاء   غ القلق وإذ يساوره بال    

عندما تشكل   والاحتجاز والاختطاف    إلقاء القبض  فيها حالات    في مناطق شتى من العالم، بما     
 وإزاء العدد المتزايـد  ،أو تكون بمثابة اختفاء قسري الاختفاء القسري   هذه الحالات جزءاً من     
 الشهود على   ا يتعرض لـه  مال المضايقة وإساءة المعاملة والترهيب التي     من التقارير المتعلقة بأع   

   المختفين، الأشخاصحالات الاختفاء أو أقارب
 إلى أهمية حق الضحايا في معرفة الحقيقة، على نحو ما حدده قرار المجلـس               وإذ يشير   

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ ١٢/١٢
  احتجاز أحد في مكان احتجاز سري، إلى أنه لا يجوز وإذ يشير أيضاً  
 بأن لحالات الاختفاء القسري عواقب خاصة على الفئـات الـضعيفة،            وإذ يسلِّم   

سيما النساء والأطفال، بالنظر إلى أن هذه الفئات هي في الأغلب الأعم مَـنْ يتحمـل                 ولا
ا تتعـرض   الشدائد الاقتصادية البالغة التي عادة ما تصاحب حالة الاختفاء، كما أنها عنـدم            

  للاختفاء هي نفسها قد تصبح معرّضة بشكل بارز للعنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى،
الاختفاء القسري قد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية كمـا          أعمال   بأن   يسلِّموإذ    

  ورد تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
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 عـن طريـق   قة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها       إلى مجموعة المبادئ المتعل    وإذ يشير   
 وإذ  ،)، المرفق الثـاني   E/CN.4.Sub.2/1997/20.Rev.1الوثيقة  (مكافحة الإفلات من العقاب     

  ،)E/CN.4/2005/102/Add.1(ثة لهذه المبادئ  مع التقدير بالنسخة المحدَّيط علماًيح
عـني بحـالات الاختفـاء       للذكرى السنوية الثلاثين لإنشاء الفريق العامل الم       وإحياءً  

القسري أو غير الطوعي، وإذ ينتهز هذه الفرصة لزيادة الوعي بحالات الاختفـاء القـسري               
  وللمطالبة بمنع هذه الجريمة والقضاء عليها،

الفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء      مقدم من   تقرير  أحدث  ب يحيط علماً   -١ 
  التوصيات الواردة فيه؛بالتعليقات و وCorr.1) وA/HRC/13/31(القسري أو غير الطوعي 

 القائلـة    التي لم تقدم ردوداً موضوعية بشأن الادعـاءات        يدعو الحكومات   -٢ 
إيـلاء الاهتمـام الواجـب    إلى  وأن تفعل ذلكبوقوع حالات اختفاء قسري في بلدانها إلى      

  ؛ في تقاريره الفريق العاملوالمقدمة منللتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع 
 الحكومات إلى تقديم الدعم إلى جميع ضـحايا حـالات الاختفـاء             يدعو  -٣ 

 القسري، ولا سيما النساء والأطفال المتأثرين بهذه الجريمة؛

أن تحول دون وقوع حالات اختفاء قـسري،        أيضاً الحكومات إلى    يدعو    -٤  
  إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛ ضمانبوسائل منها 

اسـتجلاء مـصير    الراميـة إلى     على أن تواصل جهودها      الحكومات يحث  -٥ 
وسـائل  ب التحقيق والمقاضـاة  المسؤولة عنتزويد السلطات   تكفل  الأشخاص المختفين، وأن    

       لقضايا وتقديم الجناة إلى العدالة، وذلك حـتى بعـد النظـر في             ل لإيجاد حل   كافية وموارد
حـسبما   ، والمصالحة تكمل نظام العدالة     آليات قضائية خاصة أو إنشاء لجان للحقيقة       إنشاء

  يكون مناسباً؛
 الفريق العامل إلى تزويد الدولة المعنية بمعلومات ذات صلة، مفصلة قدر            يدعو  -٦  

الإمكان، بشأن ادعاءات حالات الاختفاء القسري تيسيراً لعملية الرد الفوري والموضوعي على            
   إلى التعاون من الفريق العامل؛هذه البلاغات، دون المساس بحاجة الدولة المعنية

حصول الفريق العامل على كل المساعدة      يكفل   إلى الأمين العام أن      يطلب  -٧ 
  ؛ولايته لأداء التي يحتاج إليهاوالموارد 
 دولة قد وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق         ٨٣ بحقيقة أن    يرحب  -٨  

صدقت عليها أو انـضمت إليهـا،    دولة قد ١٨جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وأن    
ويدعو الدول التي لم توقع أو تصدِّق على الاتفاقية إلى النظر في أن تفعل ذلك على سـبيل                   

 مـن الاتفاقيـة   ٣٢ و٣١الأولوية، وكذلك إلى النظر في الخيار المنصوص عليه في المـادتين    
 النفـاذ بحلـول     بخصوص اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، لكي تدخل هذه الاتفاقية حيـز          

  ؛٢٠١٠سبتمبر /أيلول
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 إلى تبـادل    المشاركة في جميع الجهـود الراميـة       الدول إلى النظر في      يدعو  -٩ 
 في وقـت  المعلومات بشأن أفضل الممارسات وإلى العمل من أجل دخول الاتفاقية حيز النفاذ   

   بهدف تحقيق عالميتها؛مبكر
وق الإنـسان أن تـنظِّم، في       إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحق     يطلب    -١٠  

حدود الموارد المتاحة، حدثاً مدته يوم واحد للاحتفال بالذكرى السنوية الـثلاثين لإنـشاء              
  الفريق العامل؛

أغسطس اليوم الدولي لـضحايا     / آب ٣٠ الجمعية العامة على إعلان      يشجِّع  -١١  
  حالات الاختفاء القسري؛

تقديمه إلى مجلس حقوق الإنـسان في     إلى الفريق العامل إعداد تقرير ل      يطلب  -١٢  
دورته السادسة عشرة بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتناول حالات الاختفاء القـسري في             

  التشريع الجنائي المحلي بالاستناد إلى إسهامات تقدَّم من الدول الأعضاء؛
 إلى الفريق العامل إيلاء اهتمام خاص، عن طريق ما يقوم به من     يطلب أيضاً   -١٣  

  أنشطة، بحالة النساء ضحايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛
   . لبرنامج عملهالمسألة طبقاً ه مواصلة النظر في هذيقرر  -١٤ 

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

 ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١١  
  المعتقد  ولاية المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو: حرية الدين أو المعتقد

  لس حقوق الإنسان،إن مج  
 ١٩٨١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٣٦/٥٥ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال التعـصب              
  والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،

دولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،       من العهد ال   ١٨ً إلى المادة    وإذ يشير أيضا    
من العهد الدولي الخـاص     ) ٢(٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى المادة         ١٨والمادة  

  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من أحكام حقوق الإنسان ذات الصلة،
 ٢٠٠٧يـسمبر   د/ كـانون الأول   ١٤ المـؤرخ    ٦/٣٧ إلى قراره    وإذ يشير كذلك    

والقرارات الأخرى المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس            
  الدين أو المعتقد التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان،
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 المتعلق بمدونـة    ٥/٢ المتعلق ببناء مؤسسات المجلس وقراره       ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير   
ب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، المـؤرخين          قواعد السلوك لأصحا  

، وإذ يشدد على أنه يجب على صاحبة الولاية أن تضطلع بمهامها            ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨
  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، 

 جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقـد،            يدين  -١  
  ت حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد؛وكذا انتهاكا

أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقـد            يشدد على     -٢  
التي تشمل حرية الفرد في أن يكون له دين أو معتقد يختاره بنفسه أو أن يعتنق هذا الدين أو                   

، علناً أو سراً، في التعليم والممارسة       المعتقد، والحرية في إظهار دينه أو معتقده منفرداً أو جماعةً         
  والعبادة وإقامة الشعائر؛

 أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز، أو العداء أو     يدين  -٣  
العنف، سواء أكان ذلك بوسائط إعلامية مطبوعة، أو سمعية بصرية أو إلكترونيـة أو بـأي                

  وسيلة أخرى؛
ضة على حرية الفرد في إظهـار دينـه أو معتقـده             أن القيود المفرو   يؤكد  -٤  

يُسمح بها إلا إذا كانت الحدود منصوصاً عليها في القانون وضروريةً لحماية السلامة العامة         لا
أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانـت     

   حرية الفكر والضمير والدين؛غير تمييزية ومطبقةً بطريقة لا تُبطل الحق في
 الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز احتـرام أمـاكن العبـادة             يناشد  -٥  

  والمواقع الدينية؛
 عن قلقه إزاء استمرار حالات التعصب الديني، وكذا ظهور عقبات           يعرب  -٦  

  :تعترض التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي
صب والعنف ضد أفراد العديد من الأقليات الدينية وغيرها من          حالات التع   )أ(  

  الطوائف في أماكن مختلفة من العالم؛
حوادث الكراهية الدينية، والتمييز والتعصب والعنف، التي قـد تتجلـى في              )ب(  

         استهداف الأشخاص بمواقف مسبقة مهينة وتنميطهم سلبيا ووصمهم علـى أسـاس دينـهم             
  أو معتقدهم؛

الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية انتهاكاً للقانون الـدولي،            )ج(  
سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي              لا

  لها بالنسبة إلى كرامة وحياة أفراد الطوائف التي لها معتقدات روحية أو دينية؛
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شكل، على صعيد كل من القانون والممارسة، انتـهاكات         الحالات التي ت    )د(  
للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحيـة                
والدينية، مع مراعاة المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،              

  وغيره من الصكوك الدولية الأخرى؛
النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميـع             )ه(  

  دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد؛
 بالتقرير المقدم من المقررة الخاصة المعنية بحرية الـدين أو المعتقـد             يرحب  -٧  

)A/HRC/13/40(؛  
ررة الخاصة، ويستنتج أن ثمة حاجة       بالعمل الذي قامت به المق     يرحب أيضاً   -٨  

إلى مواصلة إسهام المقررة الخاصة في حماية وتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقـد وإعمالـه    
  على الصعيد العالمي؛ 

   تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سنوات أخرى؛يقرر  -٩  
سابقة المتعلقـة    المقررة الخاصة إلى مراعاة مضمون جميع القرارات ال        يدعو  -١٠  

بحرية الدين أو المعتقد، لا سيما الشواغل المُعرب عنها في هذا القـرار، لـدى الاضـطلاع                 
   وعند رفع التقارير إلى المجلس؛٦/٣٧ من قرار المجلس ١٨بولايتها وفقا للفقرة 

 المقررة الخاصة أن تعمل مع منظمات وسائط الإعلام الجماهيري من           يناشد  -١١  
يسوده الاحترام والتسامح إزاء التنـوع الـديني والثقـافي، إضـافة إلى             أجل تشجيع مناخ    

  الثقافية؛ التعددية
 إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقررة الخاصة على الموارد اللازمة            يطلب  -١٢  

  لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على أتم وجه؛
قـررة الخاصـة،     جميع الحكومات على التعاون تعاوناً كاملاً مـع الم         يحث  -١٣  

والاستجابة لطلباتها من أجل زيارة بلدانها، وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات تمكنها مـن               
  الاضطلاع بولايتها بمزيد من الفعالية؛

 إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقاريرها إلى المجلس وفقاً لبرنامج عملـه             يطلب  -١٤  
  ؛٢٠١١السنوي، وأن تقدم تقريرها السنوي القادم في عام 

 إبقاء هذه المسألة قيد النظر في إطار البند نفسه من جدول الأعمـال،          يقرر  -١٥  
ومواصلة النظر في اتخاذ تدابير لتنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال التعـصب               

  .والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨
  ].اعتمد دون تصويت[
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    ١٤/١٢  
:  الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضـد المـرأة            تسريع

  ضمان التزام الحرص الواجب لمنع العنف
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   ويؤسس عليه،٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١١/٢ قراره إذ يؤكد من جديد  
جميع قـرارات    و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٤ قراره   وإذ يؤكد من جديد     

لجنة حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وإذ يذكِّر بقرار الجمعيـة العامـة                
 بشأن تكثيف الجهود للقضاء على جميع       ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٣٧

أشكال العنف ضد المرأة، وبسائر قرارات الجمعية ولجنة وضع المرأة المتعلقة بالقـضاء علـى           
 تـشرين   ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ع أشكال العنف ضد المرأة، وبقراري مجلس الأمن         جمي

  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩المؤرخ ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ و٢٠٠٠أكتوبر /الأول
 أيضا إعلان وبرنامج عمل فيينا، والإعلان المتعلق بالقضاء على          من جديد  وإذ يؤكد   

 عمل القاهرة، والوثيقـة الختاميـة       العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج       
المساواة بـين   : ٢٠٠٠المرأة عام   "للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة        

، والإعلانين اللذين اعتُمدا في الدورتين      "الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين      
  ضع المرأة،التاسعة والأربعين والرابعة والخمسين للجنة و

 على أن واجب الدول المتمثل في التزام الحرص الواجب لمنع العنف ضـد              وإذ يشدد   
النساء والفتيات يشمل استخدام جميع الوسائل المناسبة ذات الطـابع القـانوني والـسياسي            
والإداري والاجتماعي التي من شأنها تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان اعتبـار أعمـال              

غير قانونية توجد لها عقوبات وسبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة وملائمـة،            العنف أعمالاً   
  وضمان التعامل معها على هذا الأساس،

 بأن اختلال موازين القوة وعدم المساواة الهيكلية بين الرجل والمرأة هما من             وإذ يسلم   
اليـة يتطلـب   الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة، وبأن منع العنف ضد النساء والفتيات بفع     

اتخاذ إجراءات على جميع مستويات الحكم، وإسهام المجتمع المدني، وإشراك الرجال والفتيان،            
واعتماد وتنفيذ نُهُج متعددة الجوانب وشاملة تعزز المساواة بين الجنـسين وتمكـين المـرأة،               

وضـع  وتشمل التوعية، والتثقيف، والتدريب، والإرادة السياسية، والتشريع، والمـساءلة، و         
سياسات وبرامج هادفة، واتخاذ تدابير محددة للحد من ضعف المرأة، وجمع البيانات وتحليلها،             

  والرصد والتقييم، وإتاحة الحماية والدعم والجبر للضحايا،
 بأن العنف ضد المرأة هو أحد العوامل التي تعوق التقدم صوب تحقيق        وإذ يسلم أيضاً    

  الأهداف الإنمائية للألفية،
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 بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة في وضع سياسات وبـرامج           لم كذلك وإذ يس   
  فعالة لمنع العنف ضد المرأة،

 بأن مجابهة وتغيير المواقف والعادات والممارسات والتنميطـات الجنـسانية           وإذ يقر   
  الضارة التي تؤسس للعنف ضد المرأة وتديمه أمران أساسيان لضمان منع العنف بفعالية،

على أن تمتع النساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان، مثل الحقوق المتعلقة            وإذ يشدد   
بالتعليم، والخدمات الصحية، والمشاركة الاقتصادية، والاستفادة من فرص العمل، وظروف          
العمل، وإزالة التفاوت في الأجور والتعويض عنه، والمشاركة في الحياة العامـة والـسياسية،              

القرار، والإرث، والخدمات المالية، بمـا في ذلـك القـروض،           والمشاركة في عمليات صنع     
والجنسية والأهلية القانونية، وامتلاك الأرض، والملكية، والسكن، والـضمان الاجتمـاعي،           
والحياة الثقافية، مدعومةً بأشكال الاستجابة المناسبة التي تتنـاول محـو الأميـة القانونيـة،               

وارد الإنتاجية، إنما هو عامل أساسي في منع العنف         والتدريب على المهارات والوصول إلى الم     
ضد النساء والفتيات، وأن معاملة المرأة معاملة مختلفة أمام القانون حال في كثير من الأحيان               

  دون تمتعها بفرص متساوية في هذه المجالات،
ي  لأن جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتمييز العنصر         قلق عميق  وإذ يساوره   

وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز والحرمـان العديـدة              
الشديدة يمكن أن تؤدي إلى استهداف بعض النساء والفتيات أو تعريضهن للعنف، بمن في               أو

ذلك نساء الأقليات، ونساء السكان الأصليين، واللاجئات والمشردات داخليـاً، وعـديمات         
والنساء اللواتي يعشن في المجتمعات الريفية أو النائية، أو النساء اللواتي           الجنسية، والمهاجرات،   

يعشن في الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير النظامية، والنساء الفقيرات، ونزيلات المؤسسات           
الإصلاحية والسجون، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والأرامل، والنساء اللواتي يعشن في           

اعات المسلحة، والنساء اللواتي يواجهن الاتجـار أو الاسـتغلال الجنـسي            جميع حالات التر  
الاستغلال في العمل، والنساء ضحايا التمييز لأسباب أخرى، من بينها الإصابة بفـيروس              أو

  نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز،
 لأن التهديد بالعنف أو احتمال التعرض للعنف قد يشكل عائقـاً            وإذ يشعر بالقلق    

  مام النساء والفتيات يحول دون إعمال حقهن في التعليم،أ
 أن النساء في حالات التراع المسلح معرَّضات بوجه خاص للعنـف            وإذ يثير جزعه    

الجنسي ولغيره من أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وإذ يسلم بالحاجة إلى تكثيف               
   الدولي وقانون حقوق الإنسان،الجهود لمنع هذا العنف وفقاً لأحكام القانون الإنساني

 على أن الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات           يشدد  -١  
الأساسية للنساء والفتيات، وأنه يجب عليها التزام الحرص الواجب لمنع ارتكاب أعمال العنف            

ية للضحايا،  ضد النساء والفتيات والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتوفير الحما         
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وأن الامتناع عن القيام بذلك يشكل انتهاكاً لتمتعهن بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية             
  ويخل بهذا التمتع أو يبطله؛

 إلى الدول أن تسن تشريعات داخلية وأن تعزز أو تعدل ما يوجـد              يطلب  -٢  
الإساءات المرتكبة  منها عند الاقتضاء، وأن تتخذ تدابير لتحسين حماية الضحايا، والتحقيق في            

ضد النساء والفتيات اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، سـواء في المـترل أو في                 
مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، أو أثناء الاحتجاز أو في حالات التراع                 

سبل انتـصاف   المسلح، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وجبر الضحايا، بما في ذلك ضمان إتاحة            
وافية وفعالة وسريعة وملائمة؛ وأن تتأكد من أن هذه التشريعات مطابقة للصكوك الدوليـة              
المناسبة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تلغي القـوانين والأنظمـة              

 ـ   ساني والعادات والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، وأن تقضي على التحيز الجن
  في مجال إقامة العدل؛

 إلى الدول أن تضع عالياً على سلم أولوياتها تـدعيم وتنفيـذ             يطلب أيضاً   -٣  
التدابير القانونية والسياساتية التي تعزز تمتع النساء والفتيات تمتعاً كـاملاً بجميـع حقـوق               

يز المـساواة بـين     الإنسان، ولا سيما التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعز           
الجنسين، وتمكين المرأة وتعزيز استقلالها، بما في ذلك في المجالات المتعلقة بالأرض، والملكيـة،              
والزواج والطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث، وأن تعزز الاستفادة على قدم المساواة مـن             

 على الأرض،   أنشطة محو الأمية، والتعليم، والتدريب على المهارات وفرص العمل، والحصول         
والائتمان، والإرشاد الزراعي، والسكن اللائق، وظروف العمل العادلة والكريمة، والتدريب          

  على مهارات تنظيم المشاريع والقيادة؛
 إلى الدول أن تتخذ جميع التدابير لتمكين المـرأة وتـدعيم            يطلب كذلك   -٤  

لةً في وضع وتنفيذ السياسات     استقلالها الاقتصادي، بوسائل منها مشاركة المرأة مشاركةً كام       
 الاقتصادية واستراتيجيات القضاء على الفقر، والاعتراف بقيمة عمل المرأة غير           -الاجتماعية  

المأجور لتحسين قدرتها على حماية نفسها من العنف، وإيـلاء الأولويـة في هـذا الـصدد               
دم الاقتصادي وتعزيز   لاستفادتها، دون تمييز، من التعليم والتدريب والفرص الاقتصادية والتق        

  هذه الاستفادة؛
 الدول على اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تمكّن المرأة مـن تجنـب             يحث  -٥  

حالات العنف والخلاص منها ومنع تكرارها، وتوفّر جملة أمور منها الدعم المالي والحـصول              
الـدعم  بتكلفة ميسورة على السكن أو المأوى الآمن، ورعاية الأطفال وغيرها من أشـكال              

الاجتماعي، والمساعدة القانونية، والتدريب على المهارات والحصول على الموارد الإنتاجيـة،           
  وإتاحة هذه الخدمات للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

 الدول على القيام على جميـع المـستويات بتعزيـز البيئـات             أيضاً يحث  -٦  
ه المجتمع المدني وغيره مـن الجهـات        والمجتمعات الآمنة للنساء والفتيات، وعلى دعم ما يبذل       
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صاحبة المصلحة من جهود تحقيقاً لهذه الغاية، بوسائل منها اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز الأمن               
الشخصي وخفض مخاطر التعرض للعنف في المجتمع المحلي وفي المـترل وفي مكـان العمـل،      

لآمن إلى المدارس وغيرها مـن      سيما التدابير التي تزيل الحواجز التي تحول دون الوصول ا          ولا
مؤسسات التعليم، ومصادر مياه الشرب والمرافق الصحية، وأماكن العمل وسبل المعيـشة،            

  والمشاركة في حياة المجتمع المحلي؛
 الدول على أن تدين العنف ضد المرأة علناً وأن تـوفِّر قيـادة             كذلك يحث  -٧  

ال العنف ضد النساء والفتيات، وبخاصة      بارزة ومتواصلة على أعلى المستويات لمنع جميع أشك       
في سياق الجهود المبذولة لمجابهة المواقف والعادات والممارسات والتنميطات الجنسانية الكامنة           
في صلب الأعمال والممارسات التمييزية والضارة العنيفة بحق المرأة، مثل تـشويه الأعـضاء              

  نثى، وجرائم الشرف، وجرائم العاطفة؛التناسلية للإناث، والزواج القسري والمبكر، ووأد الأ
 إلى الدول أن تدعم المبادرات التي تتخـذها الجماعـات النـسائية             يطلب  -٨  

والمنظمات الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام والجماعـات الدينيـة            
تعزيز المساواة  وأوساط المجتمعات المحلية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف            

بين الجنسين وتمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان، والتوعية بالعنف الذي             
  يمارَس ضد النساء والفتيات ومنعه؛

 الدول على تخصيص الموارد اللازمة لضمان فعالية واستمرار أنـشطة           يحث  -٩  
هات المعنية صاحبة المـصلحة الـتي       التواصل والتوعية والتثقيف والتدريب، والتعاون مع الج      

تؤدي دوراً هاماً في منع العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة المبكرة لإشارات الإنذار بهذا  
العنف، ويشمل ذلك الموظفين الحكوميين والزعماء المجتمعيين والدينيين، والعاملين في مجالات           

  موظفو السجون؛الصحة والتعليم والعدالة وإنفاذ القانون، بمن فيهم 
 الدول على إدماج التحليل الجنساني في عملية وضع السياسات من           يشجع  -١٠  

أجل تحسين فهم ما للسياسات من تأثير محتمل على المرأة ومدى إسهام هذه الـسياسات في                
  القضاء على العنف ضد النساء والفتيات؛

ز التي من شأن     الحكومات على تحديد ومعالجة آثار جميع أشكال التميي        يحث  -١١  
اجتماعها أن يزيد من احتمالات تعرض النساء والفتيات للعنف، والتي تشمل التمييز الـذي              

  يستهدف مجموعات نسائية معينة، والتمييز المضاعف، والتمييز الهيكلي؛
 الدول على تعزيز ما تبذله من جهود لإشراك الرجـال والفتيـان في              يحث  -١٢  

عنف ضد المرأة وفي تسليط الضوء على عدم جواز قبول العنـف            المبادرات الرامية إلى منع ال    
  ضد المرأة؛
 على أنه ينبغي تمكين المرأة من حماية نفسها من العنف، وعلـى أن              يُشدد  -١٣  

للمرأة في هذا الصدد الحق في التحكم في المسائل ذات الصلة بحياتها الجنسية وفي البت فيهـا                 
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لجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف،         بحرية ومسؤولية، بما في ذلك صحتها ا      
  ويحث الدول على أن تتخذ خطوات تشريعية وسياساتية بهذا الخصوص؛

 الدول على تعزيز المبادرات التي من شأنها أن تزيد من قدرة النـساء              يحث  -١٤  
 منها توفير   والمراهقات على حماية أنفسهن من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بوسائل          

خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم في سياق فيروس ومرض الإيدز، وضمان الحمايـة             
من الوصم والتمييز ومنعهما، والتعاون في هذا الصدد مع هيئات الأمم المتحـدة وبرامجهـا               

  ووكالاتها المتخصصة، ومع المنظمات الدولية وغير الحكومية؛
اذ الخطوات التـشريعية والـسياساتية الملائمـة         الدول على اتخ   يحث أيضاً   -١٥  

  للتحقيق في جميع أشكال الاغتصاب ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛
 الدول ومنظومة الأمم المتحدة على إيلاء الاهتمام لإجـراء بحـوث            يحث  -١٦  

منهجية وجمع البيانات وتحليلها ونشرها، بما في ذلك بيانات مصنفة حسب الجنس والعمـر              
 وغير ذلك من المعلومات المناسبة بشأن مدى انتشار العنف ضد النساء والفتيـات              والإعاقة

وطبيعته وعواقبه، وكذلك بشأن مدى تأثير السياسات والبرامج الرامية إلى مكافحـة هـذا              
العنف وفعاليتها، ويشجع على زيادة التعاون الدولي في هذا المجال، وفي هذا السياق يحـثّ               

لأمم المتحدة على تقديم معلومات بانتظام لإدراجها في قاعدة بيانـات  أيضاً الدول ومنظومة ا 
  الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛

) ٢٠٠٠(١٣٢٥ الدول علـى تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن             يشجع  -١٧  
  ؛)٢٠٠٨(١٨٢٠و

 الدول على أن تضع لقواتها المسلحة وشرطتها المدنية ووحـداتها          يشجع أيضاً   -١٨  
ظ السلام وموظفيها العاملين في المجال الإنساني، برامج تدريبيـة وتثقيفيـة تراعـي         المكلفة بحف 

الاعتبارات الجنسانية وتدابير أخرى ملائمة تتضمـن تعليمـات بـشأن مـسؤولياتهم تجـاه             
السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، وأن تضع كذلك آليات تكفل ضمانات كافيـة              

  تحمّل المسؤولية الكاملة عن حالات سوء السلوك المنسوبة إلى موظفيها؛لمنع العنف ضد المرأة و
 الدول على وضع خطط عمل أو تعزيز الموجود منها للقـضاء علـى      يحث  -١٩  

العنف ضد النساء والفتيات، على أن تُحدِّد فيها بوضوح المسؤوليات الحكومية عـن منـع               
قنية اللازمة، بما في ذلك عند الاقتضاء وضـع  العنف وأن تدعمها بالموارد البشرية والمالية والت      

أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس، لتعزيز حماية المرأة من أي شكل من أشـكال العنـف،                
وتسريع عملية تنفيذ خطط العمل القائمة التي تقوم الحكومات برصدها وتحـديثها بـشكل              

ت والشبكات النـسائية وغـير   منتظم، مع مراعاة مساهمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظما    
  ذلك من الجهات صاحبة المصلحة؛
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 العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنيـة بمـسألة           مع التقدير  يلاحظ  -٢٠  
العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، ويحيط علماً بتقريرها الأخير عن تعويض النساء اللـواتي              

  تعرضن للعنف؛
 لمسألة حقوق الإنسان للمرأة التي تـستغرق         تضمين المناقشة السنوية   يقرر  -٢١  

يوماً كاملاً في دورتها السابعة عشرة، بالتشاور مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضـد               
المرأة وأسبابه وعواقبه، موضوع العنف ضد النساء والفتيات مع التركيز على منعـه، بغيـة               

في مجال منع هـذا العنـف، وتطلـب إلى          تقاسم الممارسات الجيدة وتحديد الثغرات المتبقية       
  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد موجز عن المداولات وتعميمه؛

 إلى المفوضية السامية إعداد تجميع للممارسات الجيدة في مجال الجهود   يطلب  -٢٢  
تمع المدني وغـير    الرامية إلى منع العنف ضد المرأة، بالتشاور مع المقررة الخاصة والدول والمج           

ذلك من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، وتقديم تقرير عن ذلك أثناء المناقشة السنوية لمسألة              
  حقوق الإنسان للمرأة التي تستغرق يوماً كاملاً في دورتها السابعة عشرة؛

 المساهمة التي من شأن كيان الأمم المتحـدة المركّـب الجديـد             يتطلّع إلى   -٢٣  
  الجنسين وتمكين المرأة أن يقدمها في سبيل منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛للمساواة بين 

 مواصلة النظر، على سبيل الأولوية العليا، في مسألة القضاء على جميع            يقرر  -٢٤  
  .أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لبرنامج عمله السنوي

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

  ]. تصويتاعتمد دون[

    ١٤/١٣  
: مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان         

  ٤/١متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بالمبادئ المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة المنـصوص          إذ يسترشد   

المي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق         عليها، في جملة أمور، في الإعلان الع      
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 التطورات الهامة الأخيرة والتحديات القائمة في مجـال تعزيـز           وإذ يضع في اعتباره     
  وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية، 
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 ٢٥ المـؤرخ    ١٠/١ و ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ٤/١ قراريه   أكيدوإذ يعيد ت    
 بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميـع           ٢٠٠٩مارس  /آذار

  البلدان، وإذ يشير إلى القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة،
لعامة للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد       إلى اعتماد الجمعية ا    وإذ يشير باهتمام    

ديـسمبر  / كـانون الأول ١٠الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في     
، وإلى قيام اثنتين وثلاثين دولة بالتوقيع على هذا البروتوكول منذ فتح باب التوقيـع               ٢٠٠٨
  ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٤عليه في 
 بتـصديق   مبكـر  حيز النفاذ في وقت      وتوكول الاختياري البردخول   بأن   وإذ يسلم   

أداة هامة للمـساعدة في تعزيـز وحمايـة الحقـوق الاقتـصادية              دول عليه سيشكل     عشر
  والاجتماعية والثقافية على نطاق العالم،

إلى جميع الدول اتخاذ جميع التدابير بغية تنفيذ قرار مجلـس حقـوق             يطلب    -١  
  ل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بقصد تحسين إعما٤/١الإنسان 
 جميع الدول التي لم تفعل ذلك بالنظر في التوقيع والتـصديق علـى              يشجع  -٢  

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكي          
  يبدأ نفاذه في وقت مبكر؛  

يتين معنيـتين بـالحقوق الاقتـصادية       ولاما تم مؤخراً من إنشاء       يلاحظ  -٣  
المعني بمسألة التزامات حقـوق     والاجتماعية والثقافية، هما على وجه التحديد الخبير المستقل         

 والخـبير   الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الـصحي،          
  المستقل المعني بالحقوق الثقافية؛ 

 بالأعمال التي اضطلعت بها اللجنة المعنية بـالحقوق         مع الاهتمام  يحيط علماً   -٤  
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرامية إلى مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتهـا            

  بموجب العهد؛ 
 جملة من مبادئ حقوق الإنسان منها عدم التمييز، وكرامة الإنسان،           يؤكد  -٥  

شاركة، على النحو المؤكد في قانون حقـوق الإنـسان          والإنصاف، والمساواة، والعالمية والم   
الدولي وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا ويؤكد أن إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهـد               

  ينبغي إعمالها بطريقة غير تمييزية؛
 الأعمال التي قامت بهـا هيئـات المعاهـدات وآليـات            يلاحظ باهتمام   -٦  

ال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   الإجراءات الخاصة ذات الصلة في مج     
  في إطار ولاية كل منها؛

 بنية المفوضية السامية لحقوق الإنسان مواصلة تعزيز عملها في مجال           يرحب  -٧  
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصُعُد القطري والإقليمي والدولي؛
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قوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، والإجراءات      المفوضية السامية لح   يشجع  -٨  
الخاصة التابعة للمجلس وغيرها من هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات أو             
البرامج المتخصصة، في حدود ولاية كل منها، على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز إعمال              

  ق العالم، ودعم تعاونها في هذا الصدد؛الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نطا
 بتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عـن مـسألة إعمـال            علماً يحيط  -٩  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميـع البلـدان المقـدم إلى المجلـس عمـلاً                
  ؛١٠/١ بقراره

ريـر سـنوي     إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان مواصلة إعداد تق        يطلب  -١٠  
وتقديمه إلى المجلس عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان   

   من جدول الأعمال؛٣في إطار البند 
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١١  

  ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٤/١٤  
   مجال حقوق الإنسان لفائدة قيرغيزستانالمساعدة التقنية والتعاون في

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان والـصكوك            إذ يسترشد   

  الأخرى المنطبقة والمتعلقة بحقوق الإنسان، 
  ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١إلى قرار المجلس  وإذ يشير أيضا  
 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد     

والحريات الأساسية على نحو ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق               
 الصكوك المنطبقة المتعلقة بحقوق     الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان وسائر      

  الإنسان التي هي طرف فيها،
   أن الحكومات مسؤولة أساساً عن حماية مواطنيها،وإذ يؤكد من جديد أيضا  
/  نيـسان  ٧تغير الحكومة الذي حدث في قيرغيزسـتان يـوم          وإذ يضع في اعتباره       

  ،٢٠١٠ أبريل
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 أثنـاء  ٢٠١٠ أبريل/ نيسان٧  إزاء الأرواح التي أُزهقت في  وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
  الاحتجاجات التي أفضت إلى تغير الحكومة،

 إزاء أحداث العنف التي نشبت بين الطوائف في الآونة          وإذ يعرب عن بالغ قلقه أيضا       
  الأخيرة وإزاء الأرواح التي أزهقت جراء ذلك،

نظر إلى   إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبـال           وبالنظر  
مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها             

  هؤلاء الأشخاص،
 انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثنـاء الاحتجاجـات          يدين بشدة   -١  

المتصلة بتغير الحكومة، ويدين أيضا الاستفزازات وأعمال العنف التي وقعت في مـدينتي أوش     
  وجلال أباد؛

 حكومة قيرغيزستان إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لمحاسبة المسؤولين يدعو  -٢  
 وأثناء أحداث العنف التي نشبت ٢٠١٠أبريل / نيسان٧عن الأرواح التي أُزهقت في أحداث       

  بين الطوائف في الآونة الأخيرة؛
لحريات  حكومة قيرغيزستان على تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وايحث  -٣  

  ؛الأساسية، وكذلك تعزيز احترام الديمقراطية وسيادة القانون
المصالحة بين الطوائف ويـدعو      حكومة قيرغيزستان على تعزيز      يحث أيضا   -٤  

  جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أعمال العنف؛
 مشاركة قيرغيزستان في عملية الاسـتعراض الـدوري         يلاحظ مع التقدير    -٥  

، ويرحب بالتزامها بتنفيذ التوصيات الـتي قبلتـها         ٢٠١٠مايو  / جرت في أيار   الشامل التي 
  الاستعراض؛ أثناء

 للجهود المبذولة من أجـل اسـتعادة النظـام          يعرب عن دعمه وتشجيعه     -٦  
  ؛الديمقراطي والدستوري وسيادة القانون في قيرغيزستان

 ـ        يدعو  -٧   وق الإنـسان    حكومة قيرغيزستان إلى التقيّد بالتزامها بمبـادئ حق
المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبجميـع التزاماتهـا الدوليـة المتعلقـة               

  الإنسان؛ بحقوق
 حكومة قيرغيزستان على مواصلة الانخراط في عملية حقيقيـة مـن     يشجع  -٨  

  الحوار المفتوح والمصالحة الوطنية من أجل تعزيز السلم لشعب قيرغيزستان؛
  لقيرغيزستان؛المجتمع الدولي تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانيتين إلى يطلب   -٩  



A/65/53 

GE.10-15453 242 

 إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تقديم المساعدة التقنيـة           يطلب  -١٠  
حكومة قيرغيزستان والجهـات الفاعلـة      عن طريق مكتب المفوضية في بشكيك والعمل مع         
ة الإضافية التي ستساعد قيرغيزستان على      الأخرى، حسب الاقتضاء، لتحديد مجالات المساعد     

التمكن من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وإحاطة المجلس بالتقدم المحرز في هـذا               
  .تقديم تقرير بذلك إلى المجلس كيما ينظر فيه في دورته السابعة عشرةالصدد و

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

  ].اعتمد دون تصويت[

    ١٤/١٥  
  لتصدي للهجمات على أطفال المدارس في أفغانستانا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إزاء الهجمات التي استهدفت أطفال المدارس الأبرياء، وبخاصـة    إذ يعرب عن جزعه       

  الفتيات، في أفغانستان،
أن على جميع الدول، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والإعـلان          وإذ يؤكد من جديد       

سان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك          العالمي لحقوق الإن  
  المنطبقة التي هي أطراف فيها، التزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 أن لكل شخص الحق في التعليم، على النحو المكـرس في        وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل عليها التزامـات          ؤكد من جديد    وإذ ي   
تتعلق بحق الطفل في التعليم، وأن الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز               

  ضد المرأة عليها التزامات تتعلق بحق الفتيات في المساواة في المعاملة في مجال التعليم،
  ن الحكومات مسؤولة مسؤولية رئيسية عن حماية مواطنيها، أوإذ يؤكد من جديد   
تعرّض أشخاص للتهديد أو للتخويف لثنيهم عن       وإذ يلاحظ مع الأسى وبالغ القلق         

  الالتحاق بالمدارس وتعرّضهم للأذى عند التحاقهم بها،
على حقوق الإنسان للمرأة في تقرير مفوضـة الأمـم المتحـدة            وإذ يدرك التركيز      
  ،(A/HRC/13/62)لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان السامية 
بالبيانات التي أدلت بها حكومة أفغانستان وحكومات أخرى ونـدّدت          وإذ يرحب     

  فيها بهذه الهجمات وتعهدت باتخاذ الإجراءات لمكافحتها،
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 هذه الهجمات التي تستهدف أطفـال المـدارس         يعرب عن استيائه ويدين     -١  
  رياء في أفغانستان؛الأب

 حكومة أفغانستان في الجهود التي تبذلها لحماية جميع         يعرب عن تضامنه مع     -٢  
 التلاميذ من هذه الهجمات الشنيعة، ويشجعها على التحلي بالمزيد من اليقظة؛ 

جميع الأطراف في أفغانستان على اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الأطفال          يحث    -٣  
 ودعم حقوقهم؛

 الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المعنية على         يشجع  -٤  
الاستجابة للطلبات التي قدمتها أفغانستان لتلقي المساعدة من أجل دعم جهودها الراميـة إلى        

  .منع هذه الهجمات والتصدي لها
إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، زيادة التركيـز          يطلب    -٥  
  .الة فتيات المدارس في التقارير التي ستقدمها إلى المجلس بشأن أفغانستانعلى ح

 ٣٦الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨

  .]اعتمد دون تصويت[

    ١٤/١٦  
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة : من الخطابة إلى الواقع

  صبالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تع
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 الذي أيدت ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٦٦ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

 ٢٠٠٢/٦٨بموجبه الجمعية إعلان وبرنامج عمل ديربان، وإلى قراري لجنة حقـوق الإنـسان           
  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ المؤرخ ٢٠٠٣/٣٠ و٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥المؤرخ 

ديسمبر / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٥٧/١٩٥ إلى قرار الجمعية العامة      اًوإذ يشير أيض    
 الذي أسندت الجمعية بموجبه إلى مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة مـسؤوليات             ٢٠٠٢

  ضمان التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الدولي،
  ،٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤ المؤرخ ٩/١٤ إلى قرار المجلس وإذ يشير كذلك  
ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٤/١٦٩ بقرار الجمعية العامة     وإذ يرحب   
   السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي،٢٠١١ الذي أعلنت بموجبه الجمعية عام ٢٠٠٩



A/65/53 

GE.10-15453 244 

ديـسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٤٨ بقرار الجمعية العامة     وإذ يحيط علماًً    
معية إلى اقتراب موعد الاحتفال بالذكرى الـسنوية العاشـرة           الذي أشارت فيه الج    ٢٠٠٩

لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وقررت فيه الدعوة إلى تنظيم اجتماع عام مدته يـوم               
  واحد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة خلال الجزء الرفيع المستوى من دورتها،

لان وبرنامج عمل ديربان تمثـل       أن الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إع      وإذ يؤكد   
فرصة هامة أمام المجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامه بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري             
وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وإذ يشجع الدول والمجتمعات على الاحتفـال              

  الأنشطة،بالذكرى السنوية العاشرة في جميع المناطق عن طريق مجموعة عريضة من 
   ضرورة إنجاز فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي لولايته،وإذ يؤكد  
 الجهود التي بذلها الفريق العامل الحكـومي الـدولي المعـني            وإذ يلاحظ مع التقدير     

بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان في إطار عمله الرامي إلى التنفيذ الفعال لإعلان              
وبرنامج عمل ديربان، بما في ذلك قيامه بزيادة الجهود لإتمام أعمال الآليات الأخرى الخاصة              
بمتابعة ديربان بغية تحسين التنسيق والتآزر مع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان، ومن ثم تجنّب         

  ازدواجية المبادرات،
الدولي في عمله من     الجهود التي بذلها الفريق العامل الحكومي        وإذ يلاحظ مع التقدير     

أجل التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وإذ يسلم بالحاجة إلى جملة أمور منها النظر 
في التدابير اللازمة لتعزيز فعالية آليات متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان بغية تحسين التآزر              

 مـن  ١٢٤ات، وفقاً للفقرة والتكامل في أعمال هذه الآليات، ومن ثم تجنّب ازدواجية المبادر       
  الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي،

 بتقرير فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل         يحيط علماً مع التقدير     -١  
، بما في ذلك التوصيات المرفقة به، وبخاصة التوصية المتعلقة بموضوع           (A/HRC/14/18)أفريقي،  

، في سـياق الـسنة الدوليـة    " نيل الاعتراف والعدالة والتنمية:المنحدرون من أصل أفريقي "
  ؛ ٢٠١١للمنحدرين من أصل أفريقي التي أعلنتها الجمعية العامة لعام 

 أن يعقد في أثناء الجزء الرفيع المستوى من دورته السادسة عشرة حلقة             يقرر  -٢  
يقي، احتفالاً بالسنة   نقاش تركز على التمتع الكامل بحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفر          

  الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي؛
 أن يعقد الفريق العامل الحكـومي الـدولي المعـني بالتنفيـذ                       يقرر أيضاً   -٣  

 تـشريـن   ٢٢ إلى   ١١الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان دورته الثامنة في الفترة مــن            
  ؛٢٠١٠أكتوبر /الأول

ل في الدورة الثامنة للفريق العامل الحكومي        تخصيص يومي عم   يقرر كذلك   -٤  
  الدولي للتحضير للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛
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 من جدول الأعمال    ٩ تخصيص جزء من برنامج العمل في إطار البند          يقرر  -٥  
صرية، والتمييز  في دورته السابعة عشرة لمناقشة جملة أمور منها أفضل الممارسات لمكافحة العن           

العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية             
  العاشرة لإعلان وبرنامج عمل ديربان في أثناء الجزء الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة؛ 

إلى الأمين العام أن يتيح للمجلس، في دورته الخامسة عشرة، تقريره           يطلب    -٦  
 والذي يتضمن مقترحـات لوضـع       ٦٤/١٦٩م إلى الجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية        المقد

  برنامج عمل للأنشطة المتعلقة بالمنحدرين من أصل أفريقي؛
 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم مـا يلـزم                    يدعو  -٧  

نحدرين من أصل أفريقـي مـن أداء             من موارد ودعم لتمكين فريق الخبراء العامل المعني بالم        
  ولايته بالكامل؛ 

أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم المنظمات غـير الحكوميـة، إلى           يدعو    -٨  
  المشاركة بالكامل في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإعلان وبرنامج عمل ديربان؛

  . إبقاء هذه المسألة الهامة قيد نظرهيقرر  -٩  
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨
  .]اعتُمد دون تصويت[

  المقررات  - باء   

    ١٤/١٠١  
  قطر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  /ان حزير ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقاً لجميع الأحكام    ٢٠١٠فبراير  / شباط ٨ الاستعراض المتعلق بقطر في      وقد أجرى   

  ؛٥/١ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بقطر، وهي تتألف من تقرير الفريق            يعتمد  
أو /، بالإضـافة إلى آراء قطـر بـشأن التوصـيات و           )A/HRC/14/2(العامل المتعلق بقطر    

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس               
ن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار             بكامل هيئته، من ردود بشأ    

، الفـصل الـسادس     A/HRC/14/37(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/14/2/Add.1و

  ٢٠الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١٠٢  
  نيكاراغوا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  حقوق الإنسان،إن مجلس   
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  لية الاستعراض الدوري الشامل؛بعم

، وفقاً لجميـع    ٢٠١٠فبراير  / شباط ٨ الاستعراض المتعلق بنيكاراغوا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بنيكاراغوا، وهي تتألف من تقرير           يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء نيكاراغوا بشأن التوصيات       )A/HRC/14/3(الفريق العامل بشأن نيكاراغوا     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

  ).، الفصل السادسA/HRC/14/37(لفريق العامل التفاعلي الذي جرى في إطار ا
  ٢٠الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٤/١٠٣  
  إيطاليا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٠فبرايـر   / شباط ٩ الاستعراض المتعلق بإيطاليا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١م ذات الصلة الواردة في قرار المجلس الأحكا

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإيطاليا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
أو /، بالإضافة إلى آراء إيطاليا بشأن التوصيات و       )A/HRC/14/4(الفريق العامل بشأن إيطاليا     

اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس       الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل         
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/14/37(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/14/4/Add.1و

  ٢٠الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١٠٤  
  كازاخستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨يل  أبر/ نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل،

، وفقـاً   ٢٠١٠فبرايـر   / شباط ١٢ الاستعراض المتعلق بكازاخستان في      وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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تان، وهي تتألف من تقرير  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بكازاخس يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء كازاخـستان بـشأن        )A/HRC/14/10(الفريق العامل بشأن كازاخستان     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
الج معالجة كافية خلال    قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تع            

، الفـصل الـسادس     A/HRC/14/37(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).A/HRC/14/10/Add.1و

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩

 .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١٠٥  
  سلوفينيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             امتثالاً إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً لجميـع    ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٦ الاستعراض المتعلق بسلوفينيا في      قد أجرى و  
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بسلوفينيا، وهي تتألف من تقريـر            يعتمد  
فينيا بشأن التوصيات   ، بالإضافة إلى آراء سلو    )A/HRC/14/15(الفريق العامل بشأن سلوفينيا     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

لـسادس  ، الفـصل ا   A/HRC/14/37(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/14/15/Add.1و

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٤/١٠٦  
  دولة بوليفيا المتعددة القوميات: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
،     ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات   ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ووفقاً لبيان الرئيس المؤرخ     
  المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

/     شـباط  ١٠ الاستعراض المتعلق بدولة بوليفيا المتعـددة القوميـات في          وقد أجرى   
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١٠فبراير 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بدولة بوليفيا المتعددة القوميـات،           يعتمد  
، )A/HRC/14/7(وهي تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن دولة بوليفيا المتعددة القوميـات             

أو الاستنتاجات، فضلاً   /اء دولة بوليفيا المتعددة القوميات بشأن التوصيات و       بالإضافة إلى آر  
عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، مـن ردود      
بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الـذي جـرى في       

  ).A/HRC/14/7/Add.1، الفصل السادس وA/HRC/14/37(العامل إطار الفريق 
  ٢٢الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١٠٧  
  فيجي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٠فبراير  / شباط ١١ الاستعراض المتعلق بفيجي في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بفيجي، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
أو /، بالإضافة إلى آراء فيجي بشأن التوصيات و       )A/HRC/14/8(الفريق العامل المتعلق بفيجي     

ل اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس        الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قب       
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/14/37(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/14/8/Add.1و

   ٢٣الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠

 .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١٠٨  
  سان مارينو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  /ن نيسا ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً لجميع   ٢٠١٠فبراير  / شباط ١١ الاستعراض المتعلق بسان مارينو في       وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

ان مارينو، وهي تتألف من تقرير  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بس      يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء سـان مـارينو بـشأن    )A/HRC/14/9(الفريق العامل بشأن سان مارينو  

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
 لم تعالج معالجة كافية خلال      قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي          

، الفـصل الـسادس     A/HRC/14/37(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).A/HRC/14/9/Add.1و

  ٢٣الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠

  ].اعتُمد دون تصويت[
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    ١٤/١٠٩  
  السلفادور: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  شامل؛بعملية الاستعراض الدوري ال

 وفقاً لجميـع    ٢٠١٠فبراير  / شباط ٩ الاستعراض المتعلق بالسلفادور في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالسلفادور، وهي تتألف من تقرير           يعتمد  
 آراء الـسلفادور بـشأن      ، بالإضـافة إلى   )A/HRC/14/5(الفريق العامل بشأن الـسلفادور      

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من            /التوصيات و 
قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال                

، الفـصل الـسادس     A/HRC/14/37(الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامـل          
  ).A/HRC/14/5/Add.1و

  ٢٣الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠

  ].اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١١٠  
  أنغولا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل،

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٢ الاستعراض المتعلق بأنغولا في      وقد أجري   
  ،٥/١لصلة الواردة في قرار المجلس الأحكام ذات ا
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بأنغولا، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
     ، بالإضافة إلى آراء أنغولا بـشأن التوصـيات         )A/HRC/14/11(الفريق العامل بشأن أنغولا     

ماد النتيجة من قِبل المجلس أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعت    /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

  ).، الفصل السادسA/HRC/14/37(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 
  ٢٤الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١١١  
  جمهورية إيران الإسلامية: الدوري الشاملنتيجة الاستعراض 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

فبرايـر  / شـباط  ١٥ الاستعراض المتعلق بجمهورية إيران الإسـلامية في         وقد أجرى   
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس ٢٠١٠

بجمهورية إيران الإسلامية، وهـي      نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       يعتمد  
، بالإضافة إلى )(A/HRC/14/12تتألف من تقرير الفريق العامل بشأن جمهورية إيران الإسلامية        

 أو الاستنتاجات، فـضلاً عـن التزاماتهـا     /آراء جمهورية إيران الإسلامية بشأن التوصيات و      
هيئته، من ردود بشأن المسائل     الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل           

أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطـار الفريـق                 
  ).A/HRC/12/Add.1/Corr.1 وA/HRC/12/Add.1، الفصل السادس وA/HRC/14/37(العامل 

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠

  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٤/١١٢  
  مدغشقر: ستعراض الدوري الشاملنتيجة الا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقاً لجميـع    ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٥ الاستعراض المتعلق بمدغشقر في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

  نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمدغشقر، وهي تتألف من تقريـر           يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء مدغشقر بشأن التوصيات       )A/HRC/14/B(الفريق العامل بشأن مدغشقر     

أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس     /و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس     A/HRC/14/37(لتفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            ا
  ).A/HRC/14/13/Add.1و

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١١٣  
  العراق: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ٦٠/٢٥١معية العامـة في قرارهـا        امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الج      إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥المؤرخ  

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٦اق في    الاستعراض المتعلق بالعر   وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالعراق، وهي تتألف مـن تقريـر             يعتمد  
أو /، بالإضافة إلى آراء العراق بشأن التوصيات و     )A/HRC/14/14(الفريق العامل بشأن العراق     

ضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس              الاستنتاجات، ف 
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/14/37(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/14/14/Add.1و

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١

 .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١١٤  
  غامبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٠ الاستعراض المتعلق بغامبيا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

ستعراض الدوري الشامل المتعلق بغامبيا، وهي تتألف مـن تقريـر            نتيجة الا  يعتمد  
أو /، بالإضافة إلى آراء غامبيا بشأن التوصـيات و    )A/HRC/14/6(الفريق العامل بشأن غامبيا     

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبـل المجلـس               
سائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار            بكامل هيئته، من ردود بشأن الم     

  ).، الفصل السادسA/HRC/14/37(التفاعلي الذي جرى في إطار الفريق العامل 
  ٢٥الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١
  .]اعتُمد دون تصويت[
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    ١٤/١١٥  
  مصر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١تثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامـة في قرارهـا             ام إذ يتصرف   
، ووفقاً ٢٠٠٧يونيه / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقرار المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

بشأن الطرائق والممارسات المتصلة    ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩لبيان الرئيس المؤرخ    
  ؛بعملية الاستعراض الدوري الشامل

 وفقـاً لجميـع     ٢٠١٠فبرايـر   / شباط ١٧ الاستعراض المتعلق بمصر في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في قرار المجلس 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمصر، وهي تتألف من تقرير الفريق            يعتمد  
 ـ         )A/HRC/14/17(العامل بـشأن مـصر       يات ، بالإضـافة إلى آراء مـصر بـشأن التوص

الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة من قِبل المجلس      أو/و
بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية خـلال الحـوار                 

، الفـصل الـسادس،     A/HRC/14/37(التفاعلي الذي جـرى في إطـار الفريـق العامـل            
  ).A/HRC/14/17/Add.1و

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١

  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١١٦  
  البوسنة والهرسك: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 المؤرخ ٦٠/٢٥١ امتثالاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعية العامة في قرارها إذ يتصرف  

، ووفقاً لبيان   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١س   ولقرار المجل  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥
بشأن الطرائق والممارسـات المتـصلة      ) PRST/8/1 (٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩الرئيس المؤرخ   

  بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛
 وفقاً  ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٧ الاستعراض المتعلق بالبوسنة والهرسك في       وقد أجرى   

  ؛٥/١واردة في قرار المجلس لجميع الأحكام ذات الصلة ال
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 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالبوسنة والهرسك، وهي تتألف من           يعتمد  
، بالإضافة إلى آراء البوسـنة      )A/HRC/14/16(تقرير الفريق العامل المتعلق بالبوسنة والهرسك       

وما قدمته، قبـل    أو الاستنتاجات، فضلاً عن التزاماتها الطوعية       /والهرسك بشأن التوصيات و   
اعتماد النتيجة من قِبل المجلس بكامل هيئته، من ردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج                

، A/HRC/14/37(معالجة كافية خلال الحوار التفاعلي الذي جرى في إطار الفريـق العامـل              
  ).A/HRC/14/16/Add.1الفصل السادس و

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١

  .]دون تصويتاعتُمد [

    ١٤/١١٧  
  الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

، ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١٠قرر المجلس، في جلسته الرابعة والعشرين المعقودة في           
  :اعتماد النص التالي
  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 الخبير المستقل المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في          أن   إذ يأخذ في الاعتبار     
إلى المجلس  ) A/HRC/14/41( لم يتمكن، لأسباب صحية، من تقديم تقريره         السودان

  في دورته الرابعة عشرة كما كان مقرراً في الأصل؛
، على أساس الظروف الاستثنائية وتفادياً لاستحداث سابقة،        يقرر  -١  

 في السودان الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان       الموافقة على تمديد تقني لولاية      
حتى نهاية الدورة الخامسة عشرة للمجلس لكي يتسنى إجراء حوار تفاعلي مع الخبير             

 ٥/١وليس في هذا القرار إخلال بالأحكام ذات الصلة من قرار المجلـس             . المستقل
  ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨المؤرخ 

ويفهم من هذا القرار أن الخبير المستقل سيواصل عمله حتى نهايـة              -٢  
ة الخامسة عشرة وسيكون بإمكانه إنهاء تقريره عن الموضوع، إن هـو قـرر              الدور

ويفهم من ذلك أيضاً أن مسألة تمديد الولايـة سـتناقش في   . ذلك، في تلك الدورة  
  ".تلك الدورة

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠

  .]اعتُمد دون تصويت[



A/65/53 

257 GE.10-15453 

    ١٤/١١٨  
  الأشخاص المفقودون

، ٢٠١٠يونيـه  / حزيران١٧ المعقودة في ٣٤لسته  قرر مجلس حقوق الإنسان، في ج       
  :أن يعتمد النص التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 وجميع القـرارات    ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٨ إلى قراره    إذ يشير   

  السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن الأشخاص المفقودين،
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١ المـؤرخ    ١٢/١١٧ه  إلى مقرر وإذ يشير أيضاً      
، الذي طلب فيه إلى اللجنة الاستشارية أن تقدم إلى المجلس في دورته الرابعة              ٢٠٠٩

  عشرة دراسة عن أفضل الممارسات بشأن مسألة الأشخاص المفقودين،
بالتقرير المرحلي عن أفضل الممارسات بشأن مـسألة        يحيط علماً     -١  

  ؛)A/HRC/14/42(دم إلى اللجنة الاستشارية الأشخاص المفقودين المق
 إلى اللجنة الاستشارية أن تكمل الدراسة المتعلقة بأفـضل          يطلب  -٢  

  ".الممارسات وأن يقدمها إلى المجلس في دورته السادسة عشرة
  ٣٤الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧
  .]اعتُمد دون تصويت[

    ١٤/١١٩  
  وق الإنسانتقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حق

، ٢٠١٠يونيـه  / حزيران١٨ المعقودة في ٣٦قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :أن يعتمد النص التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"  
 والمعنون  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ١٢/٢٦ إلى قراره    إذ يشير   

  ،"تقديم المساعدة إلى الصومال في ميدان حقوق الإنسان"
  بقيام الأمين العام مؤخراً بتعيين ممثله الخاص لشؤون الصومال،وإذ يرحب   
الخبير المستقل المعني بحالة حقـوق       بأن الحوار التفاعلي مع      يذكّر  -١  

   من المقرر أن يُجرى في دورته الخامسة عشرة؛الإنسان في الصومال
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 الأمم ةبمشاركة مفوض و الخامسة عشرةهدورتأثناء ، يجري أن قرري  -٢  
 لحقوق الإنسان والخبير المستقل المعني بحالة حقـوق الإنـسان في            يةدة السام المتح

، حوارا تفاعليا قائما بذاتـه      لصومالشؤون ا الصومال والممثل الخاص للأمين العام ل     
فعالة لتحسين  داخل البلد والتدابير ال   حالة التعاون التقني وبرامج بناء القدرات       بشأن  

ما تقدمه الأمم المتحدة من دعم من       وتعزيز فعالية   حالة حقوق الإنسان في الصومال      
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛أجل 

 دعوة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الاتحاديـة         قرر أيضا ي  -٣  
  الانتقالية وممثل رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في الحوار التفاعلي؛

المـساعدة اللازمـة    ـدم  ـة أن تق   السامي يـةفوضالم طلب إلى ي  -٤  
   الحوار التفاعلي؛لإجراء

الخبير المستقل والمثل الخاص للأمين العام على المشاركة في         يشجع    -٥  
التفاعل المستمر سعياً إلى إنجاز ولايتهما، بالنظر إلى الترابط بين النـهوض بتعزيـز              

د الحاجـة   وحماية حقوق الإنسان في الصومال، وتوفير المساعدة الإنسانية التي تشت         
إليها في الوقت المناسب، والدعم اللازم لتحقيق الأمن المستدام بغيـة التوصـل إلى              

  ".الاستقرار السياسي الدائم في جميع أنحاء البلد
  ٣٦الجلسة 

  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨
  .]اعتُمد دون تصويت[

  الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة  - رابعاً   

   ١٣/١- إ د    
س حقوق الإنسان إلى عملية التعافي في هـايتي بعـد           الدعم المقدم من مجل   

  نهج قائم على حقوق الإنسان: ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٢زلزال 
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 وعميق تعاطفه وتضامنه مع جميـع الـضحايا وأفـراد       إذ يُعرب عن خالص تعازيه      

أصابها عب هايتي التي    أسرهم، بمن في ذلك جميع موظفي الأمم المتحدة، وكذلك حكومة وش          
  ، ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٢في الذي وقع دمِّر الزلزال المُ
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 ما سبق أن خلص إليه من نتائج بشأن حالة حقـوق الإنـسان في               وإذ يُعيد تأكيد    
 PRST/9/1 و ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨المؤرخ   PRST/6/1هايتي، ولا سيما بياني الرئيس      

  ،٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤المؤرخ 
 إزاء الخسائر البشرية والمادية الجسيمة والمعانـاة الـشديدة الـتي            وإذ يساوره القلق    

  أحدثها الزلزال وإزاء تأثيره في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان في البلد المتضرر،
 لأن آثار الزلزال تزيد من شدة التحديات القائمة أمام التمتع           وإذ يساوره القلق أيضاً     

حقوق الإنسان في هايتي، وإذ يُعرب عن قلقه إزاء نتائج الكارثة في الأجلـين              الكامل بجميع   
  المتوسط والطويل، بما في ذلك جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية،

 الاقتصادية والمدنيـة    - أن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان        وإذ يؤكد من جديد     
 أمر لا غنى عنه مـن أجـل         -ذلك الحق في التنمية     والاجتماعية والسياسية والثقافية، بما في      

  تحقيق السلم والاستقرار والتنمية،
، وبخاصـة في بـور أو بـرانس وليوغـان     غير العادي في هايتيبالوضع  سلم  وإذ ي   

        وجاكميل، الذي يقتضي استجابة استثنائية أيضاً تقودها حكومـة هـايتي بالتعـاون مـع               
  المجتمع الدولي،

 للاستجابة السريعة والتضامن والمساعدة المقدمة من منظومـة         عن تقديره وإذ يُعرب     
الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها وبرامجها وصناديقها، ومن بعثة الأمم المتحـدة لتحقيـق              

 والمجتمع الدولي والمجتمـع     ،الاستقرار في هايتي، وكذلك من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة         
  لأفراد، المدني والقطاع الخاص وا

الـسرعة  وجـه    ضرورة استجابة منظومة الأمم المتحدة على        وإذ يؤكد من جديد     
لطلبات المساعدة المقدمة من البلد المتضرر وضمان أن تكون المـساعدة المقدمـة مناسـبة               

الفاعلـة في مجـال التنميـة،                 وكافية وفعالة ومتماسكة ومنسقة بين جميع الجهات         ،التوقيت
  ومة هايتي،ولا سيما حك

 الحاجة إلى تقديم المجتمع الدولي دعماً طويل الأجل ومستداماً إلى حكومة            وإذ يؤكد   
  هايتي لتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد،

فيما يتعلق بتعزيـز     بمسؤولية حكومة هايتي واختصاصها في المقام الأول         وإذ يذكِّر   
   البلد، وحماية جميع حقوق الإنسان في

ما كانت حكومة هايتي تبذله من جهود       قوضت   أن هذه المأساة     وإذ يضع في اعتباره     
 الدورة الثامنة للفريق العامـل      إلى المجلس في  في إعداد التقرير الوطني الذي كان مقرراً تقديمه         

  المعني بالاستعراض الدوري الشامل،



A/65/53 

GE.10-15453 260 

 ٢٢ المـؤرخ    ٦٤/٢٥٠تحـدة    قرار الجمعية العامة للأمم الم     وإذ يأخذ في حسبانه     
  ،٢٠١٠يناير /كانون الثاني

 إلى المجتمع الدولي أن يكفل مواصلة تقديم الدعم الكافي والمنسَّق إلى            يطلب  -١  
حكومة وشعب هايتي في الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الناشئة عن الزلزال، واضعاً             

  نُصب عينيه أهمية إدماج نهج قائم على حقوق الإنسان؛
 ويشدد على الدور المركـزي      ، سيادة هايتي وسلامتها الإقليمية    يُعيد تأكيد   -٢  

  لحكومة هايتي في تحديد الأولويات الوطنية لعملية التعافي؛
 أهمية الالتزام المتجدد والمستدام للتصدي للتحديات القائمة والإضافية         يؤكد  -٣  

ويشجع حكومة هايتي على مواصلة التي تعترض تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في هايتي،         
  ما تبذله من جهود في سبيل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في البلد؛

الة الح إزاء حالة حقوق الإنسان الراهنة في هايتي، ولا سيما           يُعرب عن قلقه    -٤  
  رحى؛الجعوقين والمسنين والمشردين داخلياً والمنساء والطفال وللأالضعيفة 
لتصدي للعقبات الإضافية الناشئة عن الدمار في مجالات مثل          ضرورة ا  يؤكد  -٥  

 ، والتعلـيم  ، والمياه والمرافق الصحية   ، والرعاية الصحية  ، والسكن اللائق  ،الحصول على الغذاء  
  والعمل وخدمات السجل المدني؛

 على أهمية إعادة بناء المؤسسات الوطنية ومدّ يـد          ، في هذا السياق   ،يشدد  -٦  
قدرات وتقديم المساعدة التقنية لحكومة وشعب هايتي، وفقاً لما يبديـه البلـد        التعاون وبناء ال  

  المعني من احتياجات وطلبات؛
 بما قدمته منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة من اسـتجابة            يرحب  -٧  

ويشجع على مواصلة تقديمها لمساعدة حكومة هايتي على تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان             
تي في أعقاب الزلزال، بأشكال تشمل مثلاً الموارد الرامية إلى تقديم النقد والغذاء مـن               في هاي 

الفئـات  الأشخاص في   أجل العمل، والموارد الرامية إلى ضمان الحماية الكاملة لحقوق جميع           
  الضعيفة، ولا سيما الأطفال والنساء؛

 أو الأذى    على أهمية حماية الأطفال من أي شكل من أشكال العنف          يشدد  -٨  
أو الاعتداء أو سوء المعاملة أو الاستغلال، وضمان لمْ شمل الأطفـال المفـصولين أو غـير                 
المصحوبين مع أسرهم وضمان حصول اليتامى على العناية الفورية والحماية اللازمة، ويؤكد            

ل الدوفي هذا السياق الحاجة إلى مد يد التعاون وتقديم المساعدة إلى حكومة هايتي من جميع                
الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سـيما            الأعضاء في   

  منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛
   ضرورة اتباع نهجٍ يراعي الفوارق بين الجنسين في عملية التعافي؛يؤكد  -٩  
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 ـ         يُقرر  -١٠   ب ، نظراً للظروف الاستثنائية التي يواجهها البلد، أن يستجيب لطل
         إلى تـاريخ  أمام المجلـس    هايتي إرجاء المواعيد النهائية المتعلقة باستعراضها الدوري الشامل         

  ؛٢٠١١ديسمبر /لا يتجاوز كانون الأول
 ـ          يرحب  -١١   ة ي بالمبادرة الرامية إلى إنشاء فريق حماية مشترك بمـشاركة مفوض

  السامية لحقوق الإنسان؛الأمم المتحدة 
 إلى التعاون مع حكومة هايتي في تحديـد مجـالات            السامية ةيفوضالم يدعو  -١٢  

التعاون والمساعدة التقنية، بالاستناد إلى الخبرات التي توفرها منظومة الأمم المتحدة ووجودها            
الميداني، ولا سيما المفوضية السامية، بالتعاون مع المكلفين بالإجراءات الخاصة، بهدف تقديم            

  .لس في دورته الرابعة عشرةلمجامقترحات في هذا الصدد إلى 
  الجلسة الثالثة

  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٨
  ].مد دون تصويتاعتُ[
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دليل المواضيع التي تناولها مجلس حقـوق الإنـسان في قراراتـه                
   ومقرراته وفي بيان الرئيس

  الصفحة 
  مستوى معيشي مناسب

يشي مناسب،  السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى مع         
  ١٢٨  ١٣/١٠القرار   ...............................................كبرىالناسبات المفي سياق 
  اللجنة الاستشارية

  ١٩٧  ١٣/١بيان الرئيس   ................................................. الاستشاريةاللجنةتقارير 
  أفغانستان

  ٢٤٢  ١٤/١٥القرار   .......................التصدي للهجمات على أطفال المدارس في أفغانستان
  التراع المسلح

  ١٧٢  ١٣/٢٤القرار   ..................................حماية الصحفيين في حالات التراع المسلح
  ٩  ١٢/٥القرار   ...........................حماية حقوق الإنسان للمدنيين في الصراع المسلح

  ٣٠  ١٢/١٢القرار   ....................................................الحق في معرفة الحقيقة
  كمبوديا

  ٦١  ١٢/٢٥القرار   ....................تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا
  ٦١  ١٢/٢٥القرار   ...................................... كمبودياالدوائر الاستثنائية في محاكم

  الأطفال
  ٢٤٢  ١٤/١٥القرار   .......................لهجمات على أطفال المدارس في أفغانستانالتصدي ل

  ٩  ١٢/٦القرار   .................الهجرة وحقوق الإنسان للطفل: حقوق الإنسان للمهاجرين
  الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق     

  ١٠٠  ١٣/٣القرار   ...............................ل إتاحة إجراء لتقديم البلاغاتالطفل من أج
  ١٥٥  ١٣/٢٠القرار   ........................مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال: وق الطفلحق

  ١٩٦  ١٣/١١٧المقرر   ...............................الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال
   كوريا الشعبية الديمقراطيةجمهورية

  ١٣٨  ١٣/١٤القرار   ..................حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
   الكونغو الديمقراطيةجمهورية

  لة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز التعاون الـتقني           حا
  ١٦٦  ١٣/٢٢القرار   ...................................................والخدمات الاستشارية

  الاحتجاز
  ٥٠  ١٢/٢٠القرار   ................أونغ سان سون كي وغيرها من السجناء السياسيين في ميانمار
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  التنمية
  ٥٧  ١٢/٢٣القرار   ..........................................................الحق في التنمية

  الإعاقة
 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني      :اص ذوي الإعاقة  حقوق الإنسان للأشخ  

 إعمال  الرامية إلى دعم الجهود الوطنية    في   دور التعاون الدولي     وإدراج موضوع 
  ١٣١  ١٣/١١القرار   .................٢٠١١ موضوع عام ليكونحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

  حالات الاختفاء
  ٢٢٧  ١٤/١٠القرار   ..................................حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

مارس يوماً عالمياً للحق في معرفة الحقيقة فيمـا يتعلـق           / آذار ٢٤لان يوم   إع
  ٢٢٢  ١٤/٧القرار   ..............بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

  ٣٠  ١٢/١٢القرار   ....................................................الحق في معرفة الحقيقة
  التمييز

عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل            
  ١٨١  ١٣/٢٧القرار   ........................................................ذلك من تعصبب

  ٤٤  ١٢/١٧القرار   .............................................القضاء على العنف ضد المرأة
وضع معاييـر تكميلية للاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميـع أشـكال           

  ١٥١  ١٣/١٨القرار   .........................................................التمييز العنصري
نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات ملموسـة لمكافحـة          : من الخطابة إلى الواقع   

  ٢٤٣  ١٤/١٦القرار   .........يز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمي
   الاقتصادية والمالية العالميتانالأزمتان

متابعة الدورة الاستثنائية العاشرة لمجلس حقوق الإنسان بشأن تأثير الأزمـتين           
  الاقتصادية والمالية العالميتين على الإعمال العالمي لحقـوق الإنـسان والتمتـع           

  ٧٧  ١٢/٢٨القرار   ...............................................................ل بهاالفعا
   والاجتماعية والثقافيةالاقتصاديةالحقوق 

  ٢٢٥  ١٤/٩القرار   ....................لثقافية واحترام التنوع الثقافيتعزيز تمتع الجميع بالحقوق ا
متابعة : مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان        

  ٢٣٨  ١٤/١٣القرار   ..........................................٤/١قرار مجلس حقوق الإنسان 
  آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بهـا علـى             
  التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية             

  ٩١  ١٢/١١٩المقرر   ....................................................والاجتماعية والثقافية
  آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بهـا علـى             

  متع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية             الت
  ٢١٠  ١٤/٤القرار   ....................................................والاجتماعية والثقافية
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  التعليم
  ٧  ١٢/٤القرار   ............................البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

  ٩١  ١٢/١١٨المقرر   ........إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان
  ١٤١  ١٣/١٥القرار   ............. المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسانإعلان الأمم

  الغذاء
متابعة الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالتأثير الـسلبي           

  ٢٢  ١٢/١٠القرار   .................لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميع
  ١٠٢  ١٣/٤القرار   ...........................................................الحق في الغذاء

  الديون الخارجية
  آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بهـا علـى             
  التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية             

  ٩١  ١٢/١١٩المقرر   ....................................................والاجتماعية والثقافية
  صلة بهـا علـى     آثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المت        

  التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحقـوق الاقتـصادية             
  ٢١٠  ١٤/٤القرار   ....................................................والاجتماعية والثقافية

  حرية الرأي والتعبير
  ٣٨  ١٢/١٦القرار   ......................................................حرية الرأي والتعبير

  ١٧٢  ١٣/٢٤القرار   ..................................حماية الصحفيين في حالات التراع المسلح
  غينيا

  ١٦٤  ١٣/٢١القرار   .................مات الاستشارية في جمهورية غينياتعزيز التعاون التقني والخد
  هايتي

         الدعم المقدم من مجلس حقوق الإنسان إلى عمليـة التعـافي في هـايتي بعـد         
  ٢٥٨  ١٣/١-إ د  .........نهج قائم على حقوق الإنسان: ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٢زلزال 

  الصحة
بأعلى مستوى ممكن من    الحصول على الأدوية في سياق حق كل فرد في التمتع           

  ٥٩  ١٢/٢٤القرار   ...................................................صحة البدنية والعقليةال
  ١٤  ١٢/٧القرار   ...........المصابين بالجذام وأفراد أُسرهمالقضاء على التمييز ضد الأشخاص 

  ١٥  ١٢/٨القرار   ........حقوق الإنسان والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي
البشرية ومتلازمة نقـص    حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة         

  ٦٩  ١٢/٢٧القرار   .................................................)الإيدز(المناعة المكتسب 
  )الإيدز(فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 

حماية حقوق الإنسان في سياق فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقـص            
  ٦٩  ١٢/٢٧القرار   .................................................)الإيدز(المناعة المكتسب 

  هندوراس
  ٣٥  ١٢/١٤القرار   .....٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٨نسان في هندوراس منذ انقلاب حالة حقوق الإ
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  هيئات حقوق الإنسان وآلياتها
  ٣  ١٢/٢القرار   ...........التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان

  ١٤٨  ١٣/١٧القرار   ........................................................المحفل الاجتماعي
  مجلس حقوق الإنسان

عمـل وأداء   وح العضوية يُعنى باستعراض     مفتإنشاء فريق حكومي دولي عامل      
  ٢  ١٢/١القرار   ....................................................مجلس حقوق الإنسان

  ن عن حقوق الإنسانوالمدافع
  ١٣٦  ١٣/١٣القرار   ........................................اية المدافعين عن حقوق الإنسانحم

  حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى
  ة لتقـصي الحقـائق بـشأن      بعثـة الأمم المتحدة الدولية المستقل    متابعة تقرير   
  ١٢٥  ١٣/٩القرار   ...........................................................التراع في غزة

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية،           
  ١١٦  ١٣/٧القرار   ...............................................وفي الجولان السوري المحتل

  ١١٤  ١٣/٦القرار   ....................................حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
  ١٩٨  ١٤/١القرار   .....لية على قافلة سفن المساعدة الإنسانيةالاعتداءات الخطيرة للقوات الإسرائي

  ان في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،      انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنس    
  ١٢٢  ١٣/٨القرار   ...................................................بما فيها القدس الشرقية

  استقلال القضاة والمحامين
  ٥  ١٢/٣القرار   .........استقلال ونزاهة القضاء والمحلّفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين

التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو             
  ١٥٢  ١٣/١٩القرار   ...................دور ومسؤولية القضاة، والمدعين العامين، والمحامين: المهينة

  قضايا الشعوب الأصلية
  ٣٣  ١٢/١٣القرار   ........................................حقوق الإنسان والشعوب الأصلية

  المشردون داخلياً
  ٢١٨  ١٤/٦القرار   ..................ر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياًولاية المقر

  التعاون الدولي
  ٣  ١٢/٢القرار   ...........التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان

  ١٦٩  ١٣/٢٣القرار   ..............................تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
  ١٨  ١٢/٩القرار   ..........................................حقوق الإنسان والتضامن الدولي

 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني      :حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة    
 إعمال  الرامية إلى دعم الجهود الوطنية    في   دور التعاون الدولي     وإدراج موضوع 

  ١٣١  ١٣/١١القرار   .................٢٠١١ موضوع عام ليكونحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
  ٣٧  ١٢/١٥القرار   ............................نالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسا
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  إسرائيل
  المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 

  ١١٦  ١٣/٧القرار   ...............................................وفي الجولان السوري المحتل
  ١٩٨  ١٤/١القرار   .....الاعتداءات الخطيرة للقوات الإسرائيلية على قافلة سفن المساعدة الإنسانية

  ان في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،      يمة لحقوق الإنس  انتهاكات إسرائيل الجس  
  ١٢٢  ١٣/٨القرار   ...................................................بما فيها القدس الشرقية

  قيرغيزستان
  ٢٤٠  ١٤/١٤القرار   ..........المساعدة التقنية والتعاون في مجال حقوق الإنسان لفائدة قيرغيزستان

  الجذام 
  ١٤  ١٢/٧ر القرا  ...........القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أُسرهم

  المهاجرون
  ٩  ١٢/٦القرار   .................الهجرة وحقوق الإنسان للطفل: حقوق الإنسان للمهاجرين

  قلياتقضايا الأ
  ١٣٤  ١٣/١٢القرار   أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية اص المنتمين إلىـحقوق الأشخ
  الأشخاص المفقودون

  ٩٠  ١٢/١١٧المقرر   .....................................................الأشخاص المفقودون
  ٢٥٧  ١٤/١١٨المقرر   .....................................................لمفقودونالأشخاص ا
 فيمـا يتعلـق      عالمياً للحق في معرفة الحقيقة     مارس يوماً / آذار ٢٤إعلان يوم   

  ٢٢٢  ١٤/٧القرار   ..............بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا
  ٣٠  ١٢/١٢القرار   ....................................................الحق في معرفة الحقيقة

  ميانمار
  ٥٠  ١٢/٢٠القرار   ................ياسيين في ميانمارأونغ سان سون كي وغيرها من السجناء الس

  ١٧٣  ١٣/٢٥القرار   ............................................حالة حقوق الإنسان في ميانمار
  الجنسية

  ٩٦  ١٣/٢القرار   ..............................حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية
  لحقوق الإنسانالسامية مفوضية الأمم المتحدة 
  ٩٣  ١٣/١ر القرا  ..........لحقوق الإنسانالسامية مفوضية الأمم المتحدة موظفي تكوين ملاك 

  السلم
  ٢٠٥  ١٤/٣القرار   .............................................تعزيز حق الشعوب في السلم

  الفقر
  ٤٩  ١٢/١٩القرار   ..............مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان
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  دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
ضـمان   :نف ضد المرأة  تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال الع        

  ٢٣٣  ١٤/١٢القرار   ..........................................لتزام الحرص الواجب لمنع العنفا
  ٢١٦  ١٤/٥القرار   ......................دور منع الانتهاكات في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  العنصرية
عالم رياضي خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل            

  ١٨١  ١٣/٢٧القرار   ........................................................بذلك من تعصب
ـة الدوليـة للقضـاء على جميـع أشـكال        وضع معاييـر تكميلية للاتفاقي   

  ١٥١  ١٣/١٨القرار   .........................................................التمييز العنصري
جراءات ملموسة لمكافحـة    نداء عالمي من أجل اتخاذ إ     : من الخطابة إلى الواقع   

  ٢٤٣  ١٤/١٦القرار   ......والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية 
  ن الإقليمي والترتيبات الإقليميةالتعاو

  ٣٧  ١٢/١٥القرار   ............................الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
التعاون الإقليمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في منطقـة آسـيا              

  ٢٢٤  ١٤/٨القرار   ...........................................................الهادئ والمحيط
  التعــاون الإقليمـي     :الاتجار بالأشخاص، لا سـيما النـساء والأطفـال        

   لمكافحـة   قائم على حقـوق الإنـسان      جاتباع نه زيز  عودون الإقليمي على ت   
  ٢٠٠  ١٤/٢القرار   .......................................................الاتجار بالأشخاص

  الدين
  ١٤٢  ١٣/١٦القرار   .............................................مناهضة تشويه صورة الأديان

   المعنيـة بحريـة الـدين       ولايـة المقـررة الخاصـة     : حرية الدين أو المعتقـد    
  ٢٣٠  ١٤/١١القرار   ............................................................... المعتقد أو

  ثنيـة وإلى أقليـات     أقليـات قوميـة أو إ      اص المنـتمين إلى   ـحقوق الأشخ 
  ١٣٤  ١٣/١٢القرار   .............................................................دينية ولغوية

  الصرف الصحي
  ١٥  ١٢/٨القرار   ........حقوق الإنسان والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي

  تقرير المصير
  ١١٤  ١٣/٦القرار   ....................................حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

  المحفل الاجتماعي
  ١٤٨  ١٣/١٧القرار   ........................................................المحفل الاجتماعي

  الالصوم
  ٦٦  ١٢/٢٦القرار   .......................الصومال في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة إلى 
  ٢٥٧  ١٤/١١٩المقرر   .......................الصومال في ميدان حقوق الإنسانتقديم المساعدة إلى 
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  السودان
  ٢٥٦  ١٤/١١٧المقرر   ........................الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان

  السوريالجولان 
  ١١١  ١٣/٥القرار   .............................لان السوري المحتلحالة حقوق الإنسان في الجو

  المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
  ١١٦  ١٣/٧القرار   ...............................................وفي الجولان السوري المحتل

  التعاون التقني
  ١٦٤  ١٣/٢١القرار   .................ت الاستشارية في جمهورية غينياتعزيز التعاون التقني والخدما

وتعزيز التعاون الـتقني    في جمهورية الكونغو الديمقراطية     لإنسان  حالة حقوق ا  
  ١٦٦  ١٣/٢٢القرار   ...................................................والخدمات الاستشارية

  ٢٤٠  ١٤/١٤القرار   ..........المساعدة التقنية والتعاون في مجال حقوق الإنسان لفائدة قيرغيزستان
  الإرهاب

  ١٧٨  ١٣/٢٦ القرار  .........حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
  التعذيـب

سـية أو اللاإنـسانية أو      التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا       
  ١٥٢  ١٣/١٩القرار   ...................دور ومسؤولية القضاة، والمدعين العامين، والمحامين: المهينة

  المنتجات والنفايات السمية والخطرة
رة علـى التمتـع     رة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السمية والخط      الآثار الضا 

  ٤٧  ١٢/١٨القرار   ..........................................................بحقوق الإنسان
  القيم التقليدية

تعزيـز حقـوق الإنسـان وحرياته الأساسية عن طريق تحسين فهم القـيم           
  ٥١  ١٢/٢١القرار   ..........................................................التقليدية للبشر

  الاتجار بالأشخاص
  ١٩٦  ١٣/١١٧المقرر   ...............................الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

 ـ      لتعــاون الإقليمـي    ا :يما النـساء والأطفـال    الاتجار بالأشخاص، لا س
   لمكافحـة   قائم على حقـوق الإنـسان      اتباع نهج زيز  ععلى ت ودون الإقليمي   

  ٢٢٢  ١٤/٧القرار   .......................................................الاتجار بالأشخاص
  العدالة الانتقالية
  ٦١  ١٢/٢٥القرار   ...................................... الاستثنائية في محاكم كمبودياالدوائر

  ٢٤  ١٢/١١القرار   .........................................حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
  التدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد

  ٥٣  ١٢/٢٢القرار   ...................حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتَّخذة من جانب واحد
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  الاستعراض الدوري الشامل
 ٧٩  ١٢/١٠١المقرر   ................جمهورية أفريقيا الوسطى: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٠  ١٢/١٠٢رر المق  ................................موناكو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨١  ١٢/١٠٣المقرر   ...................................بليز: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨١  ١٢/١٠٤المقرر   .......................جمهورية الكونغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٢  ١٢/١٠٥المقرر   ..................................مالطة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٣  ١٢/١٠٦المقرر   ...............................نيوزيلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٨٣  ١٢/١٠٧المقرر   ..............................أفغانستان: تعراض الدوري الشاملنتيجة الاس
 ٨٤  ١٢/١٠٨المقرر   ..................................شيلي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٥  ١٢/١٠٩المقرر   ..................................تشاد: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٥  ١٢/١١٠المقرر   ...............................فييت نام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٦  ١٢/١١١المقرر   .............................أوروغواي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٧  ١٢/١١٢المقرر   ..................................اليمن: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٧  ١٢/١١٣المقرر   .................................فانواتو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٨  ١٢/١١٤المقرر   .......جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٩  ١٢/١١٥المقرر   .............................جزر القمر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٨٩  ١٢/١١٦المقرر   ..............................سلوفاكيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٨٦  ١٣/١٠١المقرر   .................................إريتريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٨٦  ١٣/١٠٢المقرر   .................................قبرص: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٨٧  ١٣/١٠٣المقرر   ...................الجمهورية الدومينيكية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٨٨  ١٣/١٠٤المقرر   ...............................كمبوديا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٨٨  ١٣/١٠٥المقرر   ................................النرويج: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٨٩  ١٣/١٠٦المقرر   ..................................ألبانيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩٠  ١٣/١٠٧المقرر   .............جمهورية الكونغو الديمقراطية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩٠  ١٣/١٠٨المقرر   ...........................كوت ديفوار: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩١  ١٣/١٠٩المقرر   ................................البرتغال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩٢  ١٣/١١٠المقرر   ..................................بوتان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩٢  ١٣/١١١المقرر   ...............................دومينيكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ١٩٣  ١٣/١١٢المقرر   .......جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: ري الشاملنتيجة الاستعراض الدو
 ١٩٤  ١٣/١١٣المقرر   .......................بروني دار السلام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩٤  ١٣/١١٤المقرر   ............................كوستاريكا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩٥  ١٣/١١٥المقرر   .........................غينيا الاستوائية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ١٩٦  ١٣/١١٦المقرر   .................................إثيوبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٤٥  ١٤/١٠١المقرر   ...................................قطر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٤٦  ١٤/١٠٢المقرر   ..............................نيكاراغوا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
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 ٢٤٧  ١٤/١٠٣المقرر   .................................إيطاليا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٤٧  ١٤/١٠٤المقرر   ............................كازاخستان: لشاملنتيجة الاستعراض الدوري ا

 ٢٤٨  ١٤/١٠٥المقرر   ...............................سلوفينيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٤٩  ١٤/١٠٦المقرر   ............دولة بوليفيا المتعددة القوميات: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٤٩  ١٤/١٠٧المقرر   ..................................فيجي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

 ٢٥٠  ١٤/١٠٨المقرر   ............................سان مارينو: شاملنتيجة الاستعراض الدوري ال
 ٢٥١  ١٤/١٠٩المقرر   ..............................السلفادور: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٥١  ١٤/١١٠المقرر   .................................أنغولا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٥٢  ١٤/١١١المقرر   .................جمهورية إيران الإسلامية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٥٣  ١٤/١١٢المقرر   ...............................مدغشقر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٥٣  ١٤/١١٣المقرر   .................................العراق: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٥٤  ١٤/١١٤المقرر   .................................غامبيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
 ٢٥٥  ١٤/١١٥المقرر   ..................................مصر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل
  ٢٥٥  ١٤/١١٦المقرر   .......................البوسنة والهرسك: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  المياه
  ١٥  ١٢/٨القرار   ........حقوق الإنسان والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي

  المرأة
ضـمان  : تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة          

  ٢٣٣  ١٤/١٢القرار   ..........................................التزام الحرص الواجب لمنع العنف
  ٤٤  ١٢/١٧القرار   .............................................القضاء على العنف ضد المرأة
  ١٩٦  ١٣/١١٧المقرر   ...............................نساء والأطفالالاتجار بالأشخاص، وبخاصة ال

  كره الأجانب
  "العنصرية"انظر 

        
  


